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                                                                                         : مقدمة
لطة وهي السلطة التشريعية والس، صرة إلى ثلاث سلطات رئيسيةيتم تقسيم السلطات في الدساتير المعا    

فيما تختص الثانية بتنفيذ برامجها ، الأولى بسن القوانين ، حيث تختص السلطةالتنفيذية والسلطة القضائية
وتختص السلطة القضائية بالفصل في النزاعات التي ، نية التي حددتها السلطة الأولىوفق الأطر القانو

  .تعرض عليها 
ختصاصات لا ، ذلك أن درجة التداخل في الالاختصاص بالشكل المسبق ليس مطلقالكن تحديد ا       
أو المشاركة بصيغة أو بأخرى في اختصاصات سلطة أخرى  ،ن السلطتين التنفيذية والتشريعيةسيما بي

تطبيقا لمبدأ ، ذلك أن الفقه قد أدرج تقسيم النظام النيابي مدى تبني مبدأ الفصل بين السلطاتيعود إلى 
 احتماليمنع من  وهذا لا ،ونظام حكومة الجمعية، ونظام رئاسي، لى نظام برلمانيإصل بين السلطات الف

، بل إنه أكثر من ذلك لا يجب أن نغفل على النمط عد بين الأنظمة البرلمانية نفسهاوجود تقارب أو تبا
 والذي أفرز، نسا عبر دستور الجمهورية الخامسةالجديد الذي أفرزته التطبيقات الحديثة لا سيما في فر

، فيما يصنفها جانب من الفقه النظام المختلطسميت هذه الصورة بوقد  ،نوعا مغايرا للتصنيفات السابقة
، وأساس التسمية الأولى هو تواجد آليات العمل القانونية والسياسية من كلا بالنظام شبه الرئاسيالفرنسي 

وهنا تلتقي مع ، مع ترجيح كفة السلطة التنفيذية، محتواه في النظام المختلطالنظامين الرئاسي والبرلماني 
، هو معرفة أهم اختصاص يستحوذ عليه رئيس الدولة في الذي يعنينا في هذا الإطارو، التسمية الثانية

هو  عتماد ذلك النظام أمكنان أ، من حيث مواجهة أهم اختصاص يستحوذ عليه البرلمان وهو التشريع
  .من تدخل السلطة التنفيذية في عمل التشريع الذي يقوم به البرلمان  الآخر

من بين المهام والوظائف الأساسية التي تضطلع بها السلطة التشريعية تعد ع عملية التشري إن        
لتنظيم الحياة العامة للمجتمع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ليكون 

تي لا أي ال، لمفهوم الشكليالمقصود بالعمل التشريعي في هذه الدراسة هو سلطة سن القواعد القانونية با
و يقرها إلا البرلمان والتي لا تجد طريقها نحو التنفيذ إلا بإصدارها من قبل رئيس الدولة الذي يملك ه

فعملية التشريع تحكمها العديد من المراحل والإجراءات والشروط  ،في مواجهتها حق الاعتراضالآخر 
ولعل أهمها مسألة  ه العملية،ذني لهوالميكانيزمات القانونية والتنظيمية تكون في مجموعها النظام القانو

بمعنى أن البحث سيكون في إبراز وسيلة تحدد جانبا من دور السلطة التنفيذية  ،الاعتراض على القوانين
الوظيفة التشريعية تعتبر في  طالما أن ،عمل التشريعي الصادر عن البرلمانفي ال دولةوأساسا رئيس ال

ذلك أنها تعد الإطار الهام للتعبير  ،ئف الدستورية في الدول الحديثةهم الوظاأمختلف الأنظمة السياسية من 
العلاقات الدستورية الوظيفية بين سلطات ، والمجال الحيوي لتحريك وتفعيل الدستوري عن الإرادة الشعبية

  .ومؤسسات الدولة المختلفة بصورة متناسقة ومتفاعلة ومتكاملة في الأداء 
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بدون شك هي  و، ا، ما يستدعي بحثهشكل من الأهمية بما كانت في هذا الإطار دولةرئيس ال سلطةف       

 ،بالبرلمان في مجال التشريع رئيسالواحدة من بين الميكانيزمات الدستورية الأكثر إثارة في مجال علاقة 
همية لأنها تظهر متداخلة ومرتبطة بواحدة من الوظائف الكبرى في النظام الدستوري، إن لم تكن الأكثر أ

  .نظام نيابي ديمقراطي ظل في 
تصرف  وهففي النظام السياسي،  دولةئيس الإنها تساهم في تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه ر       

يظهر مشاركته في الإرادة المعبر عنها من قبل البرلمان، من حيث إتمام عمل وإعداد القانون الصادر عن 
ي القواعد ين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتقرر أصولها فوكوسيلة مراقبة متبادلة ب هذا الأخير،
قائم على مبدأ ، والتي تساعد على تحقيق التوازن المنشود بين هاتين السلطتين في النظام الالدستورية

، فلكل من هاتين السلطتين وسائلها الدستورية الخاصة في مراقبة السلطة الأخرى الفصل بين السلطات
  .، إن هي حاولت تجاوزها والخروج عنها ة ونطاق المبادئ الدستوريةى دائروردها إل

، وهو الذي رلمان في التشريع أو سن القوانينالذي يقابل حق الب حق الاعتراض على القوانين فهو       
يحاول أن يحدث التعادل والتوازن في النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، على الأقل نظريا حيث 

يستخدمه رئيس الدولة في تلك الحالة التي قد يشعر فيها بأن البرلمان لم يعد يمثل رأي الأغلبية، أو في قد 
ولخطورة سلطة  ،أي حالة يرى فيها رئيس الدولة بدا من إعادة القانون إلى البرلمان ليقول كلمته الحاسمة

، لى السلطة التشريعيةبتارا مسلطا عالتي قد تجعلها السلطة التنفيذية بواسطة رئيسها سيفا  ،المنع هذه
 امن ثم تجعلها تقف موقف العاجز المهدد بأن يعترض على عملهو، مواجهة أي قانون تشاء تهددها به في
لة ءستخدام حقها في مسااستخدام أو مجرد التفكير في ا تستطيع لرئيس، ولاما تبدى ذلك للالتشريعي ك

قد  قابةوطالما أن بقية وسائل الر ،ول سياسياؤس غير مسن الرئيالحكومة وسحب الثقة منها طالما أ
  .أصبحت لا تجدي نفعا 

مهامها  قيامها بمباشرة ، ذلك مما يؤثر علىلرئاسي يقف في مواجهتهالما أن هذا الحق او       
بيل بالتالي إهمال مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في هذا الق الدستورية، التي تتمثل أساسا في التشريع و
من أهمية ، لما تنطوي عليه ت هذه الوسيلة موضوع بحثي هذاحتى لا تخرج عن جادة الصواب، جعل

بإرجاع القانون إلى  ستخدامهاحا ذا حدين، فقد يحسن من يملكه فهي تعد سلا، بالغة وخطورة لا حد لها
راضات الرئيس عتايحسم النزاع في ظل  يقول كلمته، و، ليكون صاحب الرأي النهائي بأن البرلمان

، وهي تحقيق ام القائم على الفصل بين السلطاتفتتحقق الغاية الرئيسية من تقرير هذه الوسيلة في النظ
لتوازن منفذا، ، ولا للة من لدن من لا يعرف للحق طريقا، وقد تستخدم هذه الوسيالسلطاتالتوازن بين هذه 

، وكذلك جوادا يمتطيه ليصل به إلى مآربه نسيفا مسلطا على رقبة البرلما يجعلها ستخدامها وافيسيء 
عه الشخصية بعيدا عن مصالح الأمة، مهددا بذلك حياتها ومستقبلها، فتصبح من ثم وسيلة تحدث وأطما

  ازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة بدلا من أن تكون وسيلة جيدة لتحقيق التو ختلالاا
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، لأعم من النظم السياسية المعاصرةوذلك هو المشاهد عملا في الأغلب ا، نالمنشود بين هاتين السلطتي

، وكان ذلك نتيجة طبيعية لى حساب البرلمان في تلك الأنظمةحيث حققت السلطة التنفيذية تفوقا ملحوظا ع
 ختل التوازن بين السلطتيناومن ثم ، لمانلتدخل السلطة التنفيذية بشكل عام في النشاط التشريعي للبر

والتفوق بين نتصار الالبرلمانات وتبادل مراكز التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة وتدهور دور ا
  . السلطتين التشريعية والتنفيذية 

مما ، ح وبان في عالم اليومستخدام حق الاعتراض على القوانين هو ما لاوهذا الوجه الأخير لا       
، فتشوه بذلك نظام عيةيذية وترجيح كفتها على السلطة التشريكان عاملا مساعدا في تقوية السلطة التنف

، وأصبح في بات يعاني من سكرات الموت لطات وغابت أهم معالمه الموضوعية، والفصل بين الس
  .طريق الفناء 

ول ؤغير المس -تلك الخطورة الملموسة التي تتبع من تفرد رئيس الدولة ، وما يؤكد القول السابق       
، وتتضح تلك الخطورة بصفة خاصة في تلك البلاد التي ستخدام حق الاعتراض على القوانيناب –سياسيا 

وتتأتى  الشعبي، نتخابالاالسلطة عن طريق  ، أنه يتولىلى أبعد الحدوديدعم مركز رئيس الدولة فيها إ
لا قد ة مثل هذه الخطورة من أن رئيس الدولة أصبح يستطيع أن يستخدم هذا السلاح بطريقة عشوائي

، ولم تصل إلى درجة ما ل تلك البلاد التي لم تنضج فكريابخاصة في مث ، والدستورية يراعى فيها حدود
ولا تجعل من ، علها توقف كل حاكم مستبد عند حدهمن الوعي السياسي أو الحس الديمقراطي الذي يج

، للديمقراطية للتباهي أمام العالم يمثلها إلا مجرد واجهة زائفة وجود البرلمان الذي يتولى سلطة التشريع و
أننا غالبا ما نجد في تلك الدول النامية نظاما يبدو من خلال النصوص الدستورية نظاما ، والواقع
  . يطبق في الحياة العملية نظاما فريدا دكتاتوريا مستبدا بنا نراه يخرج عن حيز التنفيذ و إذاف، ديمقراطيا

الذي وإن طبق في صورته ، د التوجه الديمقراطي لذلك النظاموتجدي، منا في إعادة الروح وأملا       
لكان  –عتراض للبرلمان نفسه في مسألة الاأي في صورته التقليدية والتي يكون فيها الفصل  - العريقة 

مسألة لا زالت تشكل أقرب النظم لتحقيق الديمقراطية وسيادة الشعب، فإننا آثرنا أن نخصص هذه الدراسة ل
 على دور البرلمان صورته في شكل سبل أخرى أشد أثرا وحدة اهتزت ، هذا النظام الذيالساعة موضوع

حيث كادت فكرة الاعتراض بشكل عام أن تصير معول هدم وليس حجر بناء وتوازن بين ، في التشريع
بالجوانب  ام، أن يوفقنا في الإلمين الأمل المرتجى من االله عز وجلعاقد، يذيةالسلطتين التشريعية والتنف
  :تؤتي ثمارها التي تتمثل في الآتي، حيث يمكن لهذه الدراسة أن المختلفة لهذا الموضوع

تب ونة البحث والتنقيب في جنبات كؤلوافي من المعلومات التي تكفيه مإعطاء القارئ الكريم القدر ا :أولا
  . بصفة عامة والتجول في دهاليز هذا الموضوع  الفقه الدستوري

، عسى أن يجد فيه ستخدام حق الاعتراض على القوانينامثالي لمسألتي تنظيم و محاولة إيجاد تصور :ثانيا
  يذكره بما يشوب النص الدستوري الحالي الذي ينظم هذا  ، وس الدستوري الجزائري ما يغيب عنهالمؤس

  



 )  دراسة مقارنة ( حق رئیس الجمھوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري                        مقدمة  

-  4 -      الصفحة  
   

  
إيجاد مثل هذا  الحق من مواطن قصور كثيرة جعلته أقرب إلى التعدي منه إلى التعقل، ونحن في سبيل

، ولكن نعتمد في المقام الأول على أهم جانب من جوانب هذه الدراسة ح إلى أفكارنا المحضةالتنظيم لا نجن
  .بين أشهر النظم الدستورية  ، ون نظامنا الدستوري في هذا الخصوصألا وهو إحداث المقارنة بي

لم يكن لهما الحظ الأوفى من البحث  ،ريالدراسة على مسألتين من مسائل القانون الدستو احتواء :ثالثا
التدخل التنفيذي في مجال والدراسة من قبل الباحثين، وذلك رغم الدراسات المتعددة التي تناولت موضوع 

ه ذفه، لى القوانين الصادرة عن البرلمانعتراض رئيس الجمهورية عاالتشريع، دون أن تركز على مسألة 
ن عتراض على القوانين مكانة حق الاوع ،راض الرئاسي من جهةعتالدراسة تحاول الكشف عن سبل الا

عتراض على ن معظم الدساتير التي نظمت حق الا، حيث أمن جهة أخرى الجزائري في النظام السياسي
ا من ذه لم تضع تنظيما أو ضوابط معينة للوضع القانوني لهذا الحق –بخاصة العربية منها  –القوانين 
من جوانب مبدأ الفصل ، فهي تعرض جانبا ن تعرضت لشيءإه الدراسة ذن همن جانب آخر فإ، وجانب

عتراض على الابكيفية ما في الجزائر فقد  كان من الضروري أن ينظم المؤسس الدستوري ، بين السلطات
المداولة عتماده نظام الاعتراض التوقيفي تحت مسمى ا، وذلك باتفي ميزان العلاقة بين السلطالقوانين 
"  :على أنه 50الذي ينص في مادته و، 1963نذ أول صدور دستور لها سنة ، مالقراءة الثانيةأو  الثانية

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد 
  ".، ولا يمكن رفض طلبه هذا لتداول في شأنها مرة  ثانيةلإصدار القوانين، ل

من الدستور الجزائري  127، لكن كيف يمكن تفسير المادة لة يمكن أن تظهر جد بسيطةفالمسأ       
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم "  :والتي تنص على ما يلي ، الحالي

يتم إقرار ، وفي هذه الحالة لا يوما الموالية لتاريخ إقراره) 30(التصويت عليه في غضون الثلاثين يوما 
، هذا الحق، فعندما يستعمل الرئيس "أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2( القانون إلا بأغلبية ثلثي 

، وطنيفهو غير ملزم بإصدار القانون إلا إذا تم التصويت على هذا القانون مجددا في المجلس الشعبي ال
  . نواب المجلس الشعبي الوطنيبأغلبية ثلثي  بموجب مداولة ثانية و

  :، والتي تتمحور أساسا حول ما يلينه حري بنا تحديد إشكالية الموضوعابعد هذا التقديم فو 
بالخصوص في المجال التشريعي، هل  وري ومن تنظيم العلاقة بين السلطتين في النظام الدست نطلاقاا

تعبر فعالا عن  على القوانين -طلب المداولة الثانية  – التقليدي عتراضالكيفية التي نظم بها حق الا
  .   وهل تهدف حقيقية إلى خلق توازن بينهما ؟ ،توازن بين السلطتينفصل ووجود 

وافق بين السلطتين شبه تام إلا نادرا يعني أن هناك ت - رغم أهميتها وظيفيا  - وهل عدم ممارستها
النظام جعل من  ا، أم أن هذلعملية مع طبيعة النظام الدستوري، أي إلى أي حد توافقت الممارسة اودائم

أن طبيعة هذا النظام ، واولة الثانية ليس إلا أمرا نادراعتراض بموجب طلب المداستخدام تقنية الا
  . يؤسس لوسائل أخرى أكثر أهمية قد تقلل من أهمية هذا الطلب ؟
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ؤلات ومن الواضح أن هذه الإشكالية تضم في جوانبها أفكارا مترابطة يمكن تفصيلها في شكل تسا       
هذه التساؤلات يمكن إجمالها فيما  ،يشكل كل واحد منها محورا من المحاور الأساسية لهذا البحث ،فرعية
  :يلي

 ةيحدد كيفي المداولة الثانية و نظام إجرائي خاص يحكم طلب وهل هناك ،عتراضا المقصود بحق الام –1
  . ذه المسألة  ؟ إلى أي حد وفق المؤسس الدستوري في تنظيم هو، هذا الحق استخدام

الدستوري الجزائري في هذا الصدد،  كيف تم التعامل فعليا مع الحالات العملية التي عرفها النظام –2
  .إلى أي حد توافقت هذه الكيفية مع ما هو مقرر لذلك دستوريا ؟ و
، لضمان مهورية لمواجهة السلطة التشريعيةهل تكفي هذه الصلاحية التي يوكلها الدستور لرئيس الج –3 

أو سبل  ، أم أن لهذه الأخيرة سبيل لسلطة التنفيذيةسير النشاط التشريعي وفق ما يتبدى من وجهات نظر ل
  .ستمرارية الإنتاج التشريعي ؟ اأخرى لضمان ذلك مع ضمان 

أو بالأحرى  ،هل أن لكيفية تنظيم المؤسس الدستوري لمجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية –4
 مؤسسة رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية عموما في النظام الدستوري أثرا على مكانة ومستوى ةلمكان

  . عتراض الرئاسي بطلب مداولة ثانية تجاه القوانين الصادرة عن البرلمان ؟ممارسة الا
لدستورية التي هو دراسة الأحكام ا ،"عتراض على القوانينحق الا"إنه ينبغي أن يفهم أن البحث في       
تمتد زمنيا من سنة  الدراسة ، فإن ذلك يعني أنككل في النظام الدستوري الجزائري ا الحقذهتنظم 
، وما شهدته 1996ديل الأخير سنة أي من خلال أول دستور للجمهورية الجزائرية وإلى غاية التع، 1963

التي تم التعامل بها فعليا مع هذه   الكيفية، وكذا تها العلاقة بين السلطتينهذه المرحلة من حالات عملية عرف
في ظل وما يتبعه من عدم حصر هذه الدراسة ضمن فترة زمنية محددة أو ، الزمني متدادالاهذا  ،الوقائع

تطور الأحكام الواردة في مختلف واقع ومقارن ل، يحتم علينا تناولها في شكل منهج تحليلي دستور معين
عتبار أن الأمر يكشف اوالمؤسساتية للجمهورية الجزائرية، بدستورية الدساتير التي نظمت الحياة ال

  .بوضوح عن قصور المنهج  الوصفي في مثل هذه الحالات 
لا ، أشهر الأنظمة النيابية المقارنة إليه آخر التطور في انتهىتجري مع ما فالدراسة المقارنة أما        

الذي أخذ ببعض مظاهر النظام البرلماني فيما يخدم  ،سيما النظام الفرنسي في ظل الجمهورية الخامسة
  في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولسلطة التشريعية بصورة جد متميزةصالح السلطة التنفيذية على حساب ا

والنموذج الأمثل للنظام الرئاسي القائم على توازن فعلي ، رئاسي التوقيفيعتراض العتبارها مهد الااب
  .تين وحقيقي بين السلط

النهاية إلى نتائج واضحة ومحددة، بخصوص  تؤسس في رأي إلى الوصول في، الطريقة إن هذه       
لمؤسسة ستخلاصها من خلال هذه الدراسة التحليلية المقارنة اوهي نتائج سيتم ، التساؤلات المطروحة

  .عتراض الرئاسي على القوانين البرلمانية الا
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رتأينا احيث  إطار البحث وتحديد نطاقه لإمكان تقصي غايته ومراميه،، أيضايهمنا في هذا المقام        

بحكم اللزوم أن يتم  ، وهذا يستتبع بالضرورة وخطة ثنائية تقوم على فصلين اثنينعرض ذلك ضمن 
والتي هي لب موضوعنا وما ، نه المسائل التي تدور في فلكهتمهيد الطريق بفصل تمهيدي للتعرف على ك

، فسبقنا وساصول إلى مشارف هذه الدراسة أمرا مدروث إلى تسليط الأضواء عليها ليكون اليهدف البح
  :هذين الفصلين الاثنين

من خلال هذه الماهية نعرض أهم الأفكار ، وعتراض على القوانينماهية حق الا نبين فيه :بفصل تمهدي
تي سيتم  تحليلها في صلب كار الوالنقاط التي أرى أنها تفيد بصورة عامة في خدمة المتن وتأسس للأف

، حيث اسيا عند تناول الفصلين الباقيينليشكل بذلك مرجعا أس، بحكم أن لها علاقة بإشكاليته، الموضوع
عتراض مع ها المؤسس الدستوري لتنظيم حق الايكون بالإمكان النظر في مدى تناسب الكيفية التي تبنا

  .في البناء المؤسساتي للدولة  ذيةمكانة كل من السلطتين التشريعية والتنفي
  :سأتناوله كما قلت سابقا في فصلين اثنين ،بخصوص المتنأما 
       . على القوانين عتراضلحق الا التنظيم الدستوري الجزائريالذي أخصصه لدراسة : فصل الأولال

السياسي عتراض على القوانين في النظام حق الاسأتناول فيه مسألة واقع ووظيفة  :يالفصل الثان
  .الجزائري 

تي ال قتراحاتبالاتبعها ، وسأتائج التي ستتولد عن هذه الدراسةأما خاتمة العمل فأضمنها جملة الن       
، وأعني عتراضلطتين في مجال التشريع والا، في نظام العلاقة بين السأرى أنها تنير بعض أماكن الظل

تكن في حاجة إلى ، إن لم بالأحرى إلى تدقيق أكثرأكثر أو  بهذا الأحكام التي ربما تحتاج إلى توضيح
أنه لم يعد مستعدا لقبول حلول  –يبدو لي  –لدى الرأي العام "  الوعي السياسي" لأن  ،تغيير جذري أصلا

  ".  منطق المؤسسة التنفيذية وحدها" تبنى على 
والذي لا يهنأ أن  1996نذ ، مع إمكانية تعديل الدستور الساري المفعول مكما أن الفرصة ملائمة       

، نظام واضح المعالم ستبيانامسألة بالخصوص في  ، واسيين والقانونيين على حد السواءيكون حديث السي
  . برلماني أو رئاسي تتحد على أساسه المكانة الحقيقية للسلطتين

بأهم  –معلوم  كما هو –أملي أن أتمكن من إضاءة جانب ولو يسير من هذه المسألة التي ترتبط        
من  وهو من جهة مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة الأمة، قائمة عليها الحكومة الديمقراطيةالمبادئ ال

  .جهة أخرى 
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  فصل تمهيدي

  عتراض على القوانينالا تحديد ماهية حق
  
      :تقسيمتقديم و 
  

فالدراسـة   من الواجب علينا في مستهل هذه الدراسة أن نبين المقصود بموضـوع هـذا البحـث،          
 ـ لذلك سيكون مطلع هته الدراسة محاولـة الوقـوف علـى    ،لكذغالبا ما تقتضي المنهجية  ة حـق  ماهي

 ،ثم تمييز صوره وأنواعـه  صطلاحياس وتمييزه عن ما يمكن أن يقع معه في لب، عتراض بتحديد معناهالا
ما هناك من خـلاف فقهـي   متطرقين من خلال ذلك إلى ، ك في بيان طبيعة وأهمية هذا الحقلنلج بعد ذل
البسيط تنفتح لنا معـالم   لستهلاالا، ومن هذا وأهميته وأخيرا وليس آخرا التطرق إلى مكانته ،حول طبيعته

  :هذا الفصل التمهيدي التي نجسدها في مبحثين اثنين
  . بيان صوره  عتراض على القوانين ولامفهوم حق ا: المبحث الأول
  .على القوانين  عراضالإعة وأهمية حق بيان طبي: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  عتراض على القوانين وبيان صورهمفهوم حق الا
  

القـوانين فـي الفقـه    عتراض على لتحديد مفهوم فكرة حق الا المنهجيلقد تطلب المنطق العلمي و       
 ،ية تحليلية في الكشف عن حقيقة وواقع النظـام الدسـتوري الجزائـري   لمستخدامها كأداة علا ،الدستوري

عتـراض علـى   بيان مفهوم فكرة الا وولتحديد  ،ن التشريعية والتنفيذية بشكل خاصوالعلاقة بين السلطتي
يتطلب المنطق المنهجي معالجـة العناصـر والحقـائق    ، أكثر وضوحا وشمولا  صوره بصورةوالقوانين 
     :التالية
  ) .المطلب الأول ( عتراض وتمييزه عن حق التصديق معنى حق الا -    
  ) .المطلب الثاني (  على القوانين عتراضصور حق الا -    

  
  المطلب الأول

  هو غير حق التصديقعلى القوانين حق الاعتراض 
 عتـراض علـى القـوانين   دستورية والفقهية لتحديـد معنـى الا  لقد تعددت المحاولات التأسيسية ال       

مع الأخـذ  ، ) الفرع الأول ( ومتباينة لأسباب منطقية وموضوعية ، بمنهجيات وصياغات ومداخل مختلفة
  ) .الفرع الثاني ( تمييزه عن ما يصطلح عليه بالتصديق  عتبارالابعين 

  
  لالفرع الأو
  عتراضتعريف حق الا

وتختلف الدساتير في مدى فتح المجال له في ممارسـته  ، ن حق البرلمان أن يشرع بكل سيادةإنه م       
يبقى البرلمان الهيئة التي لطالمـا مثلـت    ختلافالابغض النظر عن هذا  و، بلهذه السيادة نيابة عن الشع

ما قرر لها في مجـال التشـريع والرقابـة    ولا زالت تمثل طموحات الشعوب نحو غذ أفضل عن طريق 
وغيرها، ومع ذلك فإن الأنظمة الدستورية ومحاولاتها في تحقيق نوع من التوازن بين السلطات لم ترد أن 

فما مـن  ، ي يمكن أن تهدد غيرها ولا تهددبالتال و، ة بالا بأن تشرع دائما بكل سيادةتهنأ السلطة التشريعي
، بأن منحت السلطة التنفيذية مكنـة حـق    ن تواجه بعرقلة عملها التشريعيأ وسيلة لمواجهة الوضع، سوى

  .ضد ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين   ،1"الفيتو  "النقض 

                                                
الش اعر   ، وق د أوض ح   ، وھ ي تعن ي أن ا أعت رض     ل یس لھ ا أث ر ف ي الق اموس الأك ادیمي الفرنس ي        –كلمة لاتینی ة الأص ل    –كلمة فیتو  -1

Voltair  ھذا المعنى في ملحمتھlois de Minos  ،        وھ و یتح دث ع ن نظ ام الفیت و الح ر– librum veto  -      ال ذي طب ق ف ي النظ ام
أن ھذا الحق عن دما یك ون ف ي ی د أي ش خص داخ ل المجل س فإن ھ یمث ل س لاحا ھجومی ا خطی را یمك ن أن ی دمر               " :  البولوني القدیم فقرر

  . " ، لأن استخدامھ یمكن أي سكیر من وقف مناقشات خمسة أو ستة آلاف حكیم الجمھوریة
. الطبع ة الأول ى   ) . مقارن ة   دراس ة (  - تشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاس ي والبرلم اني  الوظیفة ال. عمر حلمي فھمي  :راجع 

  .   105ص .  1980. دار الفكر العربي : القاھرة 
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وتخليصا للهيئة التنفيذية من ، لديناميكية هذا النظام الدستوري عتراض ضرورة أساسيةن حق الافكا       

عتراض من هذا المنطلق في كونـه  دى المقصود بحق الايتب و، لبرلمانالتشريعية المطلقة لربقة السيطرة 
لى وع ،ار الذي أوكل إليه من قبل الشعبوسيلة لمحاولة الوقف المبتسر للبرلمان قبل أن ينحرف عن المس

  .1"سلطة رئيس الدولة في إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان "  :ذلك يعرف البعض هذا الحق بأنه
مجرد توقيف رئيس الدولة لمشروع القانون الـذي وافـق عليـه    ، عتراضيقصد بحق الابالتالي  و       

وأقره مـرة أخـرى   بحيث إذا أعاد البرلمان النظر في ذلك المشروع ، لبرلمان برده إلى المجلس النيابيا
ا يمكن أن أو م، أو النقضإذن فحق الاعتراض على القوانين ، 2عتراض رئيس الدولةاصدر القانون رغم 

توقيف خروج القانون للوجود "  :كلها مصطلحات تعني ،المداولة الثانيةأو  بالقراءة الثانيةيصطلح عليه 
فإما أن تعاد دراسته من قبل السلطة ، د مصير القانون المعترض عليهبعدها يحد طيلة مدة معينة فقط، و

ك الرئيس مجبرا على إصـداره حـين   ، فيكون بذلصل على النصاب المحدد في الدستوريح التشريعية و
قتراح أو مشروع قانون حول موضوعه اذلك النصاب وعندها ينتظر تقديم  يحصل على لا ذاك، وإما أن

  .3"لدراسته من جديد 
  الفرع الثاني

  تمييزه عن حق التصديق
يس الدولـة  نجد بعض دساتير الدول تقرر أن مشروع القانون بعد إقراره من البرلمان يرسل إلى رئ       

للموافقة عليه قبل إصداره، وتكون موافقة رئيس الدولة هنا على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمـان  
، فإذا رفض رئيس الدولة الموافقة علـى مشـروع   يها صفة القانونضرورية قبل الإصدار حتى يسبغ عل

ولا ، ه دون موافقة رئيس الدولة عليـه ارإذ لا يمكن إصد ،قره البرلمان قبر المشروع نهائياالقانون الذي أ
يعرف ضرورة حق موافقـة رئـيس    و، يستطيع التغلب على إرادة رئيس الدولة حتى ولو كان بالإجماع
  .4الدولة على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان بحق التصديق

فينفـذ أو يـرفض    يقصد بحق التصديق أن يكون لرئيس الدولة أن يوافق على التشريع" وبذلك        
عتـراض  ر الحديثة وأخـذت بمـا يسـمى بحـق الا    ، وهو ما عدلت عنه الدساتي" التصديق فيقبر نهائيا

  .؟ على القوانين عتراضالفرق بين حق التصديق وحق الاهنا التساؤل عن  بذلك يثور و ،5التوفيقي
عضوا مساويا الدولة يذهب البعض إلى أن حق التصديق هو بلا شك حق تشريعي يجعل من رئيس       

  يرجع السبب في ذلك إلى أنه حق فيتو  ، وممثلي الأمة ، وإرادته مساوية تماما لإرادةفي التشريع للبرلمان
  

                                                
 . 261ص .   2003طبعة ) . دراسة مقارنة . (  توازن السلطات و رقابتھا. عبد الحمید أبو زید  -1
 . 571ص .  1956. القاھرة .   القانون الدستوري الوسیط في. عبد الحمید متولي  -2
 . 255ص .   1993. دار الھدى عین ملیلة  :الجزائر .  الطبعة الثانیة .   النظام السیاسي الجزائري.  سعید بوالشعیر  -3
  و  816ص  . 1969.  و النشر  عربیة للطباعةدار النھضة ال  :بیروت لبنان .   الدولة والحكومة :النظم السیاسیة . محمد كامل لیلة  -4
 . ما بعدھا    
 .    148ص .  1974. الطبعة الأولى .  دستور جمھوریة مصر العربیة و الدساتیر العربیة المعاصرة. محمد حلمي  -5
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نظرا لأن البرلمان لا يستطيع التغلب عليه  إذا استخدمه رئيس الدولة قضى به نهائيا على القانون ، ،مطلق
  .أبدا 

تنفيذي يمنح لرئيس السلطة التنفيذية لكي يظهر للبرلمـان المسـاوئ   فهو حق ، عتراضأما حق الا       
لك بـذ  و، لأخذ برأي الرئيس أو العدول عنـه المترتبة على تنفيذ القانون المقترح، وللبرلمان الحرية في ا

راضه علـى مشـروع   عتايتعين على رئيس الدولة في حالة  حق فيتو توقيفي لأنه ،عتراضيكون حق الا
، صـدر  لى البرلمان لدراسته مرة ثانية، فإذا عاد الأخير وأقر المشـروع مـرة أخـرى   إده القانون أن ير
وهو  ،حق تقرير ،وسكيمونت فيه يرى يذال التصديق بعكس حق، عتراض رئيس الدولة عليهاالقانون رغم 

  .1عتراض فهو حق منع ذي سلطة محددة، أما حق الابذلك يعد سلطة مطلقة
مع ما ذهب إليه فقهاء القانون العام من أن حق التصديق يعتبـر جـزءا مـن    ما عموق اتفيرد الا و       

، حيـث لا  ة الإقرار الضروري لنفاذ القانونعتباره العمل الذي يعطي به رئيس الدولاب ،ةالعملية التشريعي
قـانون  ومن ثم تعتبر موافقة البرلمان على مشروع ال، قرار إعمال هذا القانون وتطبيقهيمكن بدون هذا الإ

عتـراض حقـا   حق الا، بينما يعتبر ا لإمكان تصديق رئيس الدولة عليههي المرحلة الأولى التي لا بد منه
، اب القانون المعروض عليـه مـن عيـوب   تنفيذيا يمنح لرئيس السلطة التنفيذية لكي يظهر للبرلمان ما ش

أو تأييـده   ،وأخطاء من عوار ، وتصحيح ما لحق بهفي إعادة النظر في مشروع القانونوللبرلمان الحرية 
عتـراض  اوإنما هو مجـرد  ، اض مطلقعترالم يعد حق  عتراض المكفول لرئيس الدولةق الاحف ،بحالته

  .توقيفي يمكن التغلب عليه بأغلبية برلمانية معينة 
ن من يملـك التصـديق يملـك    عتراض لأصعب الفصل بين حق التصديق وحق الاوإذا كان من ال       

 ـإلا أن سلطة رئيس الدولة في التصديق على القوانين ه، الاعتراض دور التشـريعي لـه،   ي التي تبرز ال
همـا  ،   Droit de sanctionوحـق التصـديق   ،  droit d’oppositionعتراض والحقيقة أن حق الا
تمكـن   –كما سـنرى   –، فالنصوص الدستورية على الأقل من الناحية الموضوعية، وجهان لعملة واحدة

التنفيذية من الهيمنة على العمل التشريعي الذي لا يمكن أن يتأتى على وجه يناقض مبتغى السـلطة  السلطة 
  . التنفيذية 

  المطلب الثاني
  على القوانينعتراض صور حق الا

فـإذا  ، اض التوقيفي أو النسـبي عترير حق الالقد رأينا بأن الفقه يجمع على أن حق التصديق هو غ       
يؤدي إلى قبر القانون، حيث  يتميز بصفتي الإطلاق والنهائية، و ، وعتراض مطلقا كان حق التصديق هو

  ستخدام هذا اكما أن رئيس الدولة لا يتقيد في  لا توجد أي وسيلة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزه،
  

                                                
  . "أنجلترا   –فرنسا  –مصر " ) . دراسة مقارنة (  - الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني. أحمد سلامة بدر  -1

 . 148ص .  2003. دار النھضة العربیة  :القاھرة    
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ه سـوى  عتراض في الواقع ليس للاا، وهذا دة زمنية معينةعتراضه أو إبدائه في ماالحق بضرورة تسبيب 

وقـد تـوفي   ، ه في المملكة المتحدة البريطانيـة عتبار أن حافظة التاريخ تخبرنا عن ميلاداقيمة تاريخية، ب
  .  1"آن " ودفن مع الملكة 

لأمـة الـدور   فخصائص النهائية والإطلاق تتعارضان مع المبدأ الديمقراطي الذي يجعل لممثلـي ا        
يستخدم فـي الـدول التـي     غالبية الدول هذا النظام، كما لم يعدولذلك فقد هجرت  ،الأول في سن القوانين

عتراض التوقيفي فعلى العكس من ذلك، إذ يمكن للبرلمان التغلب عليه بإعـادة الموافقـة   أما الا ،أبقت عليه
  .على القانون من جديد وفقا للشروط التي يحددها الدستور 

تعنى الدساتير عـادة بتحديـدها، كمـا     لحق بمدة زمنيةيتقيد رئيس الدولة عادة في استخدام هذا ا و       
، وقد ميز الفقه داخل سلطة المنع هذه بين عـدة  اضه لإمكان تقديرها والحكم عليهاعترايلتزم بذكر أسباب 

، وقد صاحب ذلك ظهـور  )فرع الأول ال( 2، ومن بلد لآخرريحة مختلف فيما بينها شدة وضعفاصور ص
، وعلى العموم يمكن أن نورد ذلك فيما )الفرع الثاني ( 3سائد من تطورات عدة صور منحرفة تبعا لما هو

  :يلي
  الفرع الأول

  عتراضحة لحق الاالصور الصري
 اتنـتج آثـار   ،عتراض التوقيفي أو سلطة المنع التي يمكن أن يمارسها رئيس الدولةصور حق الا  

ذلك حسـب قوتهـا وشـدتها أو    ، ووفي المجال التشريعي بشكل عام، على النص التشريعي بشكل خاص
  .4، فهي تتنوع حسب تنوع الأنظمة الدستورية نفسهاساطتها التي تختلف من دولة لأخرىب مرونتها و

، فـي  نطلاقا من درجة جمودها ومرونتهاا، أو التقليديةفذلك يسمح لنا بتقسيم سلطات المنع العادية         
  :شريعي تم إقراره من طرف البرلمانها تجاه نص تلرئيس الدولة ممارست، و نموذجين صريحينأنوعين 

  ) .أولا ( حق طلب مداولة جديدة للقانون  –عتراض بسيط يمكن رفع آثاره بسهولة ا -
  ) .ثانيا (  شريعيحق الفيتو الت –عتراض موصوف مع صعوبة إمكانية رفع آثاره ا -
  

  :عتراض البسيط أو حق طلب مداولة ثانية للقانونحق الا -أولا
يظهر باعتباره أحـد   ،  veto simple ou demander une autre délibérationإن هذا الحق         

  .5، وإن كان هناك من الأنظمة  الرئاسية أو المختلطة التي أخذت بهالبرلمانيخصائص النظام 
  

                                                
  . 134ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -1

2- Joy Fouad Tabet . la faculté d’empêcher du chef de l’état en droit comparé : droit du chef de  
    l’état de s’opposer aux lois .1ère édition . bruylant . delta . L .g .d .j . 2001 . p 41.  

  . 106ص . مرجع السابق . عمر حلمي فھمي  -3
4- J . F . Tabet . op . cit . p 4 .                         
5- ibid . op . cit . p 72 .                                                                                                           
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بـار أول  عتا، ب1عتراض أو ما يمكن تسميتها بالطريقة الفرنسـية هذا النوع يعتبر كصورة مصغرة للا إن

إذا أعطى لـرئيس الدولـة   ، نهم 58، في المادة 1848فبراير  4تطبيق لها كان قد كرس بموجب دستور 
لمشروع  une nouvelle délibération de la loi الحق في أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة جديدة

غلبية العادية في كـل مـن   ، فهو لم يطلب أغلبية خاصة بل تكفي لإقرار النص الأ2القانون المعروض عليه
  . 3يجب إصداره المجلسين ليصبح نهائيا و

ة مشددة للتغلب على إرادة عتراض يتميز بأن الدستور لا يستلزم أغلبيمن الا بذلك فإن هذا النوع و       
، وقـد  غلبية اللازمة لإقراره أول مـرة ، بل يكفي أن يعيد البرلمان الموافقة على القانون بذات الأالرئيس
من حيث تضاؤل فرص نجاحه خاصة ، عتراض يمثل أضعفها جميعامع الفقه على أن هذا النوع من الاأج

، إذ يكفي لتجاوز إرادة رئيس الدولة أن تعيـد ذات الأغلبيـة   مقراطي يقوم على تعدد الأحزابفي نظام دي
  .التي أقرت القانون لأول مرة الموافقة عليه من جديد 

، فهو مجرد وسـيلة لتصـحيح   4عتراض على هذا النوعنب من الفقه وصف الاك فقد أنكر جاولذل       
قراءة "  ،" قراءة ثانية" ،للقانون"  مداولة  جديدة" الأخطاء الفنية في القانون عن طريق حق بسيط بطلب

يمثل سـلطة بسـيطة تتـرك    ، فهو " قراءة جديدة" للقانون، أو حق طلب "  بحث تكميلي" أو ، " إضافية
إلى البرلمان تطلب منه إعـادة   -مقرر منها بأنه غير مقبول -التنفيذية حق إرسال مشروع قانون للسلطة 
، تستهدف إعادة فحص القانون لكـي يتحقـق   خر مؤقتا إرادة السلطة التشريعيةفهو دعوة للتأمل تؤ ،بحثه

فـي  جهـة نظـره   ، ولكنه ليس أسلوبا يفرض به الـرئيس و العمل التشريعي والعمل التنفيذي التقارب بين
  .5يجبر أحزاب البرلمان على الإنصات إليه ، والنزاعات التشريعية والسياسية

 ـأنه لا ينبغي إقحام فرص نجاح الا، ففي تقريرنا        لأن نجـاح  ، عتراضاعتراض في تحديد صفته ك
بية عتبارات الأغلبية في البرلمان إلـى جانـب مـدى شـع    اأو فشله مسألة نسبية تتوقف على  عتراضالا

  .6الرئيس وقوة شخصيته وسلامة منطقه
  

  :عتراض الموصوفالا -ثانيا
،  droit de veto ou veto qualifié ، يسمى بصـفة أدق  ريح القولبصحق فيتو تشريعي إنه   

  أخذت به بعض  إن كان قدو، تبر كأحد خصائص الأنظمة الرئاسيةيع -موصوف  –فيتو توقيفي أو 

                                                
الثالث  ة  ، كم  ا ت  م إق  رار ھ  ذه الطریق  ة ف  ي دس  اتیر الجمھوری  ة   1873م  ارس  13لق  د ت  م تك  ریس ھ  ذه الطریق  ة ف  ي فرنس  ا ف  ي ق  انون    -1
   :أنظر ) .1958(، وفي دستور الجمھوریة الخامسة دستور)1875جویلیة  16(، ودستور )1875(

et ss . 269  édition . p u f . 1966 . p ème. 4 t politiquesconstitution et documenMaurice Duverger .  -  
  . 182ص . مرجع السابق . أحمد سلامة بدر  -2
  . 345ص .  1949. المطبعة العالمیة .  الطبعة الرابعة .  مبادئ القانون الدستوري . السید صبري  -3

4- J . F . Tabet . op . cit . p 73 .                                                                                                      
5- ibid . p 56 .                                                                                    
6- Jaques Cadart  . institutions politiques et droit constitutionnel . Paris : l .g .d .j . 1976 . PP 407 -   
   408 .                                                                              
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عتبـاره يمـنح   اقترب من حق التصديق من حيث القـوة، ب الحق في جوهره ي إن هذا، الأنظمة البرلمانية

، فإن كان الدستور قد منح البرلمان السلطة التشريعية فإنه بهـذا  يقية على البرلمانلرئيس الدولة رقابة حق
ة إذا لتكملة حق المبـادر ، وقابة والتعاون في العمل التشريعيالحق قد منح السلطة التنفيذية وسيلة جيدة للر

قيقية للتـأثير فـي العمـل    يمثل لدى البعض وسيلة ح وقفة حقيقية وفعالة للتأمل ، فهوطلب ب، صح القول
، أو أنها ديم البديل، كما أنه يمثل في كثير من الحالات صلاحية رئاسية تمكن من المساعدة في تقالتشريعي

  . الآلية البديلة خاصة في حالة غياب غرفة ثانية واقعية ونشطة
مـان، يقتضـي   إن إعادة إقرار ذات النص التشريعي في إطار إعادة بحثه ومداولته من قبـل البرل        

فيـتم إذن التصـويت   ، عن الذي طبق بصدد المداولة الأولى امختلف ابرلماني اإجراء أغلبية خاصة وأحيانا
التي تعتبـر   بسيطة العادية، تختلف عن الأغلبية البأغلبية موصوفة أو أغلبية مشددة الجديد على ذات النص
من أعضاء كل غرفة فـي  )  3/2(أو الثلثين  ،)5/3(، فقد تكون أغلبية ثلاثة أخماس كافية للتصويت الأول
 ، أو الحاضرين فـي المجلـس، أو أعضـاء   ت المعبر عنها أو أصوات المصوتينالبرلمان، سواء للأصوا

  .1أو في مؤتمر أو مجتمعين في برلمان ة، أو المجلسين كل على حدالمجلس
لـرئيس  إذ  ،2عتراض في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم بصـورة مختلفـة  ما جعل الا إن هذا       

ولإمكان نفاذ القانون بعد ذلك يجب  ،هإمكان تنفيذلى الكونجرس إذا رأى عدم إالجمهورية الحق في إعادته 
الجمهوريـة  هذه الأغلبية وجب علـى رئـيس    فإذا حاز، ن المجلسين بأغلبية ثلثي الأعضاءأن يقره كل م

عتـراض علـى هـذه    يكون حق الا ، وحب القرار النهائي، فالبرلمان هو صاإصداره وإلا سقط وتعطل
إسـاءة  بسـبب  ه لإصلاح أخطاء السـلطة التشـريعية،   الصورة سلاحا قويا في يد الرئيس الذي يستخدم

فإن هـذا الحـق فـي الولايـات المتحـدة      ، عتراض الفرنسياستعمال حقوقها، ولذلك على عكس حق الا
  .عتراض الأمريكية يعطي أكبر صورة لحق الا

كمـا يركـز    إلى نسبة الثلثين أو الثلاثة أرباع المطلوبة أنه لا يلزم أن تصل الأغلبية، وفي تقديرنا       
عتـراض رئـيس   اللتغلب على  -، بل يكفي أن تختلف الأغلبية التي يحددها الدستورالفقه دائما في أمثلته

ن كـأ  ،ختلافا يتجه إلى تشـديدها ال مرة عن الأغلبية اللازم توافرها لإقرار القانون أو -الدولة وتجاوزه 
أن يوافق عليه البرلمان بأغلبية الحاضرين المطلقة، بينما يكفـي لإقـرار    يستلزم الدستور لإقرار القانون

  .لبسيطة ا القانون أول مرة أن يوافق عليه البرلمان بالأغلبية
عتـراض  ، قد ينكر صـفة الا عتراض على الفيتو البسيطبخصوص إنكار صفة الا، والرأي السابق       

  كما حدث مع الرئيس ، ةعلى الفيتو الموصوف إذا مارسه رئيس متسرع أو يوجد حزبه في الأقلي
  

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . pp 56 - 57 .                                                                                                 

   1787سبتمبر  17عتراض على القوانین كما ھو مكرس في دستور الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ الاھو حق رئیس الدولة في  -2
         . M . Duverger . op . cit . p 295 et ss -:راجع .حذت حذوه فیما بعد ، و في الدساتیر التي ) 2البند 7القسم 1المادة( 
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عتراضا مـن  ا) 15(الذي تغلب البرلمان على خمسة عشر  )1869 - 1865(و جونسون يأندرالأمريكي 

  .1حالة) 21(إحدى وعشرين تراضاته على القوانين التي بلغت عاجملة 
  

  الفرع الثاني
  عتراضالصور المنحرفة لحق الا

الصـور   -وحق الفيتـو الموصـوف   ، طلب المداولة الجديدة –ي صورتيه عتراض فيمثل حق الا       
واردة علـى سـبيل   أن هته الصور ليسـت  إلا ، عتراض التقليدييحة والمباشرة لسلطة المنع أو الاالصر
صور منحرفة لسلطة المنع، أدت في النهاية إلى تشديد سلطة رئيس  لأن التطور الدستوري أفرز، حصرال

  :ترتها ضيقا فيمكن حصرها فيما يلي، وإن كان نطاق دس2الدولة وتقويتها لضمان توازن أفضل للسلطات
  

  :عتراض الواقفالا -أولا
عتبار ا، بأقوى أنواع الاعتراض التوقيفي أو النسبيle veto suspensif تراض الواقف عيعتبر الا       

حيـث  ، عتراض الرئيس بأي أغلبيةاأول مرة لا يمكنه أن يتغلب على  أن البرلمان الذي وافق على القانون
 رلمان، هذاختلف عليه رئيس الدولة والبايستهدف تحكيم الأمة بصدد قانون  عتراضأن هذا الا، يرى الفقه

، فالأمـة  نتهاء دورتـه االبرلمان بعد  نتخاب برلمان جديد يتم أيضا بتجديداالتحكيم كما يتم بحل البرلمان و
  .بين رئيس الدولة والبرلمان بصدد قانون معين  بإبداء رأيها في الخلاف الذي جرىمطالبة 
صدراه دون أن إعلى رئيس الدولة وجب ، لجديد على القانون الذي سبق رفضهفإن وافق البرلمان ا       

قـد   1971إن الدستور الفرنسي لسـنة  ، يستلزم إعادة البرلمان الجديد الموافقة على القانون بأغلبية مشددة
  :تبنى الصورة المشددة منه، إذ أن الأمور تجري على النحور التالي

عتراضـه مطلقـا، إذ لا   اصبح أ، القانون الذي وافق عليه البرلمانعترض رئيس الدولة على اإذا        
كذلك لا يستطيع البرلمان المجدد الذي يأتي بعـد عـامين أن    ،أغلبية يمكن لهذا البرلمان أن يتجاوزه بأي

عتراضه، فإذا وافق البرلمان الذي يأتي بعد عامين آخرين اإرادة رئيس الدولة متى أصر على  يتغلب على
فترض أن إرادة الأمـة  الأن الدستور قد  ،م إرادة رئيس الدولةنفذ رغ ،على نفس القانون بالأغلبية العادية

  . الحقيقية قد تأكدت بموافقة البرلمان الثالث
القانون من حيث دسـتوريتها  عتراض فيه لا ينصب على مواد أخذ الفقه على هذا النظام بأن الاوقد       
، ون في الوقت الذي يحدده البرلمـان القان فرئيس الدولة يرفض تنفيذ" ، إنما يتعلق بوقت تنفيذه،تهامءأو ملا

  .3"هو خلاف على الوقت ليس إلا و بالتالي 
  

                                                
  . 109 -108ص ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -1

2- J . F . Tabet . op . cit . p 57 .                                                                                              
  .  108 - 107ص ص . مرجع السابق .  فھمي عمر حلمي  -3



 تحدید ماھیة حق الاعتراض على القوانین                                                                                       فصل تمھیدي

 -  15 -      الصفحة 

  
    :ستفتائيعتراض الناقل أو الفيتو الاالا -ثانيا

هو الـذي ينقـل    le veto translatif ou référendaire يستفتائأو الفيتو الا، عتراض الناقلالا       
، قد جهة ثالثة ن والفصل في النزاع بين رئيس الدولة والبرلمان إلىسلطة التقرير النهائي في مصير القانو

  .يحددها الدستور 
عتراض الرئيس في الصور السابقة إعادة القانون إلى البرلمان الذي وافق عليه افبينما يترتب على        

 ، ويد طرفي النـزاع ناقل يؤدي إلى تحيفإن الفيتو ال، عتراض الرئيساالبرلمان التالي لكي يقدر وجاهة أو 
عتـراض  ار عرض الأمر على الشـعب فـي أعقـاب    يحيل القانون إلى جهة ثالثة، حيث يتطلب الدستو

    Roberروبـر رودسـلوب  إلى أن الأسـتاذ العميـد    Jean-Jaques Chevallier، وقد أشار 1الرئيس
Redslob  ،الممنوحـة لـرئيس    عتباره السـلطة ا، بعتراض الناقل إلى الشعبكان أول من ألمح إلى الا

، فعـوض أن يعتـرض رئـيس    2الدولة للجوء إلى الشعب ضد قانون تم التصويت عليه من قبل البرلمان
، له سلطة عرض القانون إن لم يقبله على التقدير المباشـر للأمـة   لة مباشرة على قانون بواسطة فيتوالدو

  .التي يرجع إليها حق تأكيد أو رفض تصويت البرلمان 
ليضع مصـيره  ، ، بواسطة رئيس الدولةعتراض الناقل نفسه يشير إلى تحويله إلى الشعبير الافتعب       

، لهذا الغرض ،ا مصير القانون في مكان البرلمان، الذي له أن يقرر بصورة لا رجعة فيهببين يدي الشع
 لشـعب امن قبل رئيس الدولة، يفضي إلـى إعطـاء   "  عتراض الناقلالا" أن ممارسة   M. Maier يقرر

عتـراض  اولذا فهـو  ، ة التشريع من البرلمان إلى الشعبإمكانية التشريع بصفة نهائية، أي أنه ينقل سلط
ستطلاع شـعبي، يقضـي بـالعبور إلـى سـلطة      اعتراض هو في حقيقته أن هذا الامير ، كما يرى ناقل
ق الشـعبي إذا  ، حيث يجوز لرئيس الدولة إحالة القانون على التصـدي   " corps des citoyens"أخرى

عتـراض يمكـن   نوع خـاص مـن الا  و، 3ستفتاء على التصديقافهو في حقيقته ،  عليه تردد في الموافقة
، يمكن من  arbitrage référendaireستفتائي اتحكيم  أوveto référendaire ستفتائي تسميته بالفيتو الا

ل فيذيـة والسـلطة التشـريعية حـو    خلاله لرئيس الدولة اللجوء إلى الشعب لفض الخلاف بين السلطة التن
صـاص  ختفيها الدساتير بهذا النوع من الابذلك فهذا النوع ممكن في الحالة التي تقر  ، و موضوع القانون

  .4عتراض على إرادة البرلمانبإمكان الرئيس الا ، و ) على القوانين ستفتاء الشعبيالا( للرئيس 
   
  
  
  

                                                
  . 110ص .  مرجع السابق.  عمر حلمي فھمي  1-

2- Maurice Maier . le veto législatif du chef de l ‘état : etude de droit constitutionnel comparé . 
   Genève : librairie de l ‘université . 1948 . p 15 . cité par : J .F .Tabet . op . cit . p79 .                                                                                                                  

   . 110ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي   3-
4- J . F . Tabet . op . cit . p 79 .                                                                                                        
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  :حق اللجوء إلى القاضي الدستوري -ثالثا

، وعلـى هـذا   بصفة مؤقتة إصدار النص التشريعي إن الخاصية الرئيسية لسلطة المنع هي وقف و       
أو صورة  نضيف سلطة نيات المختلفة لتطبيق هته السلطةومن الإمكا ،الصعيد فهي تمارس بصور مختلفة

، أو ض أخـرى عترااتمارس بوسيلة ف ،تي تؤدي إلى وقف القانون مؤقتا، والأخرى من صور سلطة المنع
، وهي ما تعرف عـادة بالرقابـة علـى    للتحكيم بصدد النص التشريعيبالأحرى لجوء إلى صورة أخرى 

، فهتـه الصـورة   le veto de biais ou le veto déférantدستورية القوانين عن طريق هيئة سياسية 
يسمح لرئيس الدولـة   دستورامتياز مقرر  الى تحكيم قضائي أمام قضاء دستوري، ترد كليست إلا لجوء إ

  .1مع البرلمان صانع القانون -face a face –ختبار مواجهة مباشرة اباستبعاد 
من الفقه ما رفع عنـه صـفة    ،أو الإحالة إلى القاضي الدستوري عتراض الاستفتائيوالواقع أن الا       

عتراضـا  الـيس   عتـراض إلى أن هذا النوع من الا   Maierالاعتراض أو التقليل من شأنه، حيث ذهب
فبدلا من أن يعترض رئيس الدولة بنفسه على القانون تعبيرا عن رغبته ، عتراضللا حقيقيا وإنما هو بديل

يكلفها بتقرير مصـير القـانون،    يكتفي بعرض الأمر على جهة محايدة، وفي وقف آثار العمل التشريعي 
رير النهائي في مصير القانون إلى جهـة  عتراض حقيقي وإنما مجرد نقل سلطة التقباهنا لا يتعلق  فالأمر
  . ثالثة

جوء ستفتائي أو الناقل وحق اللالا -م ينكر على هذين النوعين، لNavarroوعلى خلاف ذلك فإن   
تتضـمن  مثلا على القضاء الدستوري لأن واقعة إحالة القانون " ،عتراضصفة الا -إلى القاضي الدستوري

رادتـه لا  إلأن الـرئيس ب  ،" veto déférant عتراض متدهورا" ، إلا أنه وصفه بأنه " عتراضا ضمنياا
سـتفتاء  عتراض، وإنما هي لصـيقة بالا لمنع لم تكن نتيجة مباشرة لحق الايمكنه وقف القانون، فخاصية ا

وفـي تقـديرنا أن وجهـة     ،2الشعبي، فالرئيس لا يستطيع في تقديرنا أن يوقف القانون إلا بموافقة الشعب
  . ل نقد شديد النظر السابقة مح

لأن  Navarro، وهذا ما أكده عتراضا حقيقيااعتراض في صورتيه السابقتين يعتبر الا، احيةفمن ن       
عتراض علـى إرادة  ا، هو ذاته إحالة القانون إلى الشعب أو الهيئة التي حددها الدستور لتفصل في النزاع

كن نتيجـة مباشـرة   وقف القانون لم ي"  :أن من Navarroلا أن ما يثير الدهشة هو ما قرره إ، البرلمان
توقف بذاتها خلق عتراض النسبي لا دهشتنا يرجع إلى أن كل أنواع الا ومحل، " عتراض النسـبي لحق الا

برلمان من جديـد ليقـرر مصـيره حسـب     ، لأن أثرها يقتصر على إحالة القانون على الأو نفاذ القانون
عتـراض النسـبي،   عتراض المطلـق والا بين الافارق الجوهري وهذا هو ال، عتبارات الأغلبية المطلوبةا

   دون حاجة لإحالة القانون من يوقف خلقه أو نفاذه عتراض المطلق وحده الذي يقرر مصير القانون، وفالا
  

                                                
 1- J . F . Tabet . op . cit . p 84 et ss .                                                                                                
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عتراضـه  انتهي دور رئيس الدولـة عنـد إبـداء    عتراض النسبي يجديد إلى البرلمان، ففي كل أنواع الا

هة التي لى أن يفصل البرلمان أو الجإخلق القانون أو نفاذه مؤقتا  عتراض وقفلاا يترتب على ، ووتسبيبه
، إمـا  عتراض النسبي، إنما يرجع مباشرةفوقف خلق القانون أو نفاذه في الا، يحددها الدستور في مصيره

  .إلى البرلمان أو إلى الشعب أو إلى الهيئة التي يكفل الدستور إليها هذه المهمة 
ض الواقف فقد رأينـا مـن قبـل أن    عتراعتراض الشعبي هو تطبيق مباشر للاأن الا، تقديرنا وفي       
، هذا الاستفتاء قد واستفتاء الأمة في مصير القانون عتراض الواقف يستهدف أساسا تحييد طرفي النزاعالا

لمان أو ، وقد يتم بصورة غير مباشرة عن طريق حل البرةاشرة عن طريق عرض الأمر على الأميتم مب
و  عتبارات العلميـة الاتفاقا مع امباشرة إلى الشعب، كما أنه أكثر اطية لأنه يلجأ ، وهو أكثرها ديمقريدهيتح

 ـة طويلة كتلك التي يؤدي إليها الا، لأن تقرير مصير القانون لا يستغرق مدالعملية واء عتراض الواقف س
  .لناجمة عن حل البرلمان كما أنه يتفادى الصعوبة ا، في صورته البسيطة أو المشددة

  
  :فيتو الجيب -رابعا

أو  ،يتشـريع  فيتو" عتراض التقليدي صورة غير مباشرة للا veto de pocheيعتبر فيتو الجيب        
، لأن عتراض المباشر أو الصـريح ما يكون أكثر فعالية وقوة من الا ، غالبا" طلب مداولة جديدة للقانون

عتبار أن المشرع لا يستطيع مواجهتـه ولا  اجود القانون في حد ذاته، بوأثره يكون ذو طابع جذري على 
  .عتراض المباشرمباشرة كما هو الحال في حالة الا تجاوزه
بـالفيتو  " في المادة المتعلقـة  )  U.S.A(أول ما تم تكريسه في دستور الولايات المتحدة الأمريكية        

 ،خاصية أو إبداع أمريكـي محـض   ةورر بذلك في صفيظه، 17871سبتمبر  17من دستور "  التشريعي
  . الذي كرسه دستورا ديوحال هو الدستور الأمريكيأن عتبار اب

يقدم إلى الرئيس قبـل فـض    "bill  " أي مشروع قانون، )2البند  ،7القسم ،1المادة(فبموجب نص        
، لكـي يوقـع   لدستور للـرئيس رة التي يسمح بها اوهي الفت (أيام ) 10( دورة الكونغرس بأقل من عشرة

إن قـام بتوقيعـه   و، )عليـه   عتراضاتهايرده خلالها مصحوبا ب عترض عليه وخلالها على المشروع أو ي
نعقـاده  امشروع إلى الكونغرس قبل فض دورة فإن لم يتمكن الرئيس من رد ال، " low" يتحول إلى قانون 

بعضها فـي فتـرة فـض دورة     ، وإن تداخلعشرة أياملم يوقع عليه خلال مدة ، واتهعتراضامصحوبا ب
يسـتطيع أن يحـتفظ بمشـروع     ، فالرئيس في هذا الأجل الذي يتصادف مع فض دورة الكونغرسالانعقاد
عتراضـا  اي هذه الحالة عدم التوقيع يعتبر ، فأيام )10( ، دون توقيع إلى غاية انقضاء أجل العشرةالقانون

يمكن القـول أن  ومن هنا ، على مشروع القانوني تماما عتراض جيب من جانب الرئيس يقضامستترا أو 
  ، " pocket veto" ن هذا الفيتو يسمى بفيتو الجيب ولذلك فإ، لرئيس وضع مشروع القانون في جيبها
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إلى قانون وحسـب ولكـن يقبـر    يتحول  نل ،عتراض المنحرف مشروع القانونفبسبب هذا النوع من الا

، إذ لا يمكن رفعـه أو تجـاوزه مـن قبـل     لية من الفيتو التشريعي العاديقوة وفعا ، فهو بذلك أكثرنهائيا
  .1من جديدالكونغرس الذي لا يجوز له إعادة بحثه 

، فهو يستعمله كسـلاح  2إن الرئيس عن طريق فيتو الجيب يضيع على البرلمان فرصة نقض الفيتو       
 دون مواجهـة مباشـرة مـع هـذا    ، سوسياسات الكونغر"  مشاريع القوانين" يحارب عن طريقه بنجاح 

 في إقرار ،من جهة أخرى و ،4خلال العدد الهائل لمستوى ممارستهمن  ،جهة، وتظهر أهميته من 3الأخير
لـة يعـادل   باعتبار أن عدم التوقيع في هذه الحا ،عتراض الجيب له خصائص النهائية والإطلاقاأن ب الفقه

يعتبـر القـانون   ل س الصمت، دون إيراد أية أسبابزم الرئي، فيكفي أن يلتالقانونمشروع فيتو مطلق تجاه 
                                          .5كأن لم يكن، وإن كان يمكن للكونغرس أن يعيد الموافقة على القانون في دورة جديدة

    
  المبحث الثاني                                           

  عتراض على القوانينبيان طبيعة وأهمية حق الا
  

عتراض على القوانين أهمية كبيرة باعتبارها آلية لا غنى عنها في ضبط العلاقـات  فكرة الا يتكتس       
، ومن ثم فإن تأثيرها ينسحب على ديناميكية النظـام السياسـي ككـل   ، ن السلطتين التشريعية والتنفيذيةبي
قتصـادية  خصوص في المجالات الاجتماعية والابال وعتبار أن التشريع هو محرك النظام السياسي ككل اب

، وفي هذا الصدد كان جديرا بنا أن نتطرق إلى جالات الحياة في المجتمع والدولةوالثقافية وغير ذلك من م
  ) .المطلب الثاني (  ته، وأهمي)المطلب الأول (  عتراض على القوانينحق الا مسألة طبيعية

  
  المطلب الأول

  على القوانينعتراض ة لحق الاالطبيعة القانوني
منهـا  تمثل مجموعة العناصر أو الخصوصيات التي يتصف بها كل نوع "  سلطة المنع"إن طبيعة        

 و ،لهتـه السـلطة   مرونةأو ال جمودتوقف على درجة الوتميزه عن الأنواع الأخرى، فتحديد هته الطبيعة ي
  .6يه رئيس الدولةعترض علاآثارها على النص التشريعي الذي  بالتالي

  
                                                

  . 281ص ) .  بدون تاریخ نشر . (دار الفكر العربي .  ریكي و الخلافة الإسلامیةالنظام الرئاسي الأم. یحیى السید الصباحي  -1
  لنشر الجمعیة المصریة. الأولى   الطبعة. ترجمة جابر سعید عوض .  نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة. لاري إلویتز  -2
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اجهة السلطة عتراض كوسيلة يباشرها رئيس الدولة لمولاساؤلات حول حق افقد أثيرت العديد من الت      

ض يجد أصله في حـق  عترانحراف وارد من قبل هذه الأخيرة، فإذا كان حق الااالتشريعية بخصوص كل 
تشريعية له وأنه يؤدي إلى قبر القـانون إلـى   جمع الفقه على الطبيعة الأ، وأن هذا الأخير التصديق الملكي

  .؟  على القوانين عتراضفما هو الحال بالنسبة لحق الا ،الأبد
 :نقسموا إلى ثلاث اتجاهات اعتراض النسبي فالفقه حول الطبيعة القانونية للا ختلفالقد 

  
  الفرع الأول  

  عتراضعية للاالمؤيدون للطبيعة التشري
لأن مشروع القانون لـن يصـبح   ، عتراض يعتبر عملا تشريعياالا يخلص هذا الرأي إلى أن حق  

صـفات   قانونا مادام في وسع رئيس الدولة أن يعترض عليه، فقرار البرلمان حتى هذه اللحظة لا يكتسب
  :ستند أنصار هذا الاتجاه إلى الحجج التاليةاوقد بطال ، زال معرضا للإ لانه أالقاعدة القانونية ما دام 

بـذلك فكـل    و ،" سن وصـياغة القـوانين  : " نصار هذا الاتجاه يعرفون سلطة التشريع بأنهاأن أ -أولا
التشريعي يباشرون نشاطا تشـريعيا، إذ لا وجـود    الأشخاص والهيئات الواجب دستوريا تدخلهم في العمل

م هتـه  إتمـا إلا باجتماع كل هته الإرادات التي استلزم الدستور تدخلها وأية عقبـة تحـول دون   للقانون 
، أنه في وسـع رئـيس الدولـة أن يعتـرض    بما  ، وكتساب النص قوة القانوناالخطوات تؤدي إلى عدم 

لك فـإن  ، ولـذ وفق الشروط التي يقررها الدستور ، إلالا يكتسب صفة القاعدة القانونية فتصرف البرلمان
نصيبها في التشريع عـن  أن السلطة التنفيذية تأخذ  مونتسكيولدى ف .عتراض يعتبر عملا تشريعيا حق الا
  .بذلك فإن من يملك هته المكنة يساهم في السلطة التشريعية  ، وحقها في المنعطريق 

 ـثا رئيس الدولة هـو   عتبار أناكان ذلك بخصوص الدستور ب أو، عندما تمس حقوق السلطة التنفيذية -اني
ن الأعمال التـي يزاولهـا   عتراض، يكون بذلك قد باشر عملا مفإن تدخله عن طريق الا، حامي الدستور

فعمـل الـرئيس بحـق    ، ن هو نفسه ما يثار في ذهن الـرئيس عتبار أن نفس ما يشغل البرلمااب، البرلمان
  .عتراض لا يختلف من الناحية الموضوعية عن عمل البرلمان الا

مـس  عتراض، فطبيعته التشـريعية لا ت لفصل بين السلطات وحق الاليس هناك ما يحول بين مبدأ ا -ثالثا
بهذا المبدأ طالما أن ليس هناك ما يحول دون أن تمارس الحكومة أعمالا تدخل بطبيعتهـا فـي الوظيفـة    

  .1التشريعية
  الفرع الثاني

  عتراضيميز هذا الاتجاه بين الصور المختلفة للا
فـي  ية على حق الرئيس الأمريكي وذلك بإضفائه الطبيعة التشريع BOxنفرد بهذا الاتجاه الأستاذ ا       
  :عتراض مستندا في ذلك إلى ما يأتيتراض الموصوف دون غيره من صور الاعالا
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 فهـو مشـتق منـه و   ، في رفض التصديقنجلترا إيرجع في أصله التاريخي إلى ملك  أن هذا الحق -أولا

  .يتميز بسماته التشريعية 
قرارا يخلو مـن كـل   أن القانون الذي يعترض عليه الرئيس لا يكتسي خصائص التشريع بل يظل  -ثانيا

، وموافقة البرلمان الجديدة لا تؤثر على رلمان من جديد بالأغلبية المشددةإذا وافق عليه الب قيمة إلزامية إلا
الدستور الـذي أجـاز التغلـب علـى     عتراض التشريعية بل يظل عملا تشريعيا خاب أثره بفعل لاقيمة ا
  .  عتراض الرئاسي بأغلبية الثلثين الا
عتراض لديهم يجعل من الرئيس مجلسـا  ، فحق الا1تجاه يلاقي قبولا لدى الفقه الأمريكيذا الايبدو أن ه و

  .ثالثا للكونغرس 
  الفرع الثالث

  للاعتراض الطبيعة التنفيذية
يذهب هذا الاتجاه إلى أنه لا يوصف بالعمل التشريعي إلا الإجراء الذي يدخل في تكـوين القـرار           

، ، فكل الإجراءات التي تسبق هـذه الموافقـة  رة، وهو تصويت البرلماننون منه مباشالآمر الذي يولد القا
عتبرت إجراءات تشريعية بالمعنى الواسع لأن وجودها لا غنى عنه لتكوين القانون إلا أنها إجراءات اوإن 
عـة الحـال   بطبي عتبارها لا تؤدي مباشرة إلى خلق القانون، واية ليس لها طبيعة العمل التشريعي، بتمهيد

  . كتمال القانون فهي إجراءات تلزم لنفاذهاما تتدخل بعد الإجراءات التي تلي هذه الموافقة إن
وره على وضـع عقبـة   يقتصر د كتماله واس يفترض سبق وجود القانون وتمام عتراض الرئياإن       

ق حقه في الإصدار وفي ، إذ أن رئيس الدولة لا يملك سوى الأمر بتنفيذ القانون عن طريتحول دون نفاذه
ن آثـار  إفولذلك  ،أو لوقت محدد على تنفيذ القانون، ع أن يعترض بطريقة مطلقةأثناء مدة الإصدار يستطي

، على القانونجراء البرلماني نفسه المختوم بالتصويت الإلا وطبيعة القانون  يء، لا تمس في شعتراضالا
الـرئيس بتدخلـه عـن طريـق      ، باعتبار أن2النصصدار وعلى تطبيق تصر على الإولكن هذه الآثار تق

 ، و3مونتسـكيو إليـه  مـا ذهـب   يمنع نفاذ القانون على حـد   –التطبيق الفعلي لمكنة المنع  -عتراضالا
لـى  إ رسـال القـانون  إيتم ب يالذ-فيتو موصوف أو طلب مداولة جديدة  -عتراض التوقيفي لاا ،بالنتيجة

  فالبرلمان في بحثه الفيتو أو ، وره تصرف من طبيعة تنفيذيةبد، يشكل البرلمان  ليكون محل بحث جديد
  

                                                
 ذك م ا قال ھ الأس تا   ل  ذو م ن   آراء بعض المؤیدین للطبیعة التشریعیة لفیتو الرئیس الأمریكي الموص وف ،   Mason ذلقد ساق الأستا -1

Burgess          وم   ا قال   ھ   ، عت   راضالام   ن أن ال   رئیس الأمریك   ي لا یمك   ن اعتب   اره س   لطة تش   ریع مس   اویة للك   ونجرس دون حق   ھ ف   ي
عمر  : راجع. على القوانین فانھ یتصرف كجزء من الكونجرس  عتراضالا، من أن الرئیس عندما یمارس حقھ في   Oliverالسیناتور

  .  213ص . مرجع سابق . حلمي فھمي 
2- J . F . Tabet . op . cit . p 210 .                                                                                                     

من ع  نم ا یعت رض عل ى ق انون موج ود م ن قب ل لی       إیعن ي أن رئ یس الدول ة     عت راض الال ى أن ح ق   إ Chevallierھب ذفقد  -3
عمر حلمي  : أنظر .موصوفا أو واقفا أو مطلقا فان رئیس الدولة لا یباشر سوى حقھ في المنع  عتراضالافسواء كان ه، ذنفا

  . 215ص . مرجع سابق . فھمي 
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 ن قام به في أول بحث للنص،أجراء الذي سبق وع عن الإإعادة بحثه نص القانون يتراجعتراض، وفي الا

  :إضافي باعتباره يقوم بأحد العملينجراء جديد أو إعلى العكس يقوم ب لكن، وفي التصويت الأول للقانون
  . بذلك يعدل القانون  ، وتراض وفق رغبات رئيس الدولةالاعيتبنى  -
، وفي تم التصويت عليه أول مرةيؤكد القانون كما  عتراض الرئيس وايتجاوز  ن البرلمان يرفع وأ أو -

فأصـحاب   ،1جراء الذي سبق وأن قام به من قبلولكن أيضا الإ ،وجود القانون وحسب هذه الحالة لا يؤكد
ونفس الطبيعـة   ،، ينتج نفس الآثار والنتائجهعتراض في مختلف صورلى أن حق الاهذا الرأي يخلصون إ

، حتى تقرر السلطة التشـريعية  ت عن الإصدار والدخول حيز النفاذالقانونية في توقيف القانون لبعض الوق
  . مصير هذا النص التشريعي  -بتصويت جديد  -

عتـراض الواقـف   فحـق الا ، ا طبيعتها التنفيذيةدعتراض النسبي مؤككل صور الا ميلر حيث حلل       
لا يضع عقبة تحول دون ميلاد القانون وإنما يكتفي بتأجيل هذا "  ،لملك فرنسا 1791الذي منحه دستور 

كذلك فـإن  ، " القانون ومنع تكوينه فترة من الزمن إلى أن يبت المشرع التالي في مصير القانون نهائيا
فهو أقرب إلى نصح البرلمـان بتلافـي   " ، عتباره أحد عناصر التشريعاعتراض البسيط لا يمكن حق الإ

  ."عتراض الحقيقي وب التي تشوب القانون منه إلى الإبعض العي
عتراض النسبي لأن الدستور يجعـل  فهو وإن كان من أقوى صور الا، عتراض الموصوفأما الا       

 يعتبر القانون قبل توقيع الرئيس مجرد مشـروع، ، كما أنه لى إرادة الرئيس أمرا ليس بالهينمن التغلب ع
، عتراضه أو موافقتـه الا في حالة إالرئيس لا يتدخل في خلق القانون ، لأن إلا أنه رغم ذلك يعتبر تنفيذيا

عترض علـى القـانون   ا، أما إذا فإذا وافق الرئيس على مشروع القانون يتحول إلى قانون بإرادة البرلمان
عتراض نفسه ومصير القـانون  هو الذي يقرر مصير الا –عتراض وليس الا -ه فإن موقف البرلمان وحد

  . أيضا
، يتم النظر في ذلك من زاوية اض المطبق في  الدساتير المختلفةعتربالتالي لتحديد طبيعة حق الا و       

أن هـذا  عتبـار  اب ،مناسبة لمكانة رئيس الجمهورية يحلل في ظل نظرة يبحث و موقع السلطة التنفيذية و
، بشـكل عـام   متياز ممنوح للسلطة التنفيذيـة اكو، من صلاحيات رئيس الدولة مقرر له الحق يشكل جزءا

وذلك للسماح لرئيس الدولة بحماية وضمان التوازن بشكل أفضل بين السلطات، منها مبـدأ حسـن سـير    
  . المؤسسات

ا الحق الممنوح لـرئيس الدولـة، لا   نطلاقا من هذاالرأي يؤسسون تحليلهم وتفكيرهم  أصحاب هذاف        
رفـع  السلطة التـي يملكهـا البرلمـان ل   لا من زاوية الشروط اللازمة لممارسته، ولا ينبغي أن ينظر إليه 

 ـختلاف الموجود بين الإجراءات البرلمانية المختلفالا وأعتراض الا ، لة المتخذة لإعادة بحث النص المرس
  ادة إقرار القانون ورفع البسيطة أو الموصوفة المطلوبة لإعوخاصة أنهم لا يعيرون أهمية للأغلبية 

  
                                                

1- J . F . Tabet . op . cit . pp 211 - 212 .                                                                                             
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تسمح له بمنع السـلطة   ،ستثنائية ممنوحة لرئيس الدولةايعتبر كصلاحية  ،فهو إن تقرر، عتراض الرئيسا

سـتثناء لمبـدأ   اوحسب الـبعض ك  ،المصلحة العامة أو متنافية معها التشريعية من سن قوانين متناقضة مع
 ، وذلك للدفاعحتكار السلطةاعات السلطة التشريعية في لطات يسمح لرئيس الدولة بعقلنة نزالفصل بين الس

توازن  أفضل ، ولضمان إن أمكنيذية في مواجهة السلطة التشريعيةعن السلطة التنف - إن كان ضروريا -
قبة وحـرص  ووسيلة مرا، عمل التشريعيوهناك من يرى أنها وسيلة تعاون بين السلطتين في ال ،لسلطاتل

تحكيم بخصـوص سـير السـلطات العموميـة     للأو  ،، أو وسيلة للدعوة إلى التأملرعلى نوعية هذا الأخي
  .1ستمرارية الدولة، بدعوة البرلمان إلى تعديل النصوص الغير الملائمةاو
      .2يؤيد الفقه المصري في غالبيته هذا الاتجاه و

                                        
  طلب الثانيالم

  في كفتي الميزانعلى القوانين عتراض حق الا
ساسـة  عتبارها تمس نقطة حاشكالية أساسية ذات أهمية كبيرة بعتراض إلطالما مثل موضوع حق الا       

، ووجود برلمـان  لمناداة بمبدأ الفصل بين السلطاتبالخصوص في ظل ا و، في تطور المجتمعات السياسية
لأمة كأحد أركان الديمقراطية النيابية، فإذا كان هناك فصل بين السـلطات فلمـاذا   منتخب يعبر عن سيادة ا
ان البرلمان يعبـر عـن إرادة   وإذا ك، بالتالي عرقلة عمل الأخرى ؟  و، عتراضإعطاء إحداها إمكانية الا

  .عتراض على هذه الإرادة باعتبارها مصدر السلطة ؟ الأمة، فلماذا الا
ولكن من الصعب أن تتحقق هـذه  ، دالدستور على حماية حقوق وحريات الأفرا من السهل أن ينص       

ونفس الأمر ينطبق على مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة الأمة، فما أسـهل  ، 3الحرية على أرض الواقع
أن ينص دستور ما على فصل السلطات من خلال توزيع مهام الحكم بين عدد من السلطات، وما أسهل أن 

، على كافة وظائف الحكم أو بعضـها  تور على إسناد السيادة للأمة من خلال برلمان منتخب يقومينص الدس
( ولكن هل سيتأتي لمبدأ الفصل بين السلطات أن يؤتي ثماره في الحيلولة دون عدوان سلطة على أخرى ؟ 

عتداء علـى  التالي الاب و، ، وهل سيتأتي لهذا البرلمان المنتخب أن يحول دون الاستبداد ؟ ) الفرع الأول 
  ) .الفرع الثاني ( حريات وحقوق الأفراد ؟ 

  الفرع الأول
  بين السلطات التوازنو الفصل كفالةستثناء لاعتراض على القوانين الا

 سـطو أرو أفلاطـون  ، حيث ظهر على لسـان ى الفلسفة الإغريقيةيعود مبدأ الفصل بين السلطات إل       
  ل الكبير في تحديد معالمه وتحديد أركان صياغته ومفاهيمه بطريقة جادة ، إلا أن الفضروسوو لوكوتلقفه 

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . p 49 et ss .                                                                                                  

 . 321ص . مرجع سابق . السید صبري  -2
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، "روح القوانين " :في كتابه الشهير مونتسكيو بالتأكيد يرجع إلى الفقيه الفرنسي والمفكر اللبرالي، ومحكمة

ة بين هيئـات  السلطة في الدول، وجوهر هذا المبدأ هو توزيع 1وهذا ما ذهب إليه غالبية فقهاء القانون العام
تقف موقف النقيض مـن   فصل، ففكرة تتدلى إلى الاستبدادو، تفاديا لتجميعها في يد واحدة فتنطلق بها ثلاث
  .2بين السلطات المزجأو  الجمعفكرة 

، وهي أنه في كـل مـرة يـتم فيهـا تجميـع      بذلك إلى حقيقة عملية مسلم بهامونتسكيو لقد توصل        
بالتبعية كما ذكرنا  و، ستبدادهي سيادة الدكتاتورية والائة واحدة تكون النتيجة السلطات في قبضة فرد أو هي

ة قتراح مبدأ الفصل بين السـلطات كضـمان  باولذلك قام الفقيه ، ي حريات الأفراد وتصبح بدون معنىتختف
لـثلاث  بأنه لا ملجأ من ذلك إلا بتقسيم وتوزيع سـلطات الدولـة ا   أىرف، حقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم

فيكون وفقا لهذا المبدأ لكل هيئة أو سلطة من ، ضائية على هيئات مستقلة ومتوازنةالتشريعية والتنفيذية والق
السلطات الثلاث السلطة التقديرية الخاصة بها في حدود ما هو مرسوم لها مـن اختصاصـات ووظـائف    

تصاصاتها فتحترم القـوانين  خاا وإلى حسن أداء كل سلطة لمهامه ومن شأن ذلك أن يؤدي ،دستورا وقانونا
، وتستبعد صور الاستبداد ومظاهره التي تبرز إلى الوجود بمجرد تجميع السلطات في يد فـرد أو  في ظله
، سـتبداد حب السـيطرة والا ما ذهب إليه إلى كون الإنسان يميل بطبعه إلى  مونتسكيويعلل  ، ودةحهيئة وا
  .3لا حديث عن الحرية إلا في ظل الحكومات المعتدلة بعيدا عندما يجزم بأنه مونتسكيويذهب  بل و

الفصـل المطلـق بـين     -أبـدا   –يرون أنه لم يقصد ، مونتسكيوإن الكثرة الغالبية من شراح فكر        
 ، وإنه على العكس من ذلك كان يسـتهدف توزيـع الوظـائف   ت على النحو الذي ذهب إليه آخرونالسلطا

بخاصة هيئتـي التشـريع    و –، ولكن على أساس أن تتبادل هذه الهيئات الرئيسية للدولة بين هيئات ثلاث
تراقب الأخرى وتمنعهـا مـن إسـاءة     ، وعلى نحو يهيئ لكل منهما أنالتأثير والتأثر فيما بينها –يذ والتنف
، " السلطة السلطة إلا لا توقف": بعبارة مونتسكيو، وهذا ما أشار إليه طةستعمال القدر المتاح لها من السلا
فلن يتأتي للسلطة أن توقف السلطة أو القـوة أن توقـف   ، بطبيعة الحال و ،"يوقف القوة إلا  القوة  لا" أو

  .4أو لنقل علاقة تبادل للتأثير والتأثر ،القوة إن لم تكن بينها علاقة تعاون بصورة ما
إذ حسب مـا جـاء بـه    نحراف، من الا فكل سلطة لا بد أن تكون لها وسائل لتقييد السلطة الأخرى       
يعد نداءا واضحا وصريحا إلى إلزامية تحديد اختصاصات  ،" روح القوانين " مؤلفه الفريد، في كيومونتس

، للأولى سن القـوانين  ، فإن كانبالخصوص التشريعية والتنفيذية ل سلطة من السلطات الثلاث للدولة، وك
، ولتجنب آفة تجميع السلطات في يد الأولى كان لها يرةلثانية تنفيذها وتجسيدها ميدانيا، غير أن لهذه الأخفل

   الأولى على ما تسنه، كسلطة منع حق الاعتراضفي إطار وقف تعسفها وتجاوزاتها لحدودها أن مكنت من 
  

                                                
 .و ما یلیھا  223ص .  2002.  منشأة المعارف : سكندریة الإ.   الأنظمة النیابیة الرئیسیة.  عفیفي كامل عفیفي  -1
 . 225ص . مرجع أخیر   -2
 . 484ص .   1980طبعة . دار الفكر العربي  : القاھرة.  النظم السیاسیة .محمد عاطف ألینا  -3
 ) .ھامش (  46ص . مرجع سابق . أحمد سلامة العادلي  -4
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نحرافـات  كما أنه ضمانة للقضاء على بعض الا، تحقيقا للتوازن بين السلطات العامة في الدولة، من قوانين
، ة أساسية لقيام الدولـة القانونيـة  عتراض كضمانيعد الابالتالي  و، عمال السلطة التشريعيةاءة في استكالإس

، وإن اقتصر رقابة قد يتم ذلك بطريقة طاغية تمكين السلطة التشريعية من سن القوانين دون أدنىطالما أن 
لطاغية، فتلك بداهة هـي  دور السلطة التنفيذية على التنفيذ مباشرة سيكون ذلك أيضا تجسيدا لتلك الصورة ا

  .مأساة الحرية وطامتها الكبرى 
عتراض في تصـحيح مسـار مبـدأ    في يد السلطة التشريعية ودور الا هو تركيز السلطة فالذي يهم       

، سـتبدادها السلطات في يد هيئـة واحـدة درءا لا  الفصل بين السلطات، وتحقيق الهدف منه هو منع تجميع 
ستبداد إذا تركزت ، أنها سوف تكون بمنأى عن الاالتشريعية هي الممثلة للشعب سلطةليس يعني أن مبدأ الو

عتراض هذا يعتبر أحد عناصر تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذيـة  السلطة في يدها، ولا شك أن حق الا
 ة الاختصاصات التـي حـددها  حترام مبدأ الفصل بين السلطات أن تباشر كل سلطيعية، فلا يكفي لاوالتشر
  . 1، وإنما عليها أن تتسلح بما يكفل لها وقف تعدي السلطات الأخرىالدستور
أنه مع قيام دستورها على أساس الفصل بين ، فرجينيافي مذكراته عن ولاية  جيفرسونحيث يقرر        

ات طتجميع هذه السل" ، وأن السلطات في يد السلطة التشريعية السلطات فقد آل الأمر عمليا إلى تجميع هذه
، وليس يخفف من ذلك أن هذه اليد هي جماعة منتخبة من الناس، فـإن  ستبدادفي يد واحدة هو عين الا

بداد المنتخبة لم ستمائة وثلاثين وسبعين مستبدا لا يقلون خطورة ولا جورا عن مستبد واحد وحكومة الا
  .2" ، التي قاتل الأمريكيون من أجلهاتكن هي الحكومة

تطبيـق الفصـل    سـتحالة اقد أدركوا للوهلة الأولـى  " ،ب البعض إلى أن الأمريكيينفقد ذهولذا         
شتراك نفس الأشخاص في تكوين امن أن النظام الأمريكي يحول دون ، فعلى الرغم المطلق بين السلطات

في البرلمان، كما يمنـع   السلطة التشريعية والتنفيذية على غرار النظام البرلماني حيث الوزراء أعضاء
لة ئبينما يملك البرلمـان حـق مسـا   ، لطتين حيث تمارس الحكومة حق الحلشراف المتبادل بين السالإ

فأنشأ نوعا من التعاون ، ق الفصل بين السلطات بصورة جامدة، إلا أن الدستور رغم ذلك لم يطبالحكومة
لطات بمبدأ آخر وهو المتبادل بين السلطات العامة، من هنا نشأت الحاجة إلى تكملة مبدأ الفصل بين الس

  .3" مبدأ التعاون والرقابة
، لا يمكن الحـديث عـن النظـام    سلطات يعد أحد أعمدة الديمقراطيةباعتبار أن مبدأ الفصل بين الف       

 ستحالة اللجـوء اعتباره ركيزة أساسية له، خصوصا أمام صعوبة بل اي غياب المبدأ بالديمقراطي النيابي ف
فـي إلـزام السـلطة     ا الفصلذفي نطاق ه عتراضبذلك يظهر دور الا و، المباشرإلى النظام الديمقراطي 

   ، وللدستور عتراض على أية قوانين تتعدى بها حدودها وتكون مخالفةالتشريعية لحدودها الدستورية بالا
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بالتـالي الحـد مـن     ع تركيز السلطة في يد هيئة واحدة، وإلى تحقيق هدف من –إلى حد ما  –يؤدي ذلك 

عتـراض  حـق الا  من هنـا وجـد  و، ية وخروجها عن حدودها الدستوريةنحراف السلطة التشريعااهرة ظ
ستثناء من مبدأ الفصـل  اوإن كان بمثابة  ،ايات المتحدة الأمريكية كما رأينالذي كان منشأه بالولا، التوقيفي

  .مبدأ على أحسن وجه ، بل إنه ضمانة أكيدة لسير ال1بين السلطات إلا أنه في الحقيقة لا يتعارض معه
  

  الفرع الثاني
  عتراض على القوانين ليس بنقيض لمبدأ سيادة الأمةلاحق ا

مـن   ...حكم الشعب"  :هيبراهام لنكولن أ، فهي كما عرفها لديمقراطية تعني حكم الشعب لذاتهإن ا       
  .2" ومن أجل الشعب... قبل الشعب 

وأن يمارس السلطة في مجتمعاتنا الحاليـة طبقـا    ،اته بذاتهستحالة أن يتولى الشعب حكم ذوتبعا لا       
يقـوم  ، التـي  قامت فكرة الديمقراطية النيابية فقد ،للأسلوب الذي كان متبعا في النظم الديمقراطية المباشرة

 ، إلا أن ذلك لا يعني أن يكون هنـاك نيابة عنه 3ختيار ممثلين عنه ليمارسوا السيادة والسلطةافيها الشعب ب
 ، فعلى الأقل كما يقرريس كل نظام نيابي بنظام ديمقراطي، فلةزم حتمي بين النظام النيابي والديمقراطيتلا

  .4ختار نوابه حيث تتحقق الفكرة الديمقراطية الأصيلةام أن يكون الشعب بأكمله هو الذي أنه يلزفيدل 
 يسند للسـلطة التشـريعية  لدستور عتراض على القوانين هو أن اما يعنينا في مجال بيان أهمية الاو       
، ينبغي أن تلتزم هذه السلطة حـدودها  يقضي به مبدأ الفصل بين السلطات ، وطبقا لماوضع القوانين وظيفة

ي خاضعة لهـا  ، فتكون السلطة التنفيذية بالتالبالتالي استبدادها سلطة في يدها والدستورية منعا من تركيز ال
وهـل يـؤدي   ،  ه السلطة بيد الهيئة التشريعية ؟الوضع إذا تركت هت، فكيف يكون وتحت تصرفها ونفوذها

، وهل يدفع عنـه ذلـك   ثل للأمةوهل يمكن أن يستبد البرلمان وهو المم، ستبداد البرلمان ؟ اذلك حقا إلى 
  .الاتهام أنه الممثل لسيادتها والمعبر عن الإرادة العامة ؟

التعبير الأمريكـي   حد على الفرملة ، أو ما هيك القوانينيضمن لنا عدم تنفيذ تلوما الضامن الذي        
  .عتراض على القوانين في دفع ذلك الاستبداد ؟ وما مدى أهمية الا، التي تحول دون استبداد البرلمان ؟ 

عتـراض  وهو الذي يؤكد لنا أهمية الا ،وضوعإن بيان تلك الأمور هو الذي يؤكد لنا أهمية هذا الم       
، فالحرية والمذهب الـديمقراطي  ي تتعرض لها الأنظمة الديمقراطية، كأحد الحلول اللازمة التعلى القوانين

  .5، وليستا توأمين ولدا معا من بطون التاريخاهرتين لا تفترقانليستا ظ
  .فلنحاول إذن الإجابة على ما أثرناه من تساؤلات 
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       :ستبداد البرلمانات حقيقة تاريخيةا –أولا

ظـروف  يمكن أن تستبد إذا توافرت لها ال –ولو كانت السلطة التشريعية  –ي سلطة في الدولة إن أ       
دئ الدسـتورية  ، وقائما على أساس المبـا الدولة ديمقراطيا، ولو كان نظام هذه ستبدادالمساعدة على ذلك الا
 –حترام هـذه المبـادئ   ان لاتورية والطبيعة الطيبة للإنسعتقاد ببداهة المبادئ الدسالعامة للديمقراطية، فالا

، كما أن الرأي القائـل بأنـه حـين    اد يرجع إلى تفاؤل تكذبه الحوادثعتقاهو  -مارسيل بريلو كما يقول 
، وإنه يمكـن أن يطمـئن إلـى حاجاتـه قـد عرفـت وأن مصـالحه        لمواطن ممثليه في البرلمانيختار ا
  .1هعمالأدلة الكافية التي تد لا يستند على –هارولد لاسكي كما يقول -هذا الرأي ...مصونة
كمبـدأ سـيادة    -إن أزمة الديمقراطية قد ظهرت جلية حين اتضح أن مبادئها الديمقراطية الأساسية        
، فتلك المبادئ لا تضع في أحيان كثيرة قيودا ذات فعالية محكمة وقوية علـى  ستبدادلا تكفل منع الا –الأمة 

قين عدم استبدادها، وإن كانت هـذه الأخيـرة تعمـل بمنطـق الإرادة     السلطة التشريعية تكفل على وجه الي
جمع إرادات فردية ولا  لن تكون شيئا أخر سوى مجرد حاصل ،لافرييرته الأخيرة كما يقول فإن ه ،امةالع

، فإن تلك الأقلية التي تحكـم البرلمـان   نفراد البرلمان بالسلطةانه في حالة ضعف السلطة التنفيذية، وشك أ
، في ظـل نظـام   ، ومما يزيد في خطورة الأمرستبدادلسلطات مما يدفعها إلى الاجمع في يدها كل اسوف ت
 ،، أن فوز حزب الأغلبية يؤدي إلى أن يكون البرلمان تحت سيطرة زعيم أو زعماء هذا الحـزب الأحزاب

لا عـن إرادة  ، سوف تكون معبرة عن فكرة زعيم أو زعماء الحزب جيزبالتالي فإن القوانين كما يقول  و
 سـتبداد استبداد بل هي قـد تبـدل ب  يمقراطية النيابية قد لا تمنع الا، فإن الدوفي تلك الحالة، أغلبية النواب

بالسلطة المخولة له،  ستئثارل صاحب سلطة على نزعة الات كلبتبين لنا الطبيعة أنها قد ج، ل2ستبدادا آخرا
أ تخويـل أيـة جهـة سـلطة     رى، مما يجعل من الخطمراقبة قوية وجدية من قبل جهة أخ كما لم تكن هنا

ستبداد دائما واحـدة بغـض النظـر عـن     الاج ستبداد والفساد، لأن نتائللا ذلك يكون دائما مدعاةف مطلقة،
  .3مظاهره أو الجهة التي مارسته

 ، حتى إن بعض الكتاب يصفون النظام الأمريكـي ة تعاني منها حتى الدول المعاصرةإن هته الظاهر       
 و، 4حتى بداية القرن العشرين بأنه نظام  حكومة الكونغرس إشارة إلى سيطرته علـى سـائر السـلطات   

ت فرنسا مـن  عان ومن هنا ،1958ة التشريعية حتى صدور دستور بالنسبة لفرنسا فقد رجحت كفة السلط
أن  وريـو أندريـه ه حيث أنـه يـرى   ، مرحلة طويلة كان التفوق للبرلمان، وفي ضعف السلطة التنفيذية

كان يطلق على هذا الوضع ف  ،بجمهورية النوابالجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة تستحق أن توصفا 
التصدي لتلك الظاهرة وتقويـة   1958إثرها حاول دستور و ،السلطة البرلمانية المطلقة لسيادة وإرادة الأمة

  .السلطة التنفيذية والحد من تضخم مركز البرلمان 
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  :ستبداد البرلمان ولكفالة الحريةاتراض على القوانين ضمان ضد عالا -ثانيا

وإن كـان   -1ستبداد البرلماني من اللجوء إلى الاستفتاءف في وجه الاتتعدد وسائل وضمانات الوقو        
جـود  إلـى و  -من الصعب اللجوء إليه بصدد كل نزاع يحدث بين السلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعية   

تكمن في تهيئة المناخ الملائـم  حيث أن أهمية هذه الأخيرة داخل البرلمان ، مانية قوية ومنظمةمعارضة برل
وقد تنـزع  ، كومة قد تنحرف في استعمال السلطةعتراض على القوانين كي يحقق أهدافه في مواجهة حللا

ة القائمـة علـى مبـدأ    ، فلا يوجد في الأنظمة النيابيل ما لها من أغلبية في البرلمانمن خلا ستبدادإلى الا
ستبدادية التـي  زعة الاللحد من الن عتراضرئيس الدولة حق الاالفصل بين السلطات وسيلة أفضل من منح 

عتراض من شأنه جعـل  فحق الا، ن أهم مساوئ الهيئات النيابية في معظم هذه الأنظمة السياسيةأصبحت م
عتراض علـى  الاأو  سلطة المنعإن ، ةمن اليقظ الهيئة التي تمارس السيادة نيابة عن الشعب في حالة دائمة

  .يمكن من السيطرة على تصرفات النواب وتقويم انحرافاتهم  القوانين
ضرورات علمية قتضته اتراض على القوانين ععلى أن حق الا، فيلاديلفياأجمع المجتمعون في  فقد       

في الفصل بين السلطات والرغبـة   نتسكيوموالأمريكي بفقه  رتباط الفكراوفلسفية في آن واحد، تتمثل في 
ختصاصـات السـلطات   انزوعه إلى المساس ب، ووية تحد من سلطات المشرع الواسعةفي إيجاد حكومة ق

، والحاجة إلى رقابة إضافية على دستورية القوانين البرلمانية ومشـروعيتها لوقايـة الأمـة مـن     الأخرى
 . نفعالبالتهور والا عداد أو تتسمالإصها الدراسة وتنقو أالقوانين التي تشوبها عيوب في الصياغة 

فقط هو الـدرع   عتراض ليسإلى أن حق الا، فلاديلفيا عند مناقشة دستورهاملتون ذهب  ومن هنا       
متيازات الحكومة واختصاصاتها وإنما يمثل أيضا صمام الأمان الذي يدفع عن الأمـة  االواقي الذي يحمي 

علـى   نفعال، الـذي يـؤثر  تصدر تحت وطأة التهور والا القوانين المعيبة التيي فآثار الاندفاع والتسرع 
نفعال وقتي ا، أو نسياقه تحت وهم طارئاماعية يسهل ، ذلك أن البرلمان بوصفه هيئة جانيةالأغلبية البرلم

ليهـا  أجمع ع التيالفكرة  هي، ومما يستلزم إخضاع القوانين البرلمانية لفحص تال من جانب سلطة مستقلة
عتراض كحجـة فسـاد   في إبراز الدور التشريعي لحق الا على ذلك BOx، فقد ركز الأستاذ غالبية الفقه
  .2القوانين
وسيلة هامـة  ، هو بالتالي، ستبدادبالتالي الا ساد القوانين وعتراض كضمان ضد فبالاعتراف إن الا       

الهدف، إلا أنه ضمان مقبول ومعقـول يكفـل    لكفالة الحرية، وإن كان ليس لوحده وسيلة كافية لتحقيق هذا
ون أن ، دستبداد، وإذا كنا نحرص على الحيلولـة ستور والتي تمنع الاالقيمة العملية للقيود التي يحتويها الد

قرر بهدف كفالة الحرية، فالدستور يكفـل الحريـة    ،القوانين عتراض علىيكون القانون أداة استبداد، فالا
  ، تعد عند تنظيمها لتلك الحريات نصوصا ولكن قد تتضمن القوانين ،وصهيضمن ذلك نص و وأشكالها
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نصوصها مكانا للنص على أحكـام   ولذلك نجد الكثير من الدساتير الحديثة تجعل بين، لك الحرياتإهدارا لت

 –، فرقابة السلطة التشريعية بشكل عام فيما تسنه من تشريعات عتراض وشروطه، وفي مختلف صورهالا
  .1ضمانة هامة للحريات وعدم وجودها يؤدي إلى عظيم الأخطار -كوليارقول كما ي

إن أزمة الديمقراطية تتخلص في محنة الحرية التي لم تستطع أن تكفلها النظم الديمقراطية ومبادئهـا         
 ـ   –التشاؤم  -وإن كنا لا يبلغ  ،الدستورية العامة ه بشأن مصير الحرية في محنتها الحد الـذي وصـل إلي

، أو " الحرية والديمقراطية بل والحضارة قد انقضى عصرها في ماضي الإنسانية: " حيث يقررشينجلر 
يلة التي لم تمـت فيهـا   أن الحرية ماتت في مهدها أوربا وأنها في تلك الدول القل" : حيث يقرر هاليفي

  ." ، قد أصابها مرض عضال أو هي في انتظام  ضربه السياف الماهرالحرية بعد
الخطر وإن كان يمكن أن كبير، وأن هذا  هو خطرالخطر الذي يهدد الحرية أن ب ه يمكن القولإلا أن       

للحرية إذا انبعث من مشـرع   ، إلا أنه يصبح خطرا مدمراستبداد أي سلطة من سلطات الدولةاينبعث من 
 ـاوستنتهك الحريـة تحـت   ، ستبداد هنا سيأخذ أسلوب الشرعيةمستبد، ذلك أن الا كمـا أن  ، م القـانون س

ة السـلط  عتداءاتاستمرارا وخطورة بالمقارنة باكثر ستقرارا والأاالتشريعية هي الأكثر عتداءات السلطة ا
والتر عتداءات الأولى في هيئة قوانين تتسم بصفتي العموم والدوام، وفي ذلك يقول االتنفيذية نظرا لصدور 

إنـه إذا كـان    : "ة التشريعية من مسؤولياتهاحين يصف تحلل السلط ،  Walter Lippmann لبيمان
، فليس سبب ذلك أن أعداء الحرية قد بلغوا حدا كبيرا من القوة والإقناع يماالعالم الحر يواجه خطرا جس

ديمقراطية الكبرى تحكم حكما سيئا، وفي بعضها تقوض الحكم عن طريق بل سببه أن عديدا من الدول ال
غتصاب في المجتمع الغربي شللا وخوفا هائلا يهدد ، ولقد أحدث هذا الاغتصاب الهيئة النيابية للسلطةا

  .  بتحطيم مركز العالم الحر كله وتحطيم الحرية
، نجاحه في إلـزام  ه في التمييز بين السلطة والحاكمبعد نجاح –كما قدمنا  –لقد أثمر النضال الإنساني  

هو الإطار الـذي   –الأساسية المتمثلة في الدستور بقاعدته  –ظيم القانوني ن، وكان التلسلطات بالقانونا
  ". ، ولسوف تظل يقظة الشعوب لحماية حرياتهاستبدادالا يحوي ثمار هذا النضال صيانة للحرية ودرء

، نحرافات في التطبيـق يمكن أن تتعرض لا –أن كل الأفكار شأنها ش –عتراض السليم إن فكرة الا       
مة الفكـرة  نحرافات لا تقلل من سلاأن نوضح أن تلك الا فينبغيلفكرة ذاتها، عد تلك التطبيقات عن اتوقد تب
بيقاتها مـع  عتراض بل يجب أن تنسب إلى تطنتقادات لفكرة الاكما أنه ينبغي أن لا تنسب تلك الا ،وأهميتها

ا قد وإذا كن عتراض،ت هي التطبيقات السليمة لفكرة الاعتبار بعض تلك التطبيقاامراعاة الحرص في مدى 
، إلا أن ذلـك التركيـز لا   ضمانات الحرية عتراض على القوانين كضمانة هامة منركزنا على أهمية الا

عتراض أن يحقق أهدافـه بـدون تكـاتف مـع     عني إغفال أهمية الضمانات الأخرى، بل إنه لا يمكن للاي
  ضة قوية ام حزبي سليم ومعار، ووجود نظللحرية كوجود رأي عام ناضج وقوي الضمانات الأخرى
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عتراض يعتبر أحد عناصر تحقيق التـوازن بـين السـلطة التشـريعية     حق الا نإلى جانبها فإف، منضمة

  .1والسلطة التنفيذية حتى لا تغار الأولى على الثانية وتتفنن في التنكيل بها
لكها رئيس ، بأن هناك وسيلة متخصصة يمحدودهاوسيلة عملية حقيقية لإلزام السلطة التشريعية فهو        

لوسـيلة يمكـن   لـك ا تنه بواسطة أاتها في ما تصنعه من القوانين، ونحرافحد لا الدولة في مواجهتها لوضع
عتـراض  بحدود اختصاصاتها، وعلى ذلك فحق الا –إلى حد كبير -، فإنها ستلتزم وضع حد لذلك القانون

و بالتـالي حمايـة و كفالـة     ،ستبداد البرلمان حقـا امال مبدأ فصل السلطات وضمان عدم هو وسيلة لإع
                      . الحريات 

                                                
 . 261ص . مرجع سابق . عبد الحمید أبو زید  -1
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  ولالفصل الأ

  عتراض على القوانينالا لتنظيم الدستوري الجزائري لحقا
  

    :تقديم وتقسيم
  

تحديد الصورة التي يـرد علـى شـاكلتها     ،عتراض على القوانينيقصد بالتنظيم الدستوري لحق الا       
الزمـان  ضـوع و لموا من حيثئيس الجمهورية ونطاق ممارستها بواسطة ر ،ممارسة هذه المكنة من جهة

  . من جهة ثانية
كصـورة تقليديـة   ، طلب المداولة الثانيـة وفي إطار آخر الجوانب الإجرائية بخصوص ممارسة        

عتبـاره  اب عتراض بموجـب هـذه الصـورة   إذ نقتصر في هذا القبيل على الا، عتراضلممارسة حق الا
ساتيرها، ونحيل في الفصل المـوالي لبـدائل   إلى تكريسه في دتقليدي الذي عادة ما تعمد الدول الأسلوب ال

عتراض الحاصل بموجب التطور الدسـتوري فـي   ن طريقها رئيس الجمهورية فكرة الاأخرى يمارس ع
  .حذوه ما هو جاري به العمل في النظام الدستوري الجزائري  اوحذ، ت المتقدمةالمجتمعا
كتسـمية بديلـة أخـذ بهـا المؤسـس       طلب مداولة ثانيةعتراض بموجب قد حظي تنظيم حق الاف       

، شأنه في ذلك شأن بـاقي  علاقة السلطات العامة في الدولة الدستوري الجزائري بمكانة متفاوتة في ميزان
وتقنينهـا   لرئيس الجمهوريةالدول، وكذا تنبيها للآراء القائلة بضرورة الإبقاء على هذه المكنة أو السلطة 

ن يم الدستوري في مجال علاقة السلطات ببعضها أية ثغـرة يمكـن أ  وتنظيمها دستوريا حتى يتفادى التنظ
، ولذلك فقد تقرر العمل بهذا الحق لأول مرة في الجزائر فـي دسـتور    تسيء بمفهوم التوازن المؤسساتي

وأحيـان   طلب مداولة ثانيةوالذي أخذ بتسمية ، ق، وتلته بقية الدساتير في التنصيص على هذا الح1963
  . ختلافات جوهرية وأخرى ثانوية بخصوص الصياغة التنظيمية لهامع ، نص التشريعيلل قراءة ثانية

  :في مبحثين ولهذا نتعرض في هذا الفصل لمسألتين
  .نطاق ممارستها في التنظيم القانوني الجزائري وعتراض صورة الا :ولالأمبحث ال

   .ثانية طلب مداولة لالإجرائية الجوانب التنظيمية و :يالمبحث الثان
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  المبحث الأول

  عتراض في التنظيم القانوني الجزائري ونطاق ممارستهاصورة الا
  

أن ينتهي الأمر من وراء ذلـك إلـى أن   ، عتراض الرئاسي على القوانينالشائع من وجود مبدأ الا       
، وكأن ما لها مـن مشـاركة   ها إلى إظهار إرادتها في التشريعتوسع سلطة الهيئة التنفيذية توسعا يؤدي بت

، أن النص التشريعي الـذي وافـق   ق، ومن هذا المنطلغير مرضية بالنسبة لهاالبرلمان في إنتاج التشريع 
ده يغدو غير قابل للإصدار ، أو بالأحرى بمشاركتها في إعدابحضور الحكومة –بمجلسيه  –رلمان عليه الب

عتراض الرئيس الـذي  ابموجب  مجلس الشعبي الوطنيسوى بعد إعادة النظر في مضمونه ثانية من قبل ال
  . قراءة ثانية أوطلب مداولة يتأتى في صورة 

، فعلى ما يبدو أن هذا تصحيح النصيدمغ طلب مداولة أو قراءة ثانية نحو ، تجاه السائدفإن كان الا       
، بمعنـى يتوجـب   لرئيس الجمهوريـة الجانب التشريعي جراء قائم على خديعة دستورية مفادها تدعيم الإ

فالمفهوم العام لهته المكنـة يفتـرض أو بـالأحرى    ، 1إعادة النظر في النص التشريعي وفق رغبة الرئيس
  . )مطلب أول ( يقتضي ذلك 

على أي نص تشريعي سبق للبرلمـان أن   عتراض يمكن أن ينسحبأن هذا الا، والبادي من هذا التنصيص
سـواء  ، ق حسب ما هو حاصل من تطور دسـتوري يضي وافق عليه، باعتبار أن نطاق التشريع يتسع و

(  بداء الاعتراض في نطاق زمني معـين إن كان الدستور يتطلب وجوب إو ،بالمفهوم المادي أو العضوي
  ) .مطلب ثاني 

  المطلب الأول
  عتراض رئاسيكا انونللق حق طلب مداولة ثانية

وجود علاقة وظيفية بين السـلطتين   ،يبين هذا التنصيص غير المألوف بالمعنى الذي سوف يتضح       
بحيث المصادقة البرلمانية على النص التشريعي تمنح الرئيس سلطة تقديرية في مواجهـة  ، في هذا الصدد

 بطلـب مداولـة ثانيـة   لرئيس المبادرة بحيث يمكن ل ،ما أتى من البرلمان بغرفتيه من نصوص تشريعية
ئيس والهيئـة التنفيذيـة بصـفة    ، ومع التسليم بفاعلية هذه الأداة القانونية التي تخدم وتدعم مكانة الرحيالها
مـن جهـة    وطبيعتها، ) الفرع الأول ( من جهة ، توجب البحث في شيء من التفصيل عن ماهيتها عامة
  ) .الفرع الثاني (  أخرى

  
                                         

  

                                                
  العلاقة  .ثاني ال الجزء.  العلاقة بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري. عبد االله بوقفة  -1

 . 348ص .  2001. الجزائر ) . رسالة دكتوراه دولة في القانون العام . ( الوظیفیة     
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  الفرع الأول

  ماهية طلب المداولة الثانية
قر سـت ادي لنا أن التنظيم الدستوري ، يتبالدستوريتعراض جميع الأحكام الخاصة بهذا الإجراء اسب       

، ق نظرة المؤسس الدستوري الجزائريعتراض وفلخص في أن الا، تتفي ذلك على تكريس قاعدة جامعة
إجراء صريح يمكن رئـيس   أنه من تطور في ذلك، الصورة التي استبقى عليها بمقتضى ما حصل وعلى

مداولـة  يطلب من المجلس الشعبي الـوطني  بالتالي  و ،من أن يعترض على النص التشريعي الجمهورية
عتـراض  الإمكان التغلـب علـى   أصوات النواب ) 3/2(شددة وهي ثلثي فتراضه لأغلبية ماله، مع  ثانية
يمكن لرئيس الجمهورية أن : " ، ونستدل بما هناك من نصوص دستورية، حيث نص على ما يليالرئيس

يوما الموالية لتـاريخ  ) 30(يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين 
  .إقراره 

  .1" لس الشعبي الوطنيأعضاء المج) 3/2(وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي 
 1989ي سبقه فيه دستوري ذليتبين أن المؤسس الدستوري قد حافظ على نفس التطور الدستوري ال       

 50وحسبنا دليلا على ذلك ما ورد في المادة ، لم يفترض هذه الأغلبية 1963 ن دستوروإن كا،  1976و 
المجلس الوطني برسـالة مبينـة الأسـباب    يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من " : التي ترتب ما يلي

  ." ، ولا يمكن رفض طلبه هذال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانيةخلا
ومضـمون  يتوافـق   طلب مداولة ثانيةستعمال مصطلح اعتبار أن افإذا كان هذا التنصيص سليما ب       

المؤسس الدسـتوري، ثـم   ل ذات المصطلح من طرف ستعمااإلا أنه يصبح من الغرابة ، النص وشروطه
الذي يخول للمجلس الموافقة على النص بذات الأغلبية التي  - veto simpleعتراض البسيط ينتقل من الا
هو عليه  الذي يستلزم أغلبية خاصة مثلما،   veto qualifiéعتراض الموصوفإلى الا -2أقرته أول مرة

، ثم يجعل هذا الطلب فيما بعد يقتصر على المجلس الشعبي العمل به التطور الدستوري الحاصلالحال في 
( ، دون أن ينتبه إلى التفسـير القـانوني لعبـارة    مة لتستمر بعد ذلك الغرابة أكثرالوطني دون مجلس الأ

يتسع للأغلبية التي  حيث أن مدلولها في الأصل لا،  une nouvelle délibérationأي ، )  مداولة ثانية
فمداولة المجلس الأولـى   ،أعضاء المجلس الشعبي الوطني)  3/2(والمحددة بثلثي ، 1996ا دستور يتطلبه
عتبـار أن  افي الأصل ليشمل أعضاء مجلس الأمـة، ب ، بينما يتسع حسمت على أساس الأغلبية البسيطة قد

التشريعي فـي   ماهية أو مدلول المداولة البرلمانية للنص التشريعي، تشمل إجراءات ومراحل إعداد النص
عتراض حسـبما هـو   مجلس الأمة ولهذا فإن مدلول الاكلى الغرفتين إلى غاية المصادقة عليه من طرف 

  عتراض وفق حيث أن الا، المداولة الثانيةلا يتوافق ومقتضى  1996من دستور  127مكرس في المادة 
  

                                                
 .على التوالي  1976و  1989من دستوري  155و  118، المادتین  1996من التعدیل الدستوري لسنة  127المادة  -1
 .  )ھامش( 278ص .  2002. دار ھومة  :الجزائر .  ي الجزائريأسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاس. عبد االله بوقفة  -2
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، شعبي الـوطني المجلس ال (دة بالخصوص عندما يقدم هذا الطلب لغرفة واح و، وفةأغلبية مشددة أو موص
  . طلب المداولة الثانيةيتناقض تماما ومفهوم )  دون مجلس الأمة

وما هو مقرر فـي دسـتور    فيتو موصوفعبارة عن  ،وسابقيه 1996إن ما هو مقرر في دستور        
ن دستور م 10، على شاكلة ما هو جاري به العمل في فرنسا بموجب المادة ةمداولة ثانية أو جديد 1963
19581.  
 ـ خاص يبرلمان لا تستلزم إجراء، لة الثانية بطبيعتهافالمداو         أو) 3/2(ثلثي ، ولا أغلبية مشـددة بـ

القانون المرسل للبرلمـان يـدرس   إن ، لإعادة إقرار ذات النص التشريعي الأصوات) 5/3( ثلاثة أخماس
رض أن البحث الجديد يمر بنفس الإجـراء  تفت، فهي يصوت عليه بأغلبية عادية تشريعي وبنفس الإجراء ال

بينمـا الفيتـو    ،ختصاص لمجلـس دون آخـر  فلا يقرر ذلك الا، شريعي في كلى المجلسين على الأقلالت
بأغلبيـة   ،في إطار إعـادة بحثـه   القانون المرسل إلى البرلمان يتم التصويت عليأن  الموصوف يستلزم
 تأصـوا ) 3/2( بثلثيأو ) 5/3( ثلاثة أخماسسواء بـ، قةوات دائما تفوق الأغلبية المطلمشددة من الأص
من قبل لكن بصعوبة كبيرة ويمكن تجاوزه  –شبه جامد   –عتباره يمثل فيتو تشريعي اب، أعضاء البرلمان

  .2بالخصوص بتصويت جديد يتطلب أغلبية موصوفة ، تبعا لإجراء تشريعي خاص، والبرلمان
ا هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على وجود القانون فالفيتو الموصوف على شاكلة م        

ي أنها أغلبيـة  ، أالكونغرس كل من غرفتي ذات النص إلا بأغلبية الثلثين فينفسه، ولا يمكن إعادة إقرار 
  . 3، فيصبح مجرد مشروع قانون بسيط يجب إعادة إقراره بأغلبية خاصةمختلفة وغير عادية

 127، فمن ذلك، يتوجب إعادة النظر في أحكام المـادة  رعتباضع هذا الطرح موضع الابالتالي، و و      
غرفتـي  لقواعد تنظيم وسير المنظم  02 – 99من القانون العضوي رقم  45بالتالي المادة  من الدستور، و

  مكن رئيس ي"  :التي جاءت لتؤكد نفس الأمر بقولها ،الحكومة بين و همابين ة لعلاقات الوظيفيواالبرلمان 
  

                                                
  :الفرنسي على ما یلي )  1958( من دستور  10تنص المادة  -1

        le président de la république promulgue les lois dans les quenz jours qui suivent la           
transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée .                                             
       Il peut avant l 'expiration de ce délai demander au parlement une nouvelle délibération      de  
la loi ou de certains de ses articles cette nouvelle délibération ne peut ètre refusé.          
2- J . F . Tabet . op . cit . p 209 .                                                                                                   

ق انون یص دق علی ھ    وك ل مش روع    ": فقد قرر الدستور الأمریكي في البند الثاني والثالث من الفقرة السابعة من المادة الأولى ما یل ي  -3
ذا ل م یق ره أع اده م  ع    إالن واب ومجل س الش یوخ، یج ب قب ل أن یص بح قانون  ا أن یق دم إل ى رئ یس الولای ات المتح دة ف  إذا أق ره أمض اه، و              

لى المجلس الذي صدر منھ وعلى المجلس أن یدرج ھذه الاعتراضات بجملتھا في مضابطھ، ثم یباشر إعادة بحث المشروع، إاعتراضاتھ 
أرس ل المش روع م ع الاعتراض ات إل ى المجل س الأخ ر حی ث          دث بعد إعادة البحث أن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على المشروع،وإذا ح

یعاد بحثھ، فإذا أقره ثلثا الأعضاء أصبح قانونا، ولكن في  جمیع الأحوال یجب أن تتخذ الأصوات في كل من المجلسین بلا و نعم، وتدرج 
المعارضین لھ، في مضابط كل م ن المجلس ین عل ى ح دة، وإذا ل م یع د ال رئیس مش روع الق انون ف ي غض ون            أسماء المؤیدین للمشروع و

أصبح المشروع قانونا كما لو أمضاه، إلا إذ حالة عطل ة الك ونغرس دون ھ ذه    ) مع استثناء أیام الأحد ( أیام من  تقدیمھ لھ ) 10(عشرة 
باستثناء موضوع ( مر أو قرار أو اقتراع یقتضي موافقة مجلس الشیوخ ومجلس النواب الإعادة، فحینئذ لا یغدو المشروع قانونا، وكل أ

نافذا، أما إذا لم یواف ق ال رئیس    یجب أن یقدم لرئیس الولایات المتحدة، و یجب موافقة الرئیس علیھ قبل أن یصبح) فض دورة الانعقاد 
 ."لنواب طبقا للقواعد والقیود الخاصة بمشروعات القوانین علیھ، فیجب إعادة إقراره من جانب ثلثي أعضاء مجلس الشیوخ وا
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، و ذلك انية للقانون المصوت عليه، أن يطلب مداولة ثمن الدستور 127قا لأحكام المادة ، وفالجمهورية

  .يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه )  30( خلال الثلاثين 
  ."النواب يصبح نص القانون لاغيا  ) 3/2( في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي 

رتباطهـا  اا تتضمنها من فكرة تتخلص فـي عـدم   بناء على م مداولة ثانية عبارة يجب حذف أي        
إعـادة   بالتالي إمـا  و ،، وتخصيص الغرفة الأولى دون الثانية في هذا الشأنبالنصاب المطلوب من جهة
وطني شعبي الختصاص لمجلس الأمة ومن ثم عدم تقرير المجلس الوتوسيع الا، النظر في النسبة المطلوبة

، حيث يصبح الأمر يتماشى مع مفهوم وماهية طلب مداولـة  شأن إعادة مداولة النص التشريعي في لوحده
عتـراض  ا ، ليبقى فـي صـورة  حذف مصطلح مداولة ثانية، و، أو ترك الأمر على حاله1أو قراءة ثانية

  .موصوف ذو إجراء خاص 
  الفرع الثاني

  عليه التنصيص الدستوري طبيعة طلب المداولة الثانية حسب ما هو جاري
نتبـاه  اأنها عبارة عن سلطة بسـيطة تجـذب    ،التقليدي لطلب المداولة الجديدة رأينا بصدد المفهوم       
لتشـريعي  والتي تعتقد السلطة التنفيذية بوجودهـا فـي الإجـراء ا   ، ان حول بعض المساوئي البرلمغرفت

 M. Ameller، أو كما يقول  Carré Demalberg، وهذا حسب ما يذهب إليه المصوت عليه من طرفها
ات التـي لـم يأخـذها بعـين     هذا الحق يشكل إجراء مقرر للسماح للبرلمان بإعادة النظر في الإجراء "

، إذ لا يؤثر بشكل كبير في طبيعة القانون ولا يمس الإجراء التشريعي الذي سبق العمل به فـي  الاعتبار
  .2" ة للمجلس إلى التأملالمداولة  الأولى، فهو يعتبر دعوة بسيط

، ولا تتطلـب أي  برلمـاني خـاص  إنه حق بسيط ومرن باعتبار أن ممارسته لا تتطلب أي شرط        
، فيتداول عليه البرلمان مرة ثانية جراء التصويت الجديد على القانونلإ موصوفة أو مشددةأغلبية خاصة 

بالخصوص أن التصـويت يكـون    ، وولىي طبق في المرة الأفي نفس الشروط وحسب نفس الإجراء الذ
  .3البسيطة أو العادية للأصوات كما هو الشأن في التصويت الأول أي بنفس الأغلبية

وفق ما هو مقرر بالتنصيص، وإن كان إجراء طلب مداولة ثانيـة مـا هـو إلا    ، كوعلى عكس ذل       
لمجلـس  بـه ا  التصويت الذي يقومو إجراء توقيفي، لأن العمل الذي يضفي على النص الصفة القانونية ه

س منا بـأن الـرئي  ، مع علركة في ممارسة الوظيفة التشريعيةعتباره مشايمكن ا ، ومع ذلكالشعبي الوطني
، إذ أن فعل إعادة رئيس الجمهورية الـنص التشـريعي   مما يؤكد القوة القانونية للطلب، هو حامي الدستور

  أي رفض القانون  ،، يماثل فيتو رئاسي من الأصوات) 3/2( بالثلثينشتراط نصاب معين اوإلى النواب 
  

                                                
 ) .ھامش (  279ص . مرجع السابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -1

2- Vedel George . manuel élémentaire de droit constitutionnel . recueil sirey .1949 . p 488 . cité 
    par : J . F . Tabet .op . cit . p 192 .   
3- J . F .Tabet . op . cit . pp 73 - 74 .                                                                                                
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عتراض الرئيس اوإن كان للبرلمان إمكانية تجاوز  ،1متناع عن توقيعهلمصادق عليه من قبل البرلمان والاا

، وذلـك حيـث يشـعرهم    داخل الغرفة الأولـى  لأغلبية المقررة دستوريااإن تم إقرار القانون مرة ثانية ب
  .2ظرهم إلى تقييم وتقدير نتائج تصرفهم الأخيربمسؤوليتهم ولفت ن

 ،إحدى سلط الهيئة التنفيذية تتمتع بـه ، كهو السائد، بمقتضى أحكام الدستورفقد ظل المبدأ المذكور        
بصفة تقديرية،  للرئيس و ، فيدور في محور السلطة المخولةل حق المبادرة بالتشريع تمامامثله في ذلك مث

تي تـدل علـى مكانـة    عتبارها أحد المعايير الااض بترعستعمال الااجاءت سهولة  حيث من هذا المنطق
 ـ يصبح التصرف شـديد الا ، بالتالي في وضع قانوني كهذا رئيس الجمهورية، و رة الـرئيس  رتبـاط بفك
زما وأساسيا من الجانب ، طالما أن موافقة الرئيس على النص التشريعي تعد شرطا لاالمعرقل لنفاذ القانون

فإن  ، و بالتاليعتراض حاجزا يحول دون تطبيقهمن الا، لكي يصدر القانون، الأمر الذي يجعل ستوريالد
فمـن   ،على المجال التشريعي بطريقة أخرىعتراض يزيد من تقوية وهيمنة السلطة التنفيذية وجود حق الا

ومـرد ذلـك    ،3يعيةنتائجه توسيع صلاحيات الرئيس التشريعية لتتحول من وسيلة دفاعية إلى وسيلة تشر
  .على البرلمان أن ينساغ إلى رغبة رئيس الجمهورية 

مفـاده تـدعيم الـدور التشـريعي للهيئـة      ، " فيتو دستوري" طلب مداولة جديدة بمثابة  ابحيث غد       
فإن تصرف الرئيس على هذا القبيل، أن يصدر القانون في أسـرع وقـت   ، وعلى ضوء ذلك ،4المذكورة

النص التشريعي المرسل إليه إلى المجلس في غضون مدة زمنية محددة بالـذات، فـلا   ممكن أو أن يرجع 
تلاوته مرة ثانية، وتعديله  مجلس الشعبي الوطنيالرسمية سوى بعد أن يعيد اليصدر ولا ينشر في الجريدة 

الـنص   وفق توجيهات الرئيس أو إعادة إقراره بموجب النصاب المحدد دستورا في هذا القبيل، فيعلق بذلك
  . مناسبالموقف ال تخاذ المجلسامعنى إلى حين التشريعي ولكن بصفة مؤقتة، ب

بر في حكم الطلـب  يعت و، حدود للقانون الذي أقره البرلمانعتراض في هذه الصورة توقيفي ملااف       
، اص لا بوصفه رئيسا للجمهـوري فحسـب  ختصفيصبح بذلك الرئيس يمارس هذا الا، لإجراء المراجعة

عتبار أن هته الأغلبية المشددة لا تشترط إلا بمناسبة القرارات الخطيرة، فهـو  اب، مشرع ما بوصفه أولوإن
التي تجعـل منـه    70بل أيضا على أحكام المادة  ،من الدستور فقط 127بذلك معتمد لا على أحكام المادة 

  يحدد مصير القانون عدها ب للوجود طيلة مدة معينة فقط، و 6، يوقف بذلك خروج القانون5حامي الدستور
  

                                                
1- Khalfa Mamri . réflexions sur la constitution algérienne du 22 novembre 1976 . Algérie : s .n . 
   e .d / o . p . u . p 114 .     

  معھد  ) . أطروحة  ماجستیر. (  1963علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیدیة في الدستور الجزائري عام . عبد االله بوقفة  -2
    .)غیر منشورة . (  141ص .  1997. الحقوق و العلوم الإداریة جامعة الجزائر     

  غیر ( .  446 ص.  1990. قسنطینة . جامعة منتوري ) . رسالة دكتوراه . (  خصائص التطور الدستوري في الجزائر. الأمین شریط  -3
  . )منشورة     

 . 263ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -4
 ." ...یجسد رئیس الجمھوریة رئیس الدولة وحدة الأمة و ھو حامي الدستور  " : 1996من تعدیل  70تنص المادة  -5
  و  284ص  .  1966. المؤسسة الجامعیة   :بیروت.  ت النظام الجمھوريذاالسلطة التنفیدیة في الدول العربیة . قائد محمد طربوش  -6

                                                                                                                          .ما یلیھا    



 التنظیم الدستوري الجزائري لحق الاعتراض على القوانین               الفصل الأول 

 -  36 -      الصفحة 

  
)  3/2(يحصل علـى نصـاب الثلثـين     ، فإما أن تعاد دراسته من قبل السلطة التشريعية والمعترض عليه

ذلـك  وإما أن لا يحصـل علـى    ،الرئيس مجبرا على إصداره حين ذاك، فيكون بذلك المحدد في الدستور
وهـو مـا   ، 1وضوعه لدراسته من جديـد قتراح أو مشروع قانون حول ماالنصاب، وعندها ينتظر تقديم 

لتعدديـة  عتمد نظام ااجزائري وأن النظام ال ، بالأخصال يصاحب عدم تواجد معارضة فعليةيؤسس لقيد فع
فينتج عن ذلك  -ئتلاف حزبيا –تشكيل البرلمان من عدة أحزاب  مما يؤدي إلى، الحزبية والتمثيل النسبي

مـن أصـوات المجلـس الشـعبي     ) 3/2(حقيق نسبة الثلثين أغلبية برلمانية غير متماسكة يصعب معها ت
عتباره مشاركة فعليـة فـي التشـريع    اما يمكن والثانية، الوطني، مما يؤكد القوة القانونية لطلب المداولة 

  . البرلماني
 يتحول الـنص التشـريعي إلـى قـانون،     عتبار أنه دون موافقة الرئيس لااإن هذا الغرض يتأكد ب       

قتراح أو المشـروع إلـى   لصريحة تجعل من المستحيل تحول الارئيس هنا أو عدم موافقته اعتراض الاف
 ـ ،  1963الدستور لم يـأخذ بما هو عليه الحال بالنسبة لدستور حيث أن ، انونق عتراض الاالذي أخـذ ب

ومهمـا كـان فـإن    ، لنص آليا إلى رئيس المجلس الوطنيالضمني الذي من خلاله ينقل الحق في إصدار ا
) 3/2(عتراض يبقى توقيفيا إلى أن يحدد المجلس الشعبي الوطني مصيره بالتصـويت عليـه بــثلثي   الا

  .النواب أو تعديله وفقا لمشيئة رئيس الجمهورية 
الذي يضفي الطبيعة التشريعية على الاعتراض الذي يتطلـب أغلبيـة   "  Box "ولهذه الأسباب نؤيد رأي 

  .دون غيره  مشددة لتجاوزه
  لثانيالمطلب ا

  للقانون المداولة الثانيةطلب نطاق ممارسة 
، ثنين، أحدهما موضوعي وآخـر زمـاني  االثانية معنيين يقصد بتحديد نطاق ممارسة طلب المداولة        

عتراض أو طلب يمكن أن يرد عليها حق الاتحديد مجموعة القوانين التي لا  به فمن جهة موضوعية نعني
عتبار أن مجال القـانون  اعتراض عليها بهورية إمكانية الان التي يملك رئيس الجموالقواني، المداولة الثانية

الفـرع  ( ، وأن البناء أو النظام القانوني يعرف العديد من أنواع النصوص التشـريعية أو القانونيـة   واسع
  .) الأول 

،  نحيـث الزمـا   مارسـتها مـن  منقصد أن لهذه المكنة تحديدا لنطـاق   ، أما من الناحية الزمنية        
، فلـيس  عتراض التوقيفيالا حق ممارسة خلالها رئيس الدولةلمكن ياتير تقرر عادة مدة زمنية معينة فالدس
إلا أصبح النظام القـانوني مهـددا بعـدم    و ،أن يعترض على النص التشريعي في أي وقت يشاء رئيسلل

  . )الفرع الثاني ( الاستقرار 
  
  

                                                
  .  255ص . مرجع سابق . النظام السیاسي الجزائري . سعید بو الشعیر  -1
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  الفرع الأول

  المداولة الثانية من حيث الموضوعمجال ممارسة طلب 
 ، فسلطة المنـع هـذه  ن يحتمل مجال تطبيق عام أو محدوديمكن أ على القوانين عتراضإن حق الا       

، حيث توجد قوانين تسـتثنى مـن   فتشمل كل القوانين ،غير محدودة وأ المقننة، في الدستور ليست مطلقة
 ـ  1راض لرئيس الجمهوريـة عتاطبيقها، ونصوص تشريعية محمية ضد أي مجال ت ه ذ، والتمييـز بـين ه

مكان التطبيق وذلك بتعداد القوانين التـي  إعدم ، فيمكن بذلك توضيح مجال القوانين يمكن أن يتم بصورتين
يمكـن أن   ، كما يمكن تحديد أو حصر القوانين التـي   )أولا (  لا يمكن أن تكون محل طلب مداولة ثانية

  . ) ثانيا (  عتراضاتكون محل 
  

  :المداولة الثانيةطلب تحديد القوانين المحصنة من  -أولا
عتراض الممنوح لرئيس الجمهورية نجد أن بعض القوانين هـي ليسـت   من خلال دراستنا لحق الا       

بـة  ، ولكنها أيضا محمية من أيـة رقا بموجب طلب مداولة ثانية من مجال تطبيق سلطة المنع ةفقط مستثنا
التي بعض القوانين و، كما أن هناك ) أولا(ستفتائية وهي القوانين الا، أحكامها ومحفوظة من كل طعن ضد
عتراض عليهـا مـن طـرف رئـيس     فلا يمكن تصور ورود الا ،ة إعدادهابالنظر إلى مصدرها وطريق

  ) .ثانيا( جمهوريةال
 
I- القوانين الاستفتائية:  

يعد من صور ممارسة السـلطة مـن قبـل     حتكام للشعب في موضوع معين، وستفتاء الايقصد بالا       
، فهو يمكن من التعرف على رأي الشعب في أمر من الأمور، بـل إنـه وسـيلة    2الشعب بطريقة مباشرة

  .لإشراك الشعب مباشرة في ممارسة السلطة إلى جانب المؤسسات التمثيلية في الدولة 
تلـك العمليـة التـي يـتم      هأنلضيق يقضي المفهوم ا، فإن ستفتاءوم العام للاوإذا كان هذا هو المفه       

لأخذ رأيه بصدد مقترح جديد لدستور الدولة أو أحد قوانينها أو لمجرد تعـديلها   ع للشعببواسطتها الرجو
  .وذلك للموافقة عليها أو رفضها 

  
  :موضوع القوانين الاستفتائية -1

سـتفتاء  ايعة التشريعات التي يجـري  حيث طب ستفتائية التشريعية تنقسم بدورها منإن المشاركة الا       
  .3ستفتائية تشريعيةاومشاركة ، ستفتائية دستوريةاالمواطنين بصددها إلى مشاركة 

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . p 110 .                                                                                                      

   . 1991.   دیوان المطبوعات الجامعیة :الجزائر .  الجزء الأول.   القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة. سعید بو الشعیر  -2
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  :الاستفتاء الدستوري -أ

بحيث لا يكون الدسـتور  ، الشعب في وضع الدستور أو تعديله وهو الذي يكون موضوعه أخذ قرار       
سـتفتائية المتعلقـة   ، فالمشـاركة الا ه إلا من يوم إقرار الشعب لـه أو التعديل الدستوري نافذا ومعمولا ب

 ، وتعديليـة سـتفتائية  امشاركة ستفتائية تأسيسية واإلى مشاركة بالمسائل الدستورية تنقسم من هذه الزاوية 
أنه تـم  طالما و، ستفتاء التعديليالقبول على الا يقتصر الأمر أيضا على دور المشاركة الشعبية بالرفض أو

حيث لا يكون إلا بصـدد  ، حسبو ستفتاء التعديليعلى الا كلامال يردفسستفتاء التأسيسي جاوز مرحلة الات
  .بعض من نصوص أو أحكام الدستور دون المساس بالدستور في جملته التعديل 
، حيث 177، 174بموجب المواد ستفتاء الدستوري مؤسس الدستوري الجزائري بنظام الالقد أخذ ال       
بعـد أن يصـوت    ، وة حق المبادرة بالتعـديل الدسـتوري  لرئيس الجمهوري"  :174بموجب المادة  أقر

ط نفسها التي تطبـق علـى نـص    المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشرو
  .يوما الموالية لإقراره ) 50(ستفتاء الشعب خلال الخمسين ايعرض التعديل على ، تشريعي

  ." هورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعبيصدر رئيس الجم
مـر  ، وهو نفـس الأ 1ستفتاء إلزامي لابد لرئيس الجمهورية أن يتخذه في حالة تعديل الدستورإن الا       

أعضـاء غرفتـي   ) 4/3(يمكن ثلاثة أربـاع  "  :، حيث تنص على ما يليلتأكيده 177الذي ذهبت المادة 
قتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه ايبادروا ب البرلمان المجتمعتين معا، أن

  ". يصدره في حالة الموافقة ستفتاء الشعبي وعلى الا
وما نلاحظه هو أن هذا التعديل الدستوري في كلتا المادتين يستوجب التصويت عليـه مـن طـرف          

شترطت المبـادرة بـه بأغلبيـة    ان بأتاء ستف، قبل عرضه على الالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةا
اعـدة  إذ تقضـي الق ، ان بالنسبة للمبـادرة البرلمانيـة  البرلم فتيرغ أعضاء) 4/3(موصوفة بثلاثة أرباع 

، 2، يجب أن يحظى بموافقة البرلمان عليـه لدستور يأتي في شكل مشروع قانونلأن أي تعديل  الدستورية
  خلالـــه لا يصـــبح المشـــروع ســـتفتاء تقريـــري أو تصـــديقي مـــن اممـــا يجعلـــه 

 أو الموافقة عليها بتصويت الشـعب، و  قرارهاإ تمإلا إذا ، للمصطلح تامبالمعنى ال أو المبادرة تعديلا نهائيا
  .3عتباره ملك السلطة التأسيسيةاستفتاء عليه ببعدها يعرض نص التعديل على الشعب للا

  
  :الاستفتاء التشريعي -ب

، وإنمـا تمتـد لتشـمل أيضـا     لا تقتصر على القوانين الدستوريةستفتائية لاإن مشاركة المواطنين ا       
  . ستفتاء الدستوريعن الاستفتاء التشريعي تمييزا له الابصطلح على تسميته ا، وهو ما القوانين العادية

                                                
 . 28/11/1996بتاریخ  ستفتاءللا 1996عندما طرح مشروع تعدیل دستور  ستفتاءالا اذمارس الشعب ھ -1
 .  399ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
 . "السلطة التأسیسیة ملك للشعب  " :على أن  1996من تعدیل  7/3تنص المادة   -3
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ستفتاء الذي تنصب فيه مشاركة المـواطنين علـى تشـريعات غيـر     ستفتاء التشريعي هو الافالا        
ن خلال الاسـتفتاء بقبولـه أو   ، ملإبداء رأيهم فيهية، حيث يعرض على المواطنين النص التشريعي دستور
ستفتاء التشريعي هـو الآخـر   الا إنف –كما سبق بيانه  –ستفتاء الدستوري وكما هو الحال في الا ه،رفض
بعد موافقـة الشـعب    ستفتاء مجردة من أي قيمة قانونية ملزمة حتىفيه المبادرة القانونية موضوع الاتظل 
، فـإذا  1تفتاء الشعبي، وحسبما تسفر عنه نتيجة هذا الاسـتفتاء س، حيث يتقرر مصيره بعد إجراء الااعليه

نتهـى  اإلا و ،قوة قانونية ملزمـة للكافـة  المواطنين وموافقتهم كانت له حجة و احاز المشروع على رض
  .عتبر في حكم العدم أو

ري لم يوضح الحدود القانونية التي يسـتخدم فيهـا مبـدأ الرجـوع     إن المؤسس الدستوري الجزائ       
لكل موضـوع يرغـب    8/ 77بالتالي أفصح صدر المادة  للشعب، ولكن رسم الغاية المرجوة من ذلك، و

التي يمكـن أن تكـون محـل    ، فهي لم تحدد بصفة دقيقة المواضيع عرضه على الهيئة الناخبةالرئيس في 
، الأمـر  وطنية للقضية المعروضة على الشـعب شترطت فقط الأهمية الا، وإنما ستشارة الشعبيةمبادرة للا

ة المسائل التي يجب عرضـها  الذي يخول لرئيس الجمهورية كل السلطة التقديرية في الفصل في مدى أهمي
بذلك يستطيع رئيس الجمهورية أن يعرض كل مسألة تدخل في إطار المجال التشـريعي   ، وستفتاءعلى الا
ليس للبرلمان أن يتدخل في ذلك التصرف، وعليـه  و، يراعي فيها أهمية وطنية للبرلمان شريطة أنالعائد 

يتضح ذلك جليا من نـص   ستفتاء له كحق ينفرد به، و، فترجع المبادرة بالا2للرئيس سلطة تقديرية في ذلك
إلـى إرادة   لرئيس الجمهورية أن يلتجـئ "  :حيث تنص على أن 1996فقرة أخيرة من دستور  7المادة 

تدل على حيـازة الشـيء و   "  رئيس الجمهورية "فاللام كحرف جر السابقة لمصطلح . " الشعب مباشرة
التمتع بحق ما، و بالتالي يمكنه أن يلجأ إلى إرادة الشعب مباشرة دون إتباع القنوات العادية باللجوء إلـى  

 يكون بصـدد مشـروع أو  فقد ، ريعيةالبرلمان في المسائل التي تدخل في المجال المخصص للسلطة التش
  .3قتراح قانون يتعلق بسياسة الدولةا
  
  :ستفتائية والسيادة الشعبيةالقوانين الا -2

سـتفتاء أو  أن الا، بصدد التعديل الدسـتوري  نتهجه المؤسسامما سبق ومن المسلك الذي  يتبين إذن       
ورية أو مـن قبـل   ة من قبل رئيس الجمهعرض الأمر على الشعب هو مسألة إلزامية سواء كانت المبادر

التي سنتعرض  1996من دستور  176بتنظيم خاص في المادة  ستثناء ما ورد بشكل واب، الهيئة التشريعية
  ، ومن تاء يضفي عليها الصبغة القانونيةستفة مع المراجعة الدستورية بصدد الالها فيما بعد، فتجاوب الأم

  

                                                
 .و ما بعدھا  91ص . مرجع سابق . سلیمان صالح الغویل   -1
  ص .  2002 .دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع :  الجزائر.  آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري. عبد االله بوقفة  -2
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 . 261ص . مرجع سابق . القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة . سعید بو الشعیر  -3
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، يكون بمثابـة منـع   ستفتائيةعتراض على القوانين الالابصدد حق ا ثم فهو إلى جانب الصمت الدستوري

  .1عتراض عليهاللاضمني 
غير قابلة مطلقـا   ستفتائيةمن ثم فإن القوانين الاوستفتاء التشريعي، ينسحب على الاإن نفس الشيء        
عتبـار أن  ا، بالشـعبية ستفتاء إذا أتت بالموافقـة  قيد الرئيس دستوريا بنتيجة الاتث يعتراض عليها، حيللا

من الدستور السالفة الذكر والتي تتحدث عن إرادة الشعب التـي لا   7 الشعب هو مالك السيادة طبقا للمادة
، ونفس القاعدة من حيث الإلزام تنطبق على بقية المؤسسات الأخرى لـدى  خالفتهايمكن الخروج عنها وم

، ولا نصا تشريعيا تمت الموافقة عليه من 3دستوريافالرئيس لا يستطيع أن يسحب تعديلا  ،2تعديل الدستور
عتراض علـى  له بـالا فهو على خلاف باقي القوانين لا يسمح ، ل الشعب ولا يتصور أن يعترض عليهقب

دسـتوري أو   -سـتفتائي  ى التعديلات التي تمس القـانون الا متدت عملية الإصدار إلاوإن ، الشعبإرادة 
  . عتراض في هذا المجالالاع بحقوق إلا أنه لا يتمت -تشريعي
وإنما فهو غيـر قابـل أيضـا    ، راض بموجب المداولة الثانية فحسبعتإن الأمر لا يقتصر على الا       
عتراض عليه بأي صورة كانت بما في ذلك مسألة النظر في مسألة الدستورية، حيـث أقـره صـاحب    للا

لـيس بوسـع هـذه     أنـه  الدستوري فيبدو ، فالبادي حتى لو طعن في ذلك الإجراء أمام المجلس4السيادة
  .5المؤسسة أن تنظر في القوانين التي تصدر عن الهيئة الناخبة

كدستور مصر  -إن بعض الدساتير تستثني صراحة هذا الصنف من القوانين من الرقابة الدستورية        
لمجلس الدستوري عـن  نعدام هذا النوع من الأحكام في بعض البلدان الأخرى، يصرح اا وفي حالة –مثلا 

رادة لأن فـرض أي حـدود علـى الإ    ،عدم تأهيله في مراقبة تعبير السيادة الشعبية عن طريق الاستفتاء
  .6الشعبية يعني فرضها على المصدر الأصلي لكل سيادة

أحكـام خاصـة    - ستفتاءالا يأخذ بنظام - دستور دولة مايضم  إنه ليس من الضروري إطلاقا أن       
ورة حق طبيعي للشعب صاحب لأنه عمل دستوري وارد في ص ،تفتاء من أي رقابة أو أي طعنسي الاتعف

ستفتاء في إعداد للتدخل الشعبي المباشر بواسطة الا، والنتيجة الطبيعية 7، فهو لازمة للسيادة الشعبيةالسيادة
واسـطة  ، ليس فقط الحائز على السـيادة الوطنيـة التـي تمـارس ب    إعداد القانون، فالشعب بدون منازع

مختارة  –من هذا القبيل لا هيئة من هيئات سلطة الدولة لكل السلطات، و، ولكنه المباشر أيضا 8الاسـتفتاء 
  بواسطة 

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . pp 143 - 144 .                                                                                            

  . 263ص . مرجع سابق . النظام السیاسي الجزائري . سعید بو الشعیر  -2
  جامعة) . أطروحة دكتوراه الدولة (  . یة في النظام القانوني الجزائريذعلاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفی.سعید بو الشعیر  -3
 ) .غیر منشورة . (  294ص .  1984. معھد الحقوق . الجزائر    
 . 406ص . مرجع سابق . أسالیب  ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -4
 .  400ص . مرجع أخیر  -5
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تملك حق أو سلطة مراقبة إرادته الشعبية السيدة، المعبر عنهـا   -الشعب أو معينة من قبل سلطات أخرى 
  .ن يمارس أمام الشعب ذاته، أو الطعن ضدها، إلا إذا كان هذا الطع1بواسطة الشعب

، أو كل طعن باعتبـار أن  ستفتائية من كل رقابةتفكير في مبدأ حصانة القوانين الافمن المفيد دائما ال       
قانون عندما يوافق عليه بموجب ، وما على رئيس الجمهورية إلا أن يلتزم بإصدار الملزمةنتائج الاستفتاء 

بذلك  رئيس الجمهورية دون سواه، ول ستفتائيالقانون الال مهمة إصدار باعتبار أن الدستور أوك، ستفتاءالا
ختصاص به لمجال القانون الذي يشـرع فيـه   ، أو قانون عائد الا2ستفتاء الوارد على تعديل دستوريفالا

تراض عليه بموجب مداولة علزم الرئيس دون أن يكون له حق الاهو من النوع الإلزامي الذي ي ،البرلمان
  .ولا بإخطار المجلس الدستوري به عن طريق الطعن في دستوريته بل يلزم عليه إصداره ، ثانية

 مـنح  تة في فرنسـا حيـث   ستفتائينفس الأمر ينسحب على القوانين الاوتتاح لنا الفرصة للقول بأن        
 بواسـطة  بطريقة غيـر مباشـرة   هديجست ما تم هو و، من أي رقابة أو طعن ستفتائية الحصانةلاللقوانين ا

ختصاصـه مراقبـة   اأعفى من مجـال   ، من خلاله المجلس الدستوريجتهاد قضائي للمجلس الدستوريا
ت في إطار والتي تضمن ،1958من دستور  61، مع قيامه بشرح دقيق للمادة ستفتائيةالا دستورية القوانين

  : ختصاصات المجلس الدستوري الرقابة على دستوريةا
  .تثناء ساالقوانين العضوية بدون  -
 ) .1، ف61م ( الأنظمة الداخلية للمجلسين دون تمييز  -

سـتفتائية  الاختصـاص المجلـس لا القـوانين    افلم تستبعد صراحة مـن   ،3كل القوانين دون قيد -
عليها في المادة ، ولا المراجعة الدستورية المنصوص من الدستور 11في المادة المنصوص عليها 

 . ستفتاءائية إلا إذا أقرت بواسطة صبح نها، التي لا يمكن أن تمن الدستور 85

 M.Castonفي إطار هذا الغموض تم إخطار المجلس الدستوري بواسطة رئيس مجلس الشـيوخ و       

Monnevville  ، قتراع العـام المباشـر  الانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االمتعلق ببنص القانون ،
بتـاريخ   2DC- N°62مجلس الدستوري في قراره رقـم  ، فقد ذهب الستفتاءوالموافق عليه بواسطة الا

، وأكد في القرار ستفتائيةالقوانين الا غير مؤهل لبحث دستوريةوأنه غير مختص لى إ،  16-11-1962
هي فقط القوانين المصوت عليها من قبـل   61السالف الذكر أن القوانين التي أشار إليها الدستور في مادته 

عبير المباشر عن السـيادة  ستفتاء شعبي الذي يشكل التاأقرها الشعب على إثر  يوليست منها الت، البرلمان
  أن التعديل الدستوري يلزم ، و4ستفتاء غير قابل لأي رقابة مهما كان نوعهابذلك فإن كان الا ، والوطنية

                                                
  دیوان  :الجزائر . الطبعة الأولى . السلطات الثلاث  :الجزء الثالث .   الوافي في شرح القانون الدستوري.  فوزي أوصدیق  -1
  . 88ص .  1994.  المطبوعات الجامعیة    

2- J . F . Tabet . op . cit . p 128 .                                                                                                       
3- ibid . p 117 .                                                                                                                                  

  .  402 - 400ص ص . مرجع سابق . النظام السیاسي  الجزائري  أسالیب ممارسة السلطة في. عبد االله بوقفة  -4
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ئـة مـن   ، فإن ذلك يعتبر إعفاءا ضـمنيا لهـذه الف  شعبيستفتاء اه تمرير المبادرة الخاصة به على لإقرار
  .القوانين من مجال تطبيق سلطة المنع 

عتراض رئيس الجمهورية على هته القوانين ذات الطبيعة الدستورية إن كان واردا فإنمـا  ا ففرض       
 -تبار أن الدستور يخوله سلطة تقديرية شـبه مطلقـة   اعب ،ستفتاء الشعبيقبل عرض المبادرة على الايرد 

بادرته الشخصية التي يلزمه الدستور بعرضها على التصـويت داخـل   سواء بصدد م –على الأقل نظريا 
 هـي و يلات على مبادرة الرئيس، وقام أعضاء الغرفتين بإدخال تعد174البرلمان بمجلسيه بموجب المادة 

حسب نـص   أصواتهم )4/3(ثلاثة أرباع أو بصدد المبادرة التي يتقدم بها البرلمانيون بنصاب ، لا ترضيه
ولا يكفـي الـنص فـي    ، في هذا المضمارالدستور يعطي لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة ، ف177المادة 

بأخرى في مراجعـة الدسـتور    ، بطريقة أوأن يشارك الهيئة التنفيذيةالدستور على قاعدة تخول للبرلمان 
و طعـن  ينفرد بإجراء التعديل، إذ حتى ولف، حيث الواقع يدلل على أن الرئيس يلجأ إلى طرق ملتوية القائم

نين التي تصدر عـن  فليس بوسع هذه المؤسسة أن تنظر في القوا ،أمام المجلس الدستوريفي هذا الإجراء 
، فتميل بذلك إلـى إزاحـة   أراد تمكين السلطة التنفيذية من الإنفراد بالمراجعة ، فالدستور ذاتهالهيئة الناخبة

ذلك مـا أجـاز الدسـتور لـرئيس      البرلمان عن المشاركة في هذا التصرف، حيث لو كان الأمر عكس
  .ستفتاء الشعبي من عدم ذلك البرلمانية على الاالجمهورية النظر في إمكانية عرض المبادرة 

سـتثناء منحـت   اإرادة المؤسس الدستوري أبقت على سلطة تعديل الدستور لرئيس الجمهورية وإن        
لى رئيس الجمهورية الذي له الكلمة الأخيرة فـي  إلا أنها قيدتها بإلزامية عرضها ع ،حق المبادرة للبرلمان

فهـو  ، ، الذي يفهم منه رفضه الضمني لمبادرة السلطة التشريعيةاستفتاء أم حجزهعلى الشعب للا اتمريره
سـتفتاء  ولكن قبل عرض الأمر علـى الشـعب للا  عتراض مطلق بالنسبة للمبادرة بتعديل الدستور، اشبه 

كما بينا سالفا ستفتاء فليس للرئيس يل الدستوري إثر الاالموافقة على التعدوليس بعده، باعتبار أنه لو تمت 
عتراض رئيس الجمهورية على عرض المبادرة على الشعب يجعل مـن مبـادرة   اف، أن يعترض على ذلك
   .البرلمان كأن لم تكن 

 
II- قوانين ذات طبيعة خاصة أو إجراء خاص من حيث الإعداد:  

ة مجموعة القوانين التي تمثل التعبير عن الإرادة العامة مصوت عليها مـن قبـل   نقصد بهذه الطائف       
ة والمسـتبعدة بواسـطة الإرادة الصـريحة أو الضـمني     ،البرلمان حسب إجراء تشريعي عادي أو خاص

  .عتراض عليها سواء ذات طبيعة دستورية أو تشريعية للمؤسس الدستوري من إمكانية الا
وانين التي يمكن لـرئيس الدولـة   أنه من غير الواجب دستوريا تحديد فئة الق ،لتذكيرإذ من المفيد ا        

بالتـالي   و، بصورة صـريحة  عتراض عليها مباشرة ووطائفة القوانين التي لا يمكن الاعتراض عليها الا
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 كمـا  ،، وإنماورله صراحة بواسطة الدست ىعتبار ذلك لم يعطاعتراض على بعض القوانين بمنعه من الا
  ومن  ذلك أو يستنتج ضمنيا من التنصيصيمكن أن يرد ذلك صراحة بواسطة الدستور، يمكن أن يرد ك

  
ستثنائية لا تدخل في إطـار السـلطات العاديـة    اعتراض على القوانين هو سلطة ، فحق الاالواقع العملي

  . الملازمة لوظيفة رئيس الدولة، التي يلزم بممارستها بهذه الصفة
مـن   176أن يرد في هذا القبيل قوانين تعديل الدستور على نحو ما تنص عليـه المـادة   يمكن  و       
، والأوامر التشريعية الواجب التصويت عليها من قبل البرلمان في أول دورة مقبلة حسـب  1996دستور 

  . 1996من دستور  124نص المادة 
  
  :رمن الدستو 176التعديل الدستوري وفقا ما يقضي به نص المادة  -1

ى المجلس الدستوري أن مشروع أي أرتاإذا " :على ما يلي 1996من دستور  176تنص المادة   
، وحقوق الإنسان والمواطن عامة التي تحكم المجتمع الجزائريتعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ ال

لل رأيه أمكن ، وعلدستورية، ولا يمس بأية كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات ااوحرياتهم
علـى   رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشـرة دون أن يعرضـه  

  ". أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 4/3(، متى أحرز ثلاثة أرباع ستفتاء الشعبيالا
العامة التـي   بأنه بتوافر الشروط الخاصة بعدم المساس بالمبادئ، ريتبين من نص المادة السالف الذك      

تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا يمس بأية كيفية التوازنـات الأساسـية   
كن لـرئيس الجمهوريـة أن يصـدر    ، وعلل المجلس الدستوري رأيه يمللسلطات والمؤسسات الدستورية

، فللبرلمـان  ستفتاءلجوء للاي البرلمان دون الأصوات أعضاء غرفت) 4/3(، متى أحرز ثلاثة أرباع النص
، ومتـى لـم يحـرز النصـاب     النقصان التصويت على النص دون مناقشة أو تعديل للنص بالإضافة أو

إن  ،متى أصـر عليهـا   ستفتاء شعبي بخصوص مبادرتهامجبر على اللجوء إلى إجراء  المطلوب فالرئيس
 اء على طلب مـن رئـيس الجمهوريـة و   ، بن1ذلك يكون في إطار انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا

  .022- 99من القانون العضوي رقم  99و 98طبقا لأحكام المادتين يترأسه رئيس مجلس الأمة 
وطالما أن هناك إجراء برلماني خاص لمسألة إعداد تعديل دستوري يختلف عن الإجـراء العـادي          

 )4/3( اره محدد بأغلبيـة ثلاثـة أربـاع   بنصاب خاص لإقر و ،والطبيعي المتبع بخصوص إعداد القانون
مـر  ، فيما لإعداد القوانين الأخرى يجـري الأ والتصويت عليهأعضاء الغرفتين منعقدة خصيصا للموافقة 

، وحيث يكون المجلس الدستوري قد أقر بأن هذا التعـديل لا يمـس البتـة    وفق الإجراء التشريعي العادي

                                                
  .عدد خاص  .مجلس الأمةنشریات .  مجلة الفكر البرلماني)) . نظرة على مجلس الأمة في نھایة العھدة الأولى . (( آیة العربي مقران  -1

  . 76ص .  2003دیسمبر     
 ك  ذا عملھم  ا ویح  دد تنظ  یم المجل  س الش  عبي ال  وطني و مجل  س الأم  ة و   ،1999م  ارس  8م  ؤرخ ف  ي  02-99الق  انون العض  وي رق  م  -2

  .العلاقات الوظیفیة بینھما و بین الحكومة 
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، ولا يمس بأي كيفيـة  ري، وحقوق الإنسان والمواطن، وحريتهماالجزائالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
  صاحبه  ،، فإنه في ظل دستور ذو طبيعة جامدةسية للسلطات والمؤسسات الدستوريةالتوازنات الأسا

  
  
ن عتراض على القـواني أي الا ،ارسة طلب المداولة الثانيةأحكامه الخاصة بمسألة مم في" دستوريصمت "

اد ضـمني أو إعفـاء   ستبعايعني أن هناك  ،رية التي تنصب وفق هذا الإجراء الخاصأو التعديلات الدستو
  .1عتراضغير صريح من الا

 إذا تمت الموافقـة عليهـا   ، حيث لا تصبح نهائية إلاستفتائيةطبيعتها الافهو إما إعفاء لهذه القوانين ل       
مـن   176بنيها كما هو الحال في المادة جراء البرلماني الخاص في تالإ أو لطبيعة، ستفتاء شعبيابموجب 

يتوقف المؤتمر  مال الدورة وجدول أع -المنعقد في مؤتمر  -، حيث يستنفذ البرلمان 2الدستور الجزائري
منـع ضـمني   أيضا يعادل "  الصمت الدستوري "نعقاد ولا يبقى للرئيس سوى إصدار النص، فهذا عن الا
 مثل هذا الحق حسب أهميته لا يمكن أن يفترض بل يجب و، لأن تخصيص 3عتراض على هذه القوانينللا

، فهذا الصمت الدستوري في الدسـاتير الجامـدة أو علـى    أن يتم تكريسه صراحة في الدستور بالضرورة
، بحيـث   لإعداد وإقرار التعديل الدسـتوري  الأقل ليست مرنة، هو مصاحب لإجراء برلماني خاص ومعقد

  .4من الصعوبة كان ابم عتراضيترك إمكانية الا
أما إذا كان دستور دولة ما من النوع المرن، حيث يتم إعداده ومراجعته حسب الإجـراء المطبـق          

هنا ليس من الضروري تخصـيص حـق   ف، تصويت عليه بالأغلبية العاديةيتم ال بالنسبة للقوانين العادية، و
 ـو ،س الدولة على القوانين الدستوريةعتراض صراحة لرئيالا ذه الحالـة بـالرغم مـن الصـمت     في ه

، خاصـة  عتراض من طرف رئيس الدولةامحل يمكن أن يكون القانون أو التعديل الدستوري  ،الدستوري
إذا كان هذا الحق الممنوح له بشكل عام تجاه كل النصوص القانونية دون التمييز بينما هو عادي وما هـو  

كما يستطيع عتراض على قوانين تعديل الدستور الاة دستوري، ففي هذه الحالة رئيس الدولة يحتفظ بإمكاني
 .لها تجاه القوانين الغير دستوريةستعماا

صمت دسـتوري بخصـوص    أيضا هناك ،لولايات المتحدةا بالمقارنة مع ما هو عليه الحال في و         
 ـالتعديلات تصبح كجزء من الدستور إ، حيث أن ا النوع من القوانينذتجاه ه حق الفيتو ت الموافقـة  ن تم

 ،كل مـن الجزائـر وفرنسـا   ، ولكن على عكس ما هو جاري في إجراءاتعليها وفق ما هو مقرر من 
فالمراجعة الدستورية تجري دون تدخل من جانب رئيس الدولة، والتصديق عليها يجري حسـب إجـراء   

برلمـان بنصـه   صلاحية التعديل الدستوري لل الدستور فقد منح ر،بهيئات تأسيسية أخرى كالمؤتم خاص و
ي الكونغرس الأصوات ف) 3/2(في المادة الخامسة على إمكانية إدخال تعديلات على الدستور بأغلبية ثلثي 

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . p 156 . 

  . 1958من الدستور الفرنسي لعام  89/3المادة  -2
3- J . F . Tabet . op . cit . pp 159 - 160 .                                                                                          
4- ibid . p 151 .                                                                                                                                 
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)  3/2(، أو بواسطة مؤتمر قومي يدعو الكونغرس إلى عقده بناء على طلب ثلثـي  إذا دعت الضرورة لذلك
جزءا من الدستور يجب أن تصادق عليهـا   ولكي تصبح تلك التعديلات، الهيئات التشريعية لثلثي الولايات 

  .الولايات  )4/3(من قبل مؤتمرات تعقد في  الهيئات التشريعية من مختلف الولايات أو) 4/3(
  
عتراض الرئاسي على القوانين الدستورية يعنـي  لاأن الصمت الدستوري بخصوص ا، ن الواضحفم      

قد استقر على  -المحكمة العليا  - قضاء الأمريكين كان الإو، 1عتراض عليهاضمني من الا منعأن هناك 
وافقـة أو  لا يخضع لسلطة الرئيس في الم الدستورأن ما يصدر بالاتفاق بين المجلسين من اقتراح بتعديل 

  .2نما يخضع لذلك حالات التشريع العادي فقطإ و، تراضعالا
جتمـاع غرفتـي البرلمـان    االـة  في ح وإقرار الدستوربالتالي حيث هناك إجراء خاص لإعداد  و       

فلا يستطيع رئيس الجمهوريـة إرسـال    ،يفض انعقاده بمجرد إتمام عمله ،المتكون من غرفتين مجتمعتين
، كذلك في حالة مجلس تأسيسي أو هيئـة   بداء فيتوأو إ رسالة إلى المؤتمر ولا بإمكانه طلب مداولة جديدة
، فبمجرد التصويت عليه نهائيا ينحل هوري والتصويت عليمنتخبة خصيصا لإعداد القانون أو التعديل الدست

من غير المنطقـي تكـريس إمكانيـة    يمكن القول في هذه الحالة  ومنه ،من تلقاء نفسهالمجلس أو المؤتمر 
ي سـبق  وإرساله إلى المجلس الذ) فيتو أو طلب مداولة ثانية أو جديدة ( عتراض على القانون في شكل الا
  .3عتبر منحلا بمجرد إتمام عملهاستوري والتصويت عليه ود النص الدعدانعقد لأجل إاأن و
   

  :الأوامر التشريعية بمجرد التصويت عليها من قبل البرلمان -2
من  124تخاذ أوامر تشريعية طبقا لأحكام نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الرئيس الجمهورية        

دورة، وذلك على سبيل المقابلة  للبرلمان للموافقة عليها في أويشترط الدستور عرضها على ا والدستور، 
 إن كانت هذه الأوامر قـد دخلـت حيـز   و، م المصادقة عليه من قبل البرلمانأيضا بالنسبة للقانون الذي تت

، وما يزيد في خصوصية نظام هذه الأوامر أنه حسب مـا هـو مقـرر    التنفيذ قبل عرضها على البرلمان
، حيث يضاف ذلك إلى 4التصويت دون مناقشة على الأوامر الرئاسية من قبل الغرفتيندستوريا أن ينصب 

يـان  ن، وهي ترتكز في مجملها على ما لرئيس الجمهورية من مركز هام في البسلف ذكرهاالملامح التي 
 ـالأوامر ، فلا يصح على الإطلاق إدخال تعديلات برلمانية على تلكالدستوري على حساب البرلمان ا ، فإم

  .أن تصادق أي منها على الأوامر أو أن ترفضها 
، إجراء تصويت البرلمان بغرفتيه علـى الأوامـر التـي    التالي فإن تخصيص رئيس الجمهوريةب و       

، والمادة من الدستور 124قا لأحكام المادة ، طب5، ومن غير تعديلهامن دون مناقشةيعرضها عليه للموافقة 
ض عتـرا ورود الاسالف الذكر، يجعل من غير الإمكان تصـور   02- 99 من القانون العضوي رقم 38

                                                
1- Joy . F . Tabet . op . cit . p 164 .                                                                                                     

 . 277ص . مرجع سابق . یحیى السید الصباحي  -2
3- Joy . F . Tabet . op . cit . p 157 .                                                                                                     

  . 249ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -4
 . 36ص .  2003. العدد الثاني . الجزائر .  مجلة النائب)) . الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري (( . موسى بو دھان  -5
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عتبار أن مصدرها الرئيس نفسه، وذلك تبعا أيضا لنظام إقرارهـا مـن   اعليها من قبل رئيس الجمهورية ب
  بالتالي فالرئيس لا يعترض على الأوامر  طرف البرلمان الذي ليس له إدخال أي تعديل عليها، و

  
  

عتراض من قبـل  ي مبادرة بالا، كما أن الأمر جرى على عدم حدوث أ1رت من جانبهالتشريعية التي صد
  .ه الأوامر المصوت عليها من قبل البرلمان ذالرئيس على مثل ه

   
  :عتراض والنظام الداخلي لغرفتي البرلمانحق الا -3

له الداخلي وضبطه، أحد أهـم  ستقلالية التنظيمية للبرلمان الذي يتيح له إمكانية تنظيم عمبدأ الايعتبر م      
ختصاص تؤكـده  ، وهذا الا1989مظاهر الفصل بين السلطات الذي تبناه المؤسس الدستوري في دستور 

 من الدستور عندما أحدثت تمييزا بين المعاهدات والقوانين والتنظيمـات الخاضـعة للرقابـة    115المادة 
ن ذلك حسبما يؤكده المجلس هـو إتاحـة المجـال    ، والهدف مبرلمانبين الأنظمة الداخلية لل ، والدستورية

لما هـو عليـه   خلافا ، للمجلس لضبط نظامه الداخلي بكل حرية بعيدا عن أي تدخل من أي سلطة أخرى
  .ختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية االقانون الذي هو من 

التشـريعية حيـث لا ينبغـي أن     ستقلالية السلطةاللغرفتين هو بمثابة التعبير عن  ن النظام الداخليإ      
أن يتم ذلك في صيغة لائحـة أو عقـد    ،إنما هو مقرر، أو القانون 2يوجد أي أثر لتداخل السلطة التنظيمية

تنسيق وتعـاون  ، لأن هذين الأخيرين يحتاجان كما ذكرنا إلى 3وحيد الطرف منفصل عن القانون والتنظيم
جب التنفيذية أن تكون خارج دائرة إعداد النظامين، أي يتو ، بمعنى يتعين على الهيئةبين السلطات الأخرى

، ومن غير الممكن أن يعترض رئيس الجمهورية في هذا الصدد بموجـب  عليها عدم إقحام نفسها في ذلك
وثانيا إعداده وإقراره لا يجري  ،طلب مداولة ثانية، باعتبار أن النظام الداخلي من غير مجال القانون أولا

    . بينما كل غرفة تقوم بإعداد نظامها الخاص بها، ي يمر عبر الغرفتينلتشريعي العادي الذحسب الإجراء ا
لـم   ستقلالية البرلمان في تنظيم نفسه إذااباعتبار أن ، عتراضغير أن ما هو مكرس من وسائل الا       

ل القـانون أو  لنظام الداخلي إلى القواعد التي تـدخل ضـمن مجـا   ايجد رقيبا يضمن عدم تجاوزه لحدود 
 ـ  ، يمالتنظ فـراد إحـدى السـلطتين    ناذي يتنـافى و فإنها قد تحدث مساسا بمبدأ الفصل بـين السـلطات ال
وهو التوجه الذي كرسه المجلس الدستوري ، في كل مناسبة  ،ختصاصات جعلها الدستور مشتركة بينهمااب

ية التنظيمية المترتبة عن مبدأ الفصل أن مبدأ الاستقلال، حيث ي النظام الداخلي لإحدى الغرفتينينظر فيها ف
ظام الـداخلي  ة الموكولة إلى المجلس الدستوري قبل وضع النلسابقبين السلطات مقرونة تلازميا بالرقابة ا

                                                
 المرسوم بقانون على الفرنسي عترض الرئیساحیث لم یحدث أن  ،ي النظام الدستوري الفرنسي المراسیم بقانونیقابل ھذه الأوامر ف -1
 . 109ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي راجع . ي یصدر من جانبھ ذلا
 . 151 -150ص ص . مرجع سابق . محفوظ لعشب  -2
ي صادق علیھ المجلس الشعبي الوطني في ذ، متعلق بدستوریة النص ال ) 1989 –م د  -ق . ر  – 1( المجلس الدستوري رقم  رأي -3

 . "قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  "ي عنوانھ ذ، وال 22/07/1989
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ونفس الأمر ينطبق على كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي للغرفتين، فتتمتـع   ،1حيز التطبيق ينللمجلس
  لا يمنع خضوع هذه  اذلكن ه، ويل نظامهما الداخلين وفق ما ترياهغرفتي البرلمان بالسيادة في تعد

  
  

التعديلات إلى رقابة المطابقة مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل أن تكتسـب صـفة النظـام    
  . 2الداخلي بالنسبة للغرفة المعنية

الداخلية البحتة للأحكام محـل   يستند المجلس في التمييز بين القانون والنظام الداخلي على الطبيعة و       
، والتي تختلف عن الأحكام الأخرى التي تحتاج إلى وجود تعاون وتنسـيق مـع السـلطة    3الفحص أمامه

، والتـي  ر بموجب أحكام متفرقة في الدستورالتنفيذية عند وضعها، وهذه الأخيرة محددة على سبيل الحص
، وذلك خلال الدراسة الأولى 19894أوت  28 تطرق المجلس الدستوري إلى ذكرها في رأيه المؤرخ في

 ،ن على إثر إخطار رئيس الجمهوريـة ، تم عرضه على شكل قانوام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيللنظ
ص القانون الخاص بالنظام ستأثر المجلس الشعبي الوطني ضمن نالقد "  :لى القولهب المجلس إذحيث 

، مخلا بذلك جال سيادة هذا النظام على السواءبم ، ويةيعختصاص السلطة التشرابعناصر من ، الداخلي
، وقد جاء هذا التمييز ما بين القانون والنظام الـداخلي كنتيجـة لمبـدأ    " من الدستور 109بأحكام المادة 

  . الفصل بين السلطات كما أضاف المجلس الدستوري
الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان مـع   فإذا ما تبين للمجلس الدستوري بمناسبة فحصه مطابقة النظام       
، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنيـة إلا  ر أنه يتضمن حكما مخالفا للدستورالدستو

  .5بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور
عتراض المجلـس  ا، وريق بين القانون والنظام الداخليتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مسألة التف       

 1996ستحداث دسـتور  ابعد م تعد مطروحة ل الدستوري على المظهر الخارجي للأنظمة الداخلية للغرفتين
الوظيفية بينهمـا  للقانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها والعلاقات 

  .سالف الذكر  02 – 99، تحت رقم بين الحكومة و
  

  :لمداولة الثانيةاطلب د القوانين الخاضعة لتحدي -ثانيا
، ، أي كل النصـوص التشـريعية  الواسعنقصد بالقانون في هذه الفقرة المصطلح المستخدم بالمعنى        

القوانين المحمية ضـد سـلطة   ى قوانين، والتي لا تدخل في فئة ذات الأصل البرلماني التي يمكن أن تسم

                                                
 .نفس الرأي  -1
للدس تور،   عبي ال وطني ام ال داخلي للمجل س الش    ، یتعلق بمراقبة مطابقة النظ)  2000/  ن د . ر/  10( رأي المجلس الدستوري رقم  -2

 . 2000مایو  13مؤرخ في 
3- Bachir Yelles Chaouch . le conseil constitutionnel en Algérie . Algérie : o. p .u . 1999 . p132 .                                                                                                                 

  ) . 1989 –م د  -ق. ر  1( رأي  المجلس الدستوري رقم  -4
 .المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  2000یونیو  28من النظام المؤرخ في  5المادة   -5
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رئـيس  انين التي تعنينا هي كل أنواع القوانين التي أجمع الفقه على تمكين ، فالقوبحثها ، والتي سبق1المنع
و ، للتوازن بـين السـلطتين   ختصاصهو إحداث هذا الاعتبار أن مرد ذلك االدولة من أن يعترض عليها ب

  .2لكي يصدر القانون على قرينة من الدقة وفق نظرة الرئيس، من ثم التعاون بينهما
  

س الدستوري من خلال مجمل التطور الدستوري، بما انتهى إليه الفقه مـن تقريـر   فقد رحب المؤس       
يقع علـى عـاتق    ، وأي نص تشريعي صوت عليه البرلمان عتراض الرئاسي، الذي ينصب علىالا مبدأ

رئيس الجمهورية إصداره، بمعنى يمكن طلب قراءة ثانية لذات النص، إذا لرئيس الجمهوريـة أن يرجعـه   
جب توفي هذا الصدد  ،س النظر فيه بمقتضى تلاوة ثانيةالشعبي الوطني، ومن ذلك يعيد المجلإلى المجلس 

، تشـريعية اللإجـراءات  تباعا لإالذي يتم إعداده يعني ذلك العمل  ،الإشارة إلى أن القانون بمفهومه الشكلي
يعنـي أن   أي العمل المصادق عليه من طرف البرلمان والمستصدر من قبل رئـيس الجمهوريـة، وهـذا   

، ولا تكتمل له رؤية نور التطبيق ما لـم يتـولى رئـيس    ه أن يلج النظام القانوني الوضعيالقانون لا يمكن
  .3الجمهورية إصداره

أنه لا وجود للقانون بالمفهوم الفني للكلمة قبل الإصدار وإنما فقط في شـكل نـص   ، وهذا ما يعني       
، ستناد إلى المعيار العضـوي عتراض بالاالتي تخضع للاانين تشريعي، وعلى هذا فإننا نحصر طائفة القو

لم يكن كافيا لتحديد مفهوم القانون ككـل، فقـد    نطا أساسيا لتعريف القانون حتى إالذي ما زال يعتبر شر
كل قاعدة يقررها البرلمان وفق الشكل التشريعي و التي ترد علـى  "  :هعرف جانب من الفقه القانون بأن

بذلك فالحديث يقتصر علـى مجـال    و، " ، بغض النظر عن تغير نطاقه4ينها الدستور لهالمسائل التي ع
يع الأخرى التي تخـرج  القانون أي المسائل التي ترد بطبيعتها وتنظم سوى بقانون دون التكلم عن المواض

نـت  سـواء كا ، و5بالتالي ليس بوسع البرلمان أن يشرع فيها بقوانين و، ختصاص التشريعيعن دائرة الا
خصـوص  أو تودع في هذا ال،  projet de loiسم مشروع قانون ادرة من قبل الحكومة والتي تعرف بمبا

 عتبارا للاتجاه السائد في الدساتيرا،  proposition de loiأي ، قتراح قانونامن قبل البرلمانيين وتسمى ب
  .6الحكومة والبرلمانختصاصا مشتركا بين اشريع تغدو والذي يفضي بأن المبادرة بالت، الحديثة
إذن دراستنا تقتصر في حدود المقصود بالقانون في النظام الدستوري الحالي، وهو القانون بالمعنى        

ختصـاص البرلمـان   ا"  :علـى  1996من دسـتور   98، فقد نصت المادة 7الشكلي الصادر عن البرلمان
لتشريعية أو مجـال القـانون المخـول    وهذا في ظل أن السلطة ا ،"المكون من غرفتين في سن القانون 

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . p 139 .                                                                                                     

  .  263ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
  ة والسیاسیالمتعلقان بقانوني الأحزاب  الرقابة  الدستوریة للقوانین العضویة و رأیا المجلس الدستوري. (( عبد المجید جبار  -3
  .  62 - 61ص ص .  2002. العدد الثاني .  مجلة إدارة)) . الانتخابات    
 .  396ص .  مرجع سابق . محمد كامل لیلة  -4
 . 104ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -5
 . 128ص . مرجع أخیر . عبد االله بوقفة  -6
  .   51ص .  2001.  4العدد . قسنطینة  -جامعة منتوري .  مجلة حولیات )) .دولة القانون و مبدأ المشروعیة . (( ھوب مسعود شی -7
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واضح فـي نـص الدسـتور    وبنص صريح  للبرلمان قد أضحى محددا دستوريا على سبيل الحصر ومقيد
  .1231و  122لاسيما من خلال المادتين 

  
  
  

عتبار أن المؤسس ا، بطار بين القوانين العضوية والقوانين العاديةالإ هذايمكن أن يقع التمييز في  و       
ستحدث التفرقة بين القوانين التي يقررها البرلمان، ولم يسوي بينها، إذ نجد أن هناك قـوانين  استوري الد

  .عضويةعادية من جانب، ونجد من جانب آخر قوانين 
 
I- القوانين العادية:  

هـو مخصـص    باسـتثناء مـا   ،القوانين العادية هي طائفة القوانين التي تكون في أغلب المجالات       
التي سبق التطرق إليها، فالقوانين العادية يـتم   الاستفتائيةأو القوانين  ،ذكرهاانين العضوية التي سيلي للقو

ويت لموعد آخر لا يقل ، وفي حالة عدم حضور أغلب النواب يؤجل التصإقرارها بأغلبية أعضاء المجلس
 ـ ، والحاضـرين كان عدد النواب ، وفي هذه  الحالة يكون التصويت صحيحا مهما ساعة 24عن  لك لا ذب

تفترض الموافقة عليها أغلبية مشددة في المجلس الشعبي الوطني حيث يتقيد بخصوص التصـويت علـى   
ص من قبل مجلس الأمة أغلبيـة  النص التشريعي بتوفير الأغلبية البسيطة وتفترض الموافقة على نفس الن

  .2للغرفة الثانية أصوات الأعضاء المشكلين) 4/3(، وهي محددة بـثلاثة أرباع خاصة
، سـتفتائية الاعتراض على القوانين الغير دسـتورية و لنص الدستوري يكرس حق مطلق في الاإن ا       

يشير إلى حق إرسال النص التشريعي إلى المجلس الشعبي الـوطني بقصـد    ،عامبشكل حيث ورد النص 
 وى حين إقراره من قبـل المجلـس  صداره س، فلا إمكانية لإ3إجراء المداولة الثانية للنص المصوت عليه

  .، أو بتعديله وفق رغبات الرئيس النواب) 3/2(من قبل ثلثي  الشعبي الوطني في المرة الثانية
ما هو عليه الحال في فرنسا بصدد القوانين العادية حيث النص ورد أيضا عاما يكرس حق ا ذن هإ       

أمـا  ، 1958من دسـتور   34القانون المادة ة بمجال طلب مداولة ثانية مقرر لكل أنواع المواضيع المتعلق
الغرفـة  نون إلى رسال مشروع القايمنح حق فيتو بإ ات المتحدة ورد النص أيضا عاما وبخصوص الولاي

فهو في هـذا   ، ) 2، البند 7، القسم 1المادة(  ، وذلك بقصد إجراء بحث ثانقتراح المشروعاالتي بدأ منها 
  . ييز بما في ذلك القوانين الماليةستثناء ودون تمافة القوانين العادية دون لى كاإالمعنى يمكن تمديده 

                                                
 . 35ص . سابق . مرجع . موسى بودھان  -1
 . 185ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2

3- J . F . Tabet . op . cit . p 164 .                                                                                                    
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عتراض كافة لسلطة الرئيس في الموافقة أو الا ، أخضع النصإلى جانب مشروعات القوانين أيضاو       
أي كل ما يصدر عنهما  ،الأعمال التي تصدر بناء على موافقة كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب معا

  .1نعقادالا ستثناء ما يتعلق بفض دوراتاوذلك ب، )  vote( ن أوامر أو قرارات، أو اقتراع م
 
 
 
 
 
 
 
II- القوانين العضوية:    

تقتضي دقة الموضوع البحث فيما كان هناك من تفرقة وتمييز بينما هـو عضـوي وعـادي مـن            
القـانوني وإعـادة تأسـيس سـلطة الدولـة       ، ففي نطاق الحركة الدستورية الجديدة لتقويم النظامالقوانين
  ، قد اعتنق المؤسس الدستوري الجزائري فكرة القانون العضوي لأول مرة في التطور الدستوري هاوتنظيم
  ، 120، 112،115، 108، 103، 92، 89، هي مادة منه) 11(حدى عشرة إي ف ، حيث قضى1996لسنة 
 لضبط وتنظيم عمليات تفسير وتطبيق هـذه  ، بضرورة صدور قوانين عضوية158و  157، 153، 123

  . 2الأحكام الدستورية بخصوص الموضوعات المؤسسة والمحددة فيها
لهذا الأخير توسـيع مجالـه    ،1996عتبار للبرلمان كلفت المراجعة الدستورية لعام إعادة الا بغيةإن        

المحددة في نـص المـادة    ختصاصه ليشمل مواضيع جديدة لم تكن ضمن الموضوعات والمسائلاونطاق 
في  –إلى جانب القوانين العادية  -ختصاصه، بحيث أصبح يشرع اونوعت في  1989، من دستور 115

  .القوانين العضوية هي طائفة من القوانين التي تحتل مركزا مميزا في التدرج القانوني 
ولى فـي ميـدان تدخلـه    تتمثل الأ، ثنتينايعرف خاصيتين  1996فالقانون العضوي حسب دستور        

، 3فقد ميز بذلك الدستور الجزائري الأخير على غرار الدستور الفرنسـي  ،في نظام المصادقة عليهوالثانية 
، ولو أن هذا التمييز ليس لـه  4بين القوانين العضوية التي تتخذ حسب إجراءات مختلفة عن القوانين العادية

إذ يـتم   ،تتبع في إقرارهاالجها ونظرا للإجراءات التي سوى أثر دستوري نظرا لطبيعة المواضيع التي تع
أعضاء مجلس الأمة بحسب نـص  )  4/3(بأغلبية ثلاثة أرباع  التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للنواب و

هذا علاوة على وجوب عرض القوانين العضوية بعد إقرارها من  ،5الفقرة الثانية من الدستور 123المادة 
على المجلس الدسـتوري كـي يقـرر مطابقتهـا      جمهوريةإصدارها من قبل رئيس الالبرلمان وقبل قبل 

                                                
  .  277ص . مرجع سابق . یحیى السید الصباحي  -1
  مجلة)) . الحكومة  ظیفیة بینھ و بینقات الوفكرة القانون العضوي و تطبیقاتھا في القانون الناظم للبرلمان و العلا. (( عمار عوابدي  -2

 .  48ص .  2003.  2العدد . نشریات مجلس الأمة .  الفكر البرلماني    
 .  1958من الدستور الفرنسي لسنة  46المادة   -3
 .  52ص . مرجع سابق . مسعود شیھوب  -4
)  4/3(  ق ة للن  واب و بأغلبی ة ثلاث ة أرب  اع   بی ة المطل ت تم المص  ادقة عل ى الق انون العض  وي بالأغل    " :عل ى م  ا یل ي    123ت نص الم ادة    -5

 .  "أعضاء مجلس الأمة 
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التي قررت أنه لا يجوز إصـدار القـوانين    123وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  ،للدستور
 ستحالاذا أعلن المجلس عدم دستوريتها إف، مطابقتها للدستورالعضوية إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري 

نتهى أمرها نهائيا بحيث يستحيل وضعها موضع التنفيذ ذلك أن قرارات المجلـس الدسـتوري   ادارها وإص
، أما القوانين العادية فإن عرضها على المجلس الدستوري لا يكـون  يةلكل السلطات العموم ة وملزمةنهائي

أو أحد رئيسي الغرفتين  ، بل يجوز أن يتحقق ذلك إذا ما طلبه رئيس الجمهوريةالقوانين العضويةإلزاميا ك
  . في البرلمان 

                                             
  
  

  الفرع الثاني
  مجال ممارسة طلب المداولة الثانية من حيث الزمان

، فهو مقيد في ممارسته على القوانين عتراضيرية في الاإن كان رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقد       
وخارج هـذا   ،هذا السبب حددت دستورا مهلة ممارسة هذا الحق في إطار زمني معينمن حيث الزمان، ول
  .، إذ يعتبر ذلك تنازلا منه عن هذا الحق عتراضئيس في الاالميعاد يسقط حق الر

و بالمقابـل  ، ) أولا ( هذا ما يقتضي منا التطرق للمدة المقررة لممارسة حق طلب مداولة ثانية  إن       
  ) . ثانيا ( تفويت هذه المدة دون ممارسة هذا الحق من طرف الرئيس  ما يترتب على

  
   :تسليم الاعتراض خلال مدة معينة -أولا

، انين بموجب طلب المداولة الثانيـة عتراض على القوقول بأن حق رئيس الجمهورية في الايتعين ال       
يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه )  30( موقوت بقيد زمني معين إذ يتضمن وقوعه خلال مدة الثلاثين 

أي من تاريخ مصادقة مجلس الأمة على النص التشريعي كما أشارت إلى ذلـك المـادة    ،من قبل البرلمان
مـن دسـتور    127ستناد إلى المادة وذلك بالا ى،في فقرتها الأول 02- 99من القانون العضوي رقم  451

1996 .  
ما يفرض على رئيس الجمهورية مدة زمنية معينة مـن أجـل إصـدار    وتبيانا لذلك فإن الدستور ك       

الرئيس في حدود المدة  -كما توضح النصوص –، مكن أيضا لكي يغدو قانونا نافذاونشر النص التشريعي 
بوصفها المجلس التشـريعي   ختصاص يتخلص في الطلب من الغرفة الأولىايوما ب )30(المقررة بثلاثين 

ومفاد النص التشريعي كما ذكرنا أن سلطة الرئيس ليست مطلقة بل هي مقيدة بالمـدة  ، جراء مداولة ثانيةإ
  .2التي حددها الدستور

                                                
من الدستور أن یطلب مداولة ثانیة للقانون  127یمكن لرئیس الجمھوریة وفقا لأحكام المادة  " :فقرة أولى على أنھ  45تنص المادة  -1

ھ و نف س م ا تض منھ ن ص الفق رة الأول ى م ن         و ،"ل س الأم ة علی ھ    یوما الموالیة لمص ادقة مج )  30( لك خلال الثلاثین ذالمصوت علیھ و
 .على التوالي  155و  118المادتین ،  1976و  1989ھا نفس المدة في دستوري علما أن ،الذكرسالفة  127المادة 

  . 354ص . مرجع سابق  .العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
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بإعادة النص التشـريعي   التزاماقد ألقت على عاتق الرئيس  ،بذلك تكون الدساتير الثلاثة الأخيرة و       
مـن قبـل   منذ تاريخ إقرار القانون المعترض عليه إلى المجلس الشعبي الوطني خلال فترة الثلاثين يوما 

، من خلالهـا إن  ة مرة أخرى بالأيام وليس بالشهورالمد 1996، فيحدد بذلك التعديل الأخير لسنة البرلمان
صادق عليه حقه في إعادة النظر في القانون الم -بواسطة غرفته الأولى  – عتراض يسترد البرلمانلاتم ا

عتراض أو طلب مداولة ثانية الا بإيداع ي نصيعترض على أ بذلك له أن ، ومن طرف رئيس الجمهورية
هو إصـدار القـانون فـي     -يوما 30مدة الثلاثين  –، ليكون الهدف من ورود هذا القيد المحددميعاد الفي 

  .أقرب وقت ممكن ودون تمييز بين القوانين العادية والمستعجلة 
  
  

عتراض ، فبخصوص مدة هذا الا1963أخذ به دستور إن هته الفترة أطول نسبيا إذا ما قورنت بما        
فإن وحدتها الدساتير الثلاث الأخيـرة بمـدة   ، الدستورية تغايرت بصدد ذلكالرئاسي الملاحظ أن الأحكام 

 يوما فإن الأمر يختلف بصدد الدستور الأول، الذي هو الآخر قد خول هذا الحـق لـرئيس  ) 30(الثلاثين 
هي مدة عشرة ، و1صدارلمدة الزمنية المحددة دستوريا للإعتراضه خلال ااء ا، ولكنه يلزمه بإبدالجمهورية

 من الدسـتور علـى   50، فتنص المادة أيام الموالية لإحالة القانون عليه من طرف المجلس الوطني) 10(
ل الأجل المحدد يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلا"  :أنه

التي تـتكلم   49بالإحالة للمادة  و ،"، للتداول في شأنها مرة ثانية، ولا يمكن رفض طلبهر القوانينلإصدا
  . يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها" : عن الإصدار فإنها تقرر ما يلي

 ـايوقع مر ، والتها عليه من طرف المجلس الوطنييصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإح  ميس
  ". ستعجاليطلب المجس  الوطني الايمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما  ، والتطبيق

فيكون بذلك المؤسس الدستوري قد قضى لرئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية بحـق          
ومن جهـة   ،دار، وهي المدة الزمنية المحددة للإص2)10(إصدار القوانين ونشرها في غضون عشرة أيام 

 ، ، وذلك في حالة الضـرورة ص المدة الزمنية المحددة للإصدارأجاز المؤسس الدستوري للنواب طلب تقلي
 ،ستعجالللاعتراض عليها خلال المدة التي يحددها ارها فيتم الاستعجال إصدافالقوانين التي قرر المجلس 

عليه الحال في الدساتير اللاحقة، إن هذا خلافا لما هو  1963وهو ما يؤكد مكانة المجلس في ظل دستور 
التنظيم الخاص لهته المدة يبدو ظرفا زمنيا قصيرا بالمقارنة مع المدة المنصوص عليها في مجمل التطـور  

هنا  –فالدستور أخذها بنظرة براغماتية تتخلص ، التي تبدو في غير صالح رئيس الجمهوريةو ،الدستوري
مـام  القانون بأسرع ما يمكن نافذا، ودون أن يتيح الفرصة كاملـة أ بذلك يصبح  في سرعة الإصدار و –
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وف ي  ، ) م ع اس تثناء أی ام الآح اد     ( أیام من عرض مشروع القانون علی ھ  )  10( ستعمال ھذا الحق في ثنایا عشرة اعلى الرئیس أوجب 
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  . سالفة الذكر ) و الثالث السابع البند الثاني 
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ولا شك أن الأخذ بظرف قصير فـي هـذا    ،1عليه دراسة كافية ووافية الرئيس لدراسة النص المعروض
، وما في ذلك من حاجة ماسة إلـى جـزأرة   ستقلالإلى حداثة عهد الدولة بالاالمضمار يرجع في الأصل 

  . القوانين
إذ قد لا يستفيد الـرئيس  ، هذا الأشكال في قصر المدة يقع أيضا بصدد التنظيم الدستوري الحاليإن        

 ،عتراض الفعليـة ما يتضح بصدد حساب مدة الايوما المقررة دستورا كاملة، وهو ) 30(من مدة الثلاثين 
ره أو رسـل إلـى الـرئيس قصـد إصـدا     النص التشريعي المصادق عليها من قبل البرلمان ي، فمن جهة

  التي تقول بما  02 -99من القانون العضوي رقم   43عتراض عليه، وهذا بمقتضى أحكام نص المادة الا
  
  
من الدستور يرسل رئيس مجلس الأمة الـنص النهـائي    167، 166 المادتينمع مراعاة أحكام "  :يلي

في غضون عشـرة   ، إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم البرلمان بمجلسيهالذي يصادق عليه مجلس الأمة
من جهة أخرى يجـوز  و ،" رسالا الإرئيس الحكومة بهذرئيس المجلس الشعبي الوطني ويشعر  أيام و

، أن يطلب قراءة ثانية لأي نص تشريعي صوت من الدستور 127لرئيس الجمهورية بموجب أحكام المادة 
، وهـذا مـا   جلس الثاني على النصقة الم، وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لمصادبغرفتيهعليه البرلمان 

  . 02- 99من القانون العضوي رقم  45ورد بمقتضى نص المادة 
 43بـالنظر إلـى المـادة     فتحتسب مدة الثلاثين يوما من تاريخ موافقة مجلس الأمة على النص، و       

يخ التصـويت  تـار التي تقضي بأنه لرئيس مجلس الأمة مدة عشرة أيام من  ،سالفة الذكر من نفس القانون
يوما طالما أن ) 20( يصبح الفارق ظرف زمني يقدر بعشرين ،ريةإلى رئيس الجمهوعلى النص لإرساله 

إلى غاية اليوم العاشـر المـوالي لتـاريخ    النص التشريعي النص يجيز لرئيس مجلس الأمة تأخير إرسال 
، فيصـبح  المواليـة للمصـادقة  أيام تحتسب ضمن الثلاثين يوما ) 10(المصادقة عليه، وعليه فإن العشرة 

تلزمه نتقاص لحق الرئيس من المدة التي اوهذا فيه  ،يوما فقط )20(لرئيس الجمهورية في هذه الحالة مدة 
  .الواردة إليه من قبل البرلمان  لدراسة النصوص التشريعية

خلاف دستور  يوما يؤكد رغبة واضعي التطور الدستور اللاحق على) 30(إن إقرار أجل الثلاثين        
، إلا أن هـذا الفـرض   راسة القانون دراسة كافية ووافيـة في إتاحة الفرصة كاملة أمام الرئيس لد 1963

، لهذا يجب إعادة النظـر فيمـا   02-99القانون العضوي من  43يتراجع تحت تأثير ما نصت عليه المادة 
الجمهوريـة لدراسـة الـنص     يوما حتى تتاح الفرصة كاملة أمام رئيس) 30(يخص حساب مدة الثلاثين 

، ولذلك فإن سريان المبدأ يبـدأ  ا لهذا التناقضعتراض والإصدار فكتوحيد مدة الا ، فكان الأجدرالتشريعي
بغض النظـر عـن تـاريخ موافقـة      ،من تاريخ اليوم الذي يوضع فيه القانون تحت تصرف الرئيس فعلا

  .البرلمان عليه 
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لمجلـس  حيث يرسل النص التشريعي الموافق عليه من طـرف ا ، ولدستور الأالإن هذا ما أفلح فيه       
بتداء من يوم تسليم الـنص  اره ومن ثم تحسب مدة العشرة أيام ، قصد إصداالوطني إلى رئيس الجمهورية

  .إلى رئيس الجمهورية، وليس من يوم إقراره من قبل النواب 
 سي والأمريكي اللذان وحدا كلا من أجـل وعلى نفس النهج سار كل من المؤسسين الدستوريين الفرن      
رسـال القـانون إلـى رئـيس     بتداء مـن إ اا الأجل و بالتالي كان مبدأ سريان هذ، صدارعتراض والإالا

نقل القـانون   ، مع فارق بسيط بخصوص الرئيس الفرنسي الذي تحسب المدة في حقه من تاريخالجمهورية
ترة الزمنية التي يتعين خلالهـا إعـادة مشـروع القـانون     ، وإن كان ملزما باحترام الفإلى الحكومة عمليا

يوما التالية لإرسال مشـروع  ) 15(وطلب إجراء مداولة جديدة وهي الخمسة عشرة  مرة أخرى للبرلمان
  . القانون إليه

  
  

، فإذا وجد أن مشروع القـانون المعـروض   لا يقع على عاتقه في كل الأحوال لتزامإلا أن هذا الا       
وهنا توقف مدة الإصـدار  ، الف الدستور فإنه يرسله أولا إلى المجلس الدستوري لإعادة النظر فيهعليه يخ

وإذا ، الفرنسـي  من الدسـتور  61طوال مدة فحص المجلس الدستوري للقانون وذلك إعمالا لنص المادة 
جمهوريـة عـدم   عتبار هذا المشروع المحال عليه مخالفا للدستور يتعين على رئيس الانتهى المجلس إلى ا

  . 1إصداره
مع تقريرنا أن الحكـم  ، كاملا) 30(نشير إلى أن هته المدة تنتهي بفوات اليوم الثلاثين ، ي الأخيروف       

تطبيقه في الجزائر بغير نص  الخاص بعدم حساب أيام الآحاد من المدة المقررة للرئيس الأمريكي لا يمكن
   .الجزائري لرئيس الجمهورية تعتبر طويلة نسبيا  وخاصة أن المدة التي حددها الدستور، صريح

  
  :معنى تفويت المدة -ثانيا

، ومن ثم يفتـرض  البرلمان للنظر فيه ىليطرح عل ىدبعتراض يمكن أن يتامن التحليل العملي، أي        
، كما تبين سالفا ، وهو بالضرورة محدد في الدستورعتراضالظرف الزمني المقرر للا إلى شرطأن يستند 

، وعليه يجوز له أن يبـادر بطلـب   الجمهورية أن يتقيد بهذا الضابط ومن هذا المنطق يتوجب على رئيس
 ، وود المدة الزمنية المقررة قانونـا عتراض موصوف داخل نطاق حداوهي كما تبين ، ولة ثانيةإجراء مدا

ن المنطـق يوجـب علـى    ، وأبسط توضيح لذلك أوم في الأساس على نظرة براغماتيةبالتالي هذا القيد يق
بما أنه ليس فـي وسـعنا أن    رئيس الجمهورية أن لا يتصرف خارج حدود المدة إن أراد أن يعترض، و

نقضاء اأي بمجرد  ،ل في أنه بفوات الأوان، وعلى هذا نكتفي بعبارة موجزة تتحصكرهنعود إلى ما سبق ذ
لكون الدستور في هـذا الخصـوص   ، عتراضدستوريا حق رئيس الجمهورية في الاالمدة المقررة يسقط 

  . قاطع
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، ولا يعيده إلـى المجلـس الشـعبي    دون موافقةإلا أنه قد يحتفظ الرئيس بالنص التشريعي عنده، ب       
يوما المنصوص عليها في الدستور، ودون أن يصدر خلال المـدة المقـررة   ) 30(الوطني خلال الثلاثين 

الذي أقر بإمكانيـة   1963ون على خلاف ما ذهب إليه دستور لا يمكن إصدار القان، هذه الحالة لذلك وفي
ة مـن جانـب رئـيس    ولرئيس المجلس أن يصدره دون حاجة إلى موافقة صـريح  ،عتراض الضمنيالا

تخاذ الأخير لموقف إيجابي بصدد النص التشريعي اقضت الفترة الزمنية المحددة دون ، طالما انالجمهورية
، عتراض الضـمني من حيث الأخذ بفكرة الا -كما تبين –ر الدستوري ختلف التطوافقد ، المعروض عليه

عتراض على القانون برده إلى المجلس يوما للا) 30(ثلاثين حيث أن رئيس الجمهورية يملك مهلة قوامها 
، وتتخذ إجـراءات إصـداره   ترض قبول رئيس الجمهورية للقانونبفوات تلك المهلة يف و، الوطنيالشعبي 

  نتهاء المهلة المشار اورية عن إرادته بصورة ضمنية قبل الصورة يعبر رئيس الجمه ونشره، وفي هذه
  
  
، بمعنى لم يقدم مبدأ الإصدار على فوات لدستور الأوال، وعلى ذلك لم يبلغ المدى الذي أشير إليه في إليها
ها بثلاثـين  كتفى في ذلك كله بتوسيع المدة المقررة للرئيس في هذا الخصوص ومن ذلـك حـدد  وا، 1المدة
  .يوما

عتراض الصريح، وتفصيل ذلك، تراض الضمني على نقيض الاعنفرد بخاصية الاافالدستور الأول        
عتـراض علـى   ، والقصد بذلك الإصدار أو الارئيس الجمهورية في حالة عدم إقدامه على إحدى العمليتين

المجلس الوطني بمقتضى أحكـام المـادة   ، يتولى رئيس ذلك قانوناالنص المحال عليه خلال المدة المقررة ل
عتبـر التشـريع   ، ومن ذلـك ي ة للجمهوريةمن الدستور أمر إصدار ونشر النص في الجريدة الرسمي 51

  .لو قام بذلك رئيس الجمهورية شخصيا الصادر قانونا كما 
أو ة الزمنيـة المحـددة للإصـدار    نقضـاء المـد  ابالملاحظة سكوت رئيس الجمهورية ووالجدير        
 ـ  الرئيس غير راضبمعنى ، عد ذلك رفضا ضمنيا للنص التشريعيي، عتراضللا ، نصعلى مضـمون ال

وفي هذه الحالة يلتـزم رئـيس الجمهوريـة    ، الذي أضفى عليه البرلمان الصبغة التشريعية بالموافقة عليه
تي ذلك سـوى  يأ بالتالي يصدر القانون من قبل جهة ثانية و الصمت ولا يعترض على النص التشريعي، و

يكون بذلك قد  و، 2في الحالة التي خول فيها الدستور شخص ثاني للنهوض بأمر الإصدار والنشر للقانون
أي النص التشريعي في حالـة عـدم   ، 1848يه في الدستور الفرنسي لسنة نتهى إلى ما كان منصوص علا

 ـ ،عتراض عليـه لاصدوره من قبل رئيس الدولة في الظرف الزمني المقرر ل ى رئـيس المجلـس أن   عل
  .3يصدره بمقتضى الدستور وهذا ما تخلى عنه التطور الدستوري لاحقا
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عتراض ها نصت على حق رئيس الدولة في الاوعمليا يلاحظ على كافة الدساتير الثلاثة الأخيرة أن       
ة أخرى إلى مروذلك خلال فترة زمنية معينة يتعين خلالها أن يقوم بإعادة مشروع القانون ، على القوانين

، ولم تتفق هذه الدساتير على أن مرور هذه الفترة الزمنية دون أن يرد مشروع المجلس الشعبي الوطني
تجاها مخالفا لدستور ا، حيث اتجهت يصدر بالتالي القانون القانون إلى البرلمان يعتبر ذلك موافقة عليه و

ولى ، على أنه هو الذي يترية دون سواههونتهى التطور الدستوري إلى تحديد رئيس الجما، فقد 1963
، لكون هذا الوضع يؤدي غير السليمتجاه لاحيث نرى في هذا المسلك با، شخصيا عملية الإصدار لا غيره

في كثير من الأحيان إلى أن تنقضي المدة المقررة للإصدار دون أن يعترض أو يصدر رئيس الجمهورية 
  .يعلق أمر النص إلى حين غير معلوم ، و بالتالي 1النص التشريعي المحال عليه

، يجوز للرئيس أن يمتنع على والمفترض أن يحترم رئيس الجمهورية المدة المقررة قانونا ومع ذلك       
  ، وعلى ضوء ما دل الواقع العملي على مخالفة ذلك، ومرد ذلك النص غير قاطع في هذا الصدد حيث ذلك

  
  

لقاعدة على قرينة من الدقة، حيث التعديل الأخير بقي يشوبه تقدم على المشرع الدستوري أن يصيغ ا
غموض من هذا الجانب ومن ذلك صار بإمكان رئيس الجمهورية أن يعلق النص التشريعي إلى أجل غير 

  .2مسمى
 اولكن أيضا خرق، جمهوريةغير مبرر من طرف رئيس ال اوسلوك إن هذا لا يشكل فقط إهمالا       
ولكن ، ان واقع الجزاء شديدا على الرئيسفيما تقدم هو أنه بصدد الدستور الأول ك، فالجوهري 3للدستور
ومن ذلك توضح لنا مدى التناقض ، ، وهكذا يظهر مدى أهمية الجزاء الذي تكلمنا عنهمع صمته يتناسب

، بحيث لم يلتزم بترتيب الجزاء على سكوت في التطور اللاحقالحاد الذي وقع فيه المؤسس الدستوري 
  .لرئيس في هذا الصدد ا

ستور الولايات المتحدة الأمريكية، ، يبدو أن هناك تطابق بين الدستور الأول مع دوعملا بالمقارنة       
رئيس وهي تتخلص في أن على ا، حووضأكثر ، ولكن بصورة أخرى بحيث يفضي إلى ذات النتيجة

اليوم العاشر دون أن يحيل الرئيس على  بفوات ، وامعتراضه خلال عشرة أياالجمهورية أن يلتزم بتسليم 
، يفسر ذلك على أنه موافقة ضمنية من قبل الرئيس ة يعترض بموجبها على النصبالكونغرس رسالة مسب

فموافقة الرئيس تكون إما صريحة إذا قام بالتوقيع على مشاريع ، على القانون كما لو كان الرئيس قد وقعه
وإما تكون الموافقة ، إليه أيام من تاريخ تقديمها) 10(وريا بعشرة القوانين في خلال الأجل المحدد دست

متنع الرئيس عن توقيع المشروع طوال هذا الأجل إن لم يرد الرئيس افي حالة ما إذا ضمنية وتكون 

                                                
1- J . F. Tabet . op . cit . pp 252 -  253 .                                                                                            

  . 278ص . مرجع سابق .  أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
3- J . F . Tabet . op . cit . p 252 .                                                                                                      
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يعترض عليه خلالها أصبح لم مشروع القانون إلى الكونغرس موقعا عليه في خلال المدة المذكورة، أو 
  .1الحا للتنفيذقانونا أيضا ص

ستخدام حقه اس ببعض العيوب التي تشوب القانون، إلا أنه يرى عدم جدوى حيث قد يشعر الرئي       
لرئيس عدم رضاه عن القانون ستخدامه يتعارض والحكمة السياسية، ولذلك يظهر ااعتراض، أو أن لافي ا
، المشروع قانونا بدون مساهمتهشرة فيعتبر ستيائه بأن يمتنع عن توقيع القانون حتى تمر الأيام العا يعلن و

الكونغرس قبل  تراض أن يفض انعقادعيلحق بهذا الا احة ووقد يرفض الرئيس الموافقة على القانون صر
عتراض كما يسمى هذا الا و، صمت الرئيس على أنه رفض للقانون أيام فيفسر )10( نتهاء مدة العشرةا

، فلا يحوز بذلك مشروع القانون قوة يس وضع القانون في جيبهر أن الرئعتباا، ب2رأينا بفيتو الجيب
  .عتراض المطلق بذلك ينتج نفس آثار الإ ن إطلاقا والقانو

تشريعي وقبل  وعلى هذا يثور التساؤل حول الوضع في الجزائر إذا وافق البرلمان على نص       
 veto deعتراض الجيباإلى جأ أن يل لرئيسل، وهل يمكن نعقادعتراض فض دور الاالا نقضاء مهلةا

poche من حيث يكتفي الرئيس بعدم الرد على القانون المرسل إليه  ،المعروف في الولايات المتحدة  
  

   ؟ أيام المحددة لإعلان رأيه) 10(، إذا انتهت جلساته قبل فترة العشرة البرلمان
إنقاصها ، فإن أراد البرلمان للقانون دة اللازمة لتأمل الرئيسعتراض الحفاظ على الموميزة هذا الا      

ه الحالة ت، وفي هلصمت الذي يعني عدم قبول القانون، فللرئيس أن يلتزم اجتماعاته قبل انصرامهاابتأجيل 
، عتراض الجيب في الجزائراق لا حاجة للرئيس لتسبيب موقفه، فالبادي إذن يجب القول بعدم جواز تطبي

  .هو الحال في دستور الولايات المتحدة كما  اصريح اعماله يقتضي نصإلأن 
يجري تسجيل إرسال  ، وشريعي خلال الأجل المحدد دستوريافللرئيس أن يعترض على النص الت      

، ولكن إجراء المداولة الثانية أو البحث الشعبي الوطنيالنص التشريعي المعترض عليه إداريا في المجلس 
نية الأولى التي تلي وصول النص إلى المجلس الشعبي الوطني أو الجديد لا يجري إلا في الدورة البرلما

حيث أخذ بفيتو  ،امختلف افي دورة غير عادية، فإذا كان الدستور الأمريكي قد قرر لهذه الحالة إجراء
فإن أصر البرلمان على ، ير قابل للتجاوز من قبل الكونغرسالجيب الذي يعادل كما رأينا فيتو مطلق غ

بإجراء تشريعي جديد في دورة أخرى،  ما عليه إلا أن يعيد المبادرة بمشروع قانون آخر و، ات القانونذ
وهذا في ظل أن الرئيس الأمريكي لا يسمح له النظام الرئاسي المطبق بالتدخل في تحديد أو انتهاء 

تح أو الجمهورية لا دخل له في ف عتبار أن رئيساوإن كان عندنا كذلك بجتماعات البرلمان، فالوضع ا
نعقاد غير عادي حتى يتبين موقف المجلس الشعبي الوطني فله أن يدعوه في دور ا، 3ختتام الدورة العاديةا

ير إلى غاية دورة برلمانية إن كان الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخ ،من النص التشريعي محل الخلاف
                                                

  . 278ص . مرجع سابق . یحیى السید الصباحي  -1
  . 173ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -2
  عبد  : راجع. دورة عادیة أو یفض تلك الدورة ختصاصھ أن یدعو البرلمان في افالثابت أن رئیس الجمھوریة في الجزائر لیس من  -3
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يمكن أن "  :3و 2ها في الفقرتين أكثر هذا الامتياز بنص 02- 99من القانون رقم  4وتوضح المادة ، ثانية
  .من الدستور  118يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 

  ". يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية جدول أعمال الدورة
يمكن أن يجتمع  " :ى انهعل 3و 2من الدستور فإنها تنص في فقرتيها  118حالة إلى المادة و بالإ       

ستدعاء من عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويمكنه كذلك أن يجتمع باالبرلمان في دورة غير 
  .لس الشعبي الوطنيأعضاء المج) 3/2(رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي 
  ." ستدعى من أجلهاال الذي تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعم

رة من الرئيس وبموجب مرسوم رئاسي، يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادف       
، فلكي يتدارك البرلمان النقص الناتج 1تختتم الدورة الغير عادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمالو

  استدعاء البرلمان تقرر في مجمل النظام الدستوري إمكانية  ،في المجال التشريعي 2عن الدورتين العاديتين
  
  
، وفق تواجد جدول يس الجمهورية بمقتضى مرسوم رئاسي، باستدعاء من رئنعقاد في دورة استثنائيةللا

الدستوري لم ينص على الحالات التي يجوز أن يستدعي  سأعمال محدد سلفا، مع الإشارة إلى أن المؤس
  .3نعقاد في دور استثنائياها البرلمان للاضرئيس الجمهورية بمقت

ستخدام هذا الحق في طلب مداولة جديدة في فرنسا بموجب المرسوم القد تحققت هته الفرضية إثر        
السبب في طلب تلك و، المتعلق ببلدة كاليدوني الجديدة بشأن القانون ،1985الصادر في أغسطس سنة 

 لما، و4من القانون المذكور غير دستورية 214ري قضى بأن  المادة المداولة الجديدة أن المجلس الدستو
  François Mitterrantأصدر الرئيس ،أن قرار المجلس الدستوري كان بتاريخ واقع فيما بين الدورات

دعاء ستا متضمن 5مرسومين في نفس اليوم، الأول  M . Laurent Fabuisبناء على طلب الوزير الأول
طلب  كاليدوني الجديدة في مجموعه إلى يخضع القانون حول 6، والثانيغير عاديةالبرلمان في دورة 

 الصادر 1067 – 58من الأمر رقم  23المادة ، و1958من دستور   10/2مداولة جديدة بموجب المادة 
رئيس الجمهورية ، فالقانون العضوي حول المجلس الدستوري المتضمنو ،1958نوفمبر  7بتاريخ 
المبادرة بمشروع قانون جديد بإيداعه مكتب الجمعية  يستهدفان استبعاد إجراء، لحكومةاتفاق مع بالا

  .                                        7و مجلس الشيوخالوطنية أ

                                                
 . 35ص .  2004.  4العدد . الجزائر .   مجلة النائب)) . التشریع عن طریق المبادرة .  (( نصر الدین معمري  -1
أش ھر عل ى   )  4( ك ل دورة   و م دة  یجتم ع البرلم ان ف ي دورت ین ع ادیتین ك ل س نة        ": من الدس تور عل ى م ا یل ي     118/1تنص المادة  -2

 .   كرلذالسالف  ا 02-99من القانون العضوي رقم  4/1و تقابلھا المادة .  "الأقل
 . 92 91ص ص . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -3
 .  189ص . مرجع سابق . أحمد سلامة بدر  -4

5- décret du 9 aoÛt 1985 portant convocation du parlement en session extraordinaire .       
6- décret du 9 aoÛt soumettant la loi sur l’évolution de la nouvelle calédonie à une nouvelle         

    délibération .                                                                                                                                 
7- J . F . Tabet . op . cit . pp 477 478 .   
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  المبحث الثاني
  للقانون الجوانب الإجرائية لطلب مداولة ثانية

  
قتـراح أو  ا (القانون طني من حيث المبدأ على يجري العمل على أنه إذا وافق المجلس الشعبي الو       
لمصادقة عليه بالأغلبيـة  للى مجلس الأمة يمر إنتهى المجلس إلى إقرار النص التشريعي افإذا ، )  مشروع
مـن القـانون    43يرسل من طرف رئيس مجلس الأمة وفق ما تقضي به المادة ثم ، ها الدستورالتي يتطلب

، بـذلك  هورية مع إشعار رئيس المجلس الشعبي الوطني والحكومةإلى رئيس الجم 02-99العضوي رقم 
، وتتولى الأمانة العامة للحكومة تقديم هذا النص لرئيس الجمهورية 1أيام على الأكثر 10وذلك في غضون 

) 30(صدار في أجل الثلاثـين  أن يقرر الإ، فله 2قتضاءعند الاقصد إصداره، بعد رأي المجلس الدستوري 
  ، وفي هذا الإطار يمكن 3عتراض خلال الأجل المحدديقرر الاأو أن ، النص التشريعيستلام لايوما التالية 

  يمكن 
  
  

لكونـه فـي الحقيقـة ينـوب عنـه       ،القول أن الرئيس ليس هو الذي يتولى أمر بحث الـنص شخصـيا  
ختصاصـيين  الاهـؤلاء   ، عرض عمللرئاسة الجمهوريةختصاصيون، حيث يتولى إثر ذلك الأمين العام ا

  وللعلم ليس لهؤلاء ، على أقل تقدير) 3(الرئيس وغالبا ما يتم ذلك قبل انتهاء المدة المقررة بأيام ثلاثة على 
أي للرئيس وحده سلطة البـت فـي الـنص     ،سوى مجرد إبداء الرأي لا غير في النص المطروح عليهم

  .التشريعي بالقبول أو الرفض 
على القـانون وفقـا    على القانون يتم ذلك بأن يضع توقيعهإذا وافق الرئيس  موتأسيسا على ما تقد        

، غير أنه وفـي هـذا   4عتاده، وقبل أن ينتهي اليوم الأخير من المدة التي خصصت للإصداراللنموذج الذي 
أن يعترض على النص التشريعي القادم من البرلمـان   ،طار يمكن لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلكالإ

، وذلك في مواجهة قانون تم التصويت عليهفله أن يتحرك وفق هذه الطريقة ، لة ثانيةب حياله مداوبأن يطل
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي ، يوما الموالية لتاريخ إقراره) 30(في غضون الثلاثين 

، والتي 5من الدستور 127نواب المجلس الشعبي الوطني طبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ) 3/2(
أعضاء المجلس الشـعبي  ) 3/2(بأغلبية ثلثي  إلاوفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون " :والتي جاء فيها

اقتراح أو مشـروع  ( حيث يظل العمل المعروض على رئيس الجمهورية بمثابة نص تشريعي ، 6"الوطني

                                                
  نشریات.   مجلة الفكر البرلماني)) . قراره في البرلمان الجزائري إعداد النص التشریعي و إجراءات ومراحل إ. (( العید عاشوري  -1
 . 70ص  . 2003 . 3العدد . مجلس الأمة    
  . 73ص . مرجع أخیر  -2

3- J . F . Tabet . op . cit . p 234 .                                                                                                     
 . 275ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -4
 .  74ص . مرجع سابق . العید عاشوري  -5
  . 02 - 99من القانون العضوي رقم  45من المادة  2الفقرة  -6
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، حيـث يجـري   ق ما هو مقـرر دسـتورا  افقة عليه وفخال من أي قيمة إلزامية إلى أن تتم المو) قانون 
  .1واجب النفاذ ابالتالي يصبح قانون و ،إصداره
إلا أن تحـرك   ،لا يثار بذلك إشكال بصدد موقف الموافقة على القانون من قبل رئيس الجمهوريةو       

، ودور أو موقف المجلس الشعبي الوطني في حالـة  عن طريق طلب مداولة ثانية الرئيس بموقف معاكس
وعلى هذا فإن مبحثنا هذا سينصب علـى دراسـة   ، النص التشريعي إليه مرة ثانية هو ما يثير الإشكال رد

إلى غاية التصـويت الجديـد    ،عتراض وفق ما هو مقررتوري والتنظيمي لقيام الرئيس بالاالإجراء الدس
  :بصدد مداولة ثانية، حيث نتناول ذلك في مرحلتين أو مطلبين

من طـرف رئـيس    –إجراء طلب مداولة ثانية  –لق بالممارسة الفعلية لسلطة المنع تتعو: المرحلة الأولى
  ) .المطلب الأول ( الجمهورية 

تشريعي علـى المجلـس   ، تنصب على عرض النص الاعتراض رئيس الجمهوريةوتلي  :المرحلة الثانية
 ـ ، أي الإجراء البرلماني الخاص بإعادة بحث النالشعبي الوطني ل للبرلمـان بعـد   ص التشـريعي المرس

بالتالي إمكانية إصداره  و، ذلك من آثار على النص التشريعي، وما يترتب عن عتراض رئيس الجمهوريةا
  ) .المطلب الثاني ( من عدمها 

  
  

  المطلب الأول
  ممارسة طلب المداولة الثانية بواسطة رئيس الجمهورية

تم إقراره مـن طـرف   ) اقتراح قانون  مشروع أو( إذا ما رفض رئيس الجمهورية نصا تشريعيا        
المجلس الشعبي الوطني وصودق عليه من طرف مجلس الأمة، وذلك في الأجل المحدد دستوريا، يرسـل  

عتبار أن الدستور الجزائري بقطع النظـر عـن آراء   بالك ، وذمان من جديد لإجراء مداولة ثانيةإلى البرل
، إذ لـرئيس  مهورية وحده حق طلب مداولة ثانيةس الجستقر على منح رئياحول هذا الموضوع قد الفقه، 

ولو قام بـه بنـاء علـى    ، ختصاص دون سواهالنيابية ممارسة هذا الاالدولة حسب ما تجمع عليه الأنظمة 
  .2طلب رئيس الوزراء أو الحكومة في الأنظمة البرلمانية

التعديل الأخير بموجـب المـادة   ستقر المؤسس الدستوري الجزائري على هذا المبدأ مبينا في افقد        
به النص التشـريعي موضـع    كيفية ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق الذي يضع 1996دستور   127
 127لأحكام المادة طبقا ستعماله اعدم  ، إذية على العمل البرلماني التشريعي، ليمارس بذلك رقابة ذاتالشك

مـن  التشريعي المصادق عليه من قبل البرلمان نص خال  عتبر أن النصامعناه أن الرئيس  ،السالفة الذكر
، دة معترضا إذن على الـنص التشـريعي  ، أما إذا استعمل الرئيس هذه المابالتالي قابل للإصدار العيوب و

هـذه  ف، منه تعطيل صدور النص التشـريعي عتراضه هذا هو عبارة عن حق بالنقض أو الرفض القصد اف
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 ،تمكنه عمليا من تأخير وتعطيل أي نص تشريعي عن الصـدور  ،مهوريةالسلطة التي يمارسها رئيس الج
بمعنى أن رئـيس الجمهوريـة    ،والعودة به إلى مجال النقاش من جديد في حالة ما تبين له بعض الشك فيه

عتبارا إلى السلطات الواسعة الممنوحة له بقدر واسع بل أساسي في العمل التشـريعي والوظيفـة   ايساهم 
إعـادة بحـث نـص     يترتب عليه ضرورة يثح ،راض عليهعتوالا ى عن طريق رفضه لهالتشريعية حت

، فيستطيع بذلك الرئيس أن يعترض عليـه برمتـه   عليه ، وفي ضوء اعتراضات الرئيسالقانون مرة ثانية
عتبار أنـه  اب، رتأى فيه ما يخالف نظرتهاإذا ما ، عليه من طرفهإلى المجلس غير موقع  يرسله فيرفضه و

لحديث عن تنفيذ ، إذ لا يمكن ابموافقة رئيس الجمهورية يكن أن ينال من شروط إصداره إلا إذا حظلا يم
  .ول الأول عن السلطة التنفيذية ؤعتراض المساقانون ما هو محل 

"  :بنصها على مـا يلـي   02-99من القانون العضوي رقم  45وعلى نفس المنوال جاء تأكيد نص المادة 
داولة ثانية للقانون المصوت من الدستور، أن يطلب م 127وفقا لأحكام المادة  يمكن رئيس الجمهورية،

  .يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه) 30(، وذلك خلال الثلاثين عليه
، مؤكدة بـذلك مـا   "النواب يصبح نص القانون لاغيا) 3/2(في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي 

  بذلك  و ،رئيس في طلب إجراء مداولة ثانية، حول حق ال1لدستورمن ا 127تتضمنه نص المادة 
  
  
، ومن ثـم يتوجـب   وعلى هذا يؤخذ بالدراسة، عتراض الضمنيعتراض الصريح يبدو على نقيض الاالا

أن من الـدول مـن   إلى أي جهة يتم إرساله باعتبار و، ) الفرع الأول ( إظهار ما له من شكل ومضمون 
  ) .الفرع الثاني ( وإن كان على نطاق ضيق جدا  ،ة دون أخرىختصاص بغرفيفرد هذا الا

  
  الفرع الأول

  شكل ومضمون طلب المداولة الثانية
يمكن الإشارة إلى أنه من خصائص إجراء طلب مداولة ثانية بأنها سلطة تقديرية فـي يـد رئـيس           
، كما له مطلق الحرية في ض بهابهذه الوسيلة من عدم النهو ، بمعنى أن الرئيس يمكنه النهوضمهوريةالج

مثلـة  تقدير مدى تطابق النصوص القانونية التي أقرها البرلمان مع سياسات وتوجيهات السلطة التنفيذية م
ومما يكرس هذا التوجـه هـو   ، شخصية لا ينازعه فيها أحد، وهي سلطة في رئيس الجمهورية وحكومته

كلي أو موضوعي بخصوص مضـمون طلـب   عدم نص المؤسس الدستوري على أدنى شرط أو إجراء ش
بصورة عامة لم يحدد الدستور شكلا معينا ومحتوى أو إجراء نوعي لممارسـة سـلطة    و، المداولة الثانية
، وذلك تحـت شـكل   لبرلمانبحيث يجري ذلك كما هو الحال في إرسال مشاريع القوانين إلى ا ،المنع هذه

تبـرر إرجـاع    يتضمن الدواعي والملاحظات التـي  قد، مرسوم رئاسي موقع عليه من قبل رئيس الدولة
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، تعبر عن التعديلات التي يرغـب فيهـا رئـيس    قتراحات أو مبادراتاكما قد يتضمن ، النص التشريعي
  .، وقد لا يتضمن ذلك 1الدولة

 يطلب أن له حيث ولا مضمونا، ) أولا ( بذلك فهو غير مقيد شكلا بخصوص طلب مداولة ثانية  و       
 مجـرد في النهاية  أنه بالتالي يجب أن لا يغيب عن البال ، و) ثانيا (  2قد تكون كلية أو جزئية انيةث قراءة

  .            3إجراء جاء ليدعم مكانة السلطة التنفيذية فيما لم تتوفق فيه أمام البرلمان
  

  : من حيث الشكل -أولا
عادة مداولته إبالتالي  إعادة النظر فيه، و ستطاعة رئيس الجمهورية رفض القانون أو أن يطلبافي        

، دون أن يعتبر الدستور هذه السـلطة  به الدستور يوما حسب ما يقر) 30(من جديد، وذلك خلال الثلاثين 
، بل هي سلطة مطلقة، يخـتص بهـا دون   ة بأي شرط أو إجراء من حيث الشكل، مقيدلرئيسالتي يمنحها ل

الحكومة أو الوزير رئيس ، أو أن يقع إلى جانب توقيعه توقيع به هذاملزما على الأقل بتسبيب طلأن يكون 
 .المختص 

  
  
  
I- الاعتراضتسبيب  عدم إلزامية:  

عتراضه علـى  اأن يحدد أسباب  ،على نص تشريعي ماعتراضه الرئيس الجمهورية عند  إن الأولى       
أن يقـدم أسـباب تـدعم     ،موعـه بمعنى آخر فعندما يعترض على حكم أو أحكام النص في مج القانون، و

، ابوتبرر وجهة نظره، لأن طلب المداولة الثانية في هذه الحالة قد لا يجد صداه بدون إيراد هتـه الأسـب  
  . بالنصاب المطلوب عتبار أو أن يقرر التصويت على النص كما هو وأن تؤخذ بعين الافإن وجدت فإما 

ب إجراء مداولة ثانيـة بـدليل   غ الرسالة المرفقة لطلفالمنطق يفترض من رئيس الجمهورية أن يدم       
تفق هذا النظـر  ا، ولئن إصدار النص التشريعيعلى  ، يتضمن الأسباب التي دفعت به إلى أن يعترضقوي

مع الجانب العملي إلا أنه لوحظ على واضع الدستور خروجه على خلاف الدستور الأول فيما كان مقررا 
ي ضوء عدم التماثل بين التنصيص أو عدم التنصيص على هذا القيد، لكونه في هذا الشأن، وكان طبيعيا ف

، فعلى ذلك كان الأجـدر بواضـع التطـور    ئاسيعتراض الرعلى مبدأ هام يتخلص في تسبيب الا ينطوي
عتراض، وفي نفس شرط من شروط صحة الا، بحيث يعتبر الضابط في الاعتبارهذا بالدستوري أن يأخذ 
بناء على فقدان هذا الشرط في الدسـتور   و، واب إلى ما يرغب فيه الرئيس من تعديلالوقت يوجه نظر الن

دون ذلـك   ، لكـون سبيبه لما في ذلك من أهميةعتراض يستوجب قانونا ت، إن الايتجه النظر صوب القول
  . ، ومن ثم يغدو غامضاعتراض يتصف بطابع العموميظل الا
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ك إن بـذل  ي تصحيح الأخطاء الفنية المتواجدة في الـنص، و إن أهمية قاعدة تسبيب الطلب تكمن ف       
 ـ، و1، فإن ذلك يحقق التقارب بين العمل التشريعي والتنفيـذي أعيد النظر فيما يرى الرئيس ذلك يسـعى  ل

م نجـاح  عتراض ومن ثم دمغها بالحجج الصـائبة لكـون عـد   لمتخصصون جاهدين في شرح أسباب الاا
قد خول للـرئيس   بهذا يكون الدستور ، وسياسي للرئيسى الجانب العتراض يؤثر علمسايرة البرلمان للا

  ،غير مقيد بأي شرط في هـذا المضـمار  عتباره ابسلطة تقديرية تمكنه من تقييم العمل التشريعي للبرلمان 
، فله أن يعترض على أي نص تشريعي دون عينهابمعنى طالما لم يلزمه المؤسس الدستوري بذكر أسباب ب

، إذ يتقرر بموجب هـذه  عتراض بالشكل أو المضمونتعلق الا سب تقديره الشخصي، سواءحبل وتسبيب، 
عتـراض  ، ولكن يجب تسليم الافي تقييم عمل البرلمان ة الحرية التامة لرئيس الجمهوريةالقاعدة الدستوري

  .في الميعاد المحدد قانونا 
فـي   1958الفرنسي بموجب دستور إن المؤسس الدستوري الجزائري يكون بذلك قد جارى نظيره        

، حيث لم ينص على شرط التسبيب ولم يحدد الأسباب التي تعطي لرئيس الجمهوريـة  10/2مادته العاشرة 
ليكون كل من الدستورين قد تدرجا نحو التخلي عن هذا الشرط كمـا كـان    ،2الحق في طلب مداولة ثانية

  . بالنسبة لفرنسا 1946ودستور  ،بالنسبة للجزائر 1963مقررا في دستور 
  
  

إلـى   مصحوبا باعتراضـاته  برد التشريع إن اعترض كان يلزم رئيس الجمهورية 1963دستور ف       
ن طلبه فإ مداولة ثانيـة ، أي إذا طلب الرئيس إجراء الفترة الزمنية المقررة للإصدار المجلس الوطني أثناء

وكذا الحال كان عليه ، 3ه الرسالةذدد طبيعة هيكون مرفقا برسالة يشرح فيها أسباب رفضه وإن لم يح اهذ
التي أقرت لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين على ، منه 36في المادة  1946لسنة الدستور الفرنسي 

) 5(أيام من تاريخ تقديم مشروع القانون إليه وتخفض هذه المدة إلى خمسة ) 10(أن يتم ذلك خلال عشرة 
يـدة لمشـروع   لال هذه الفترة يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب مداولة جد، وخ4أيام في الأمور العاجلة
، يوجه إلى البرلمـان بهـدف     message motivéبوذلك بموجب خطاب مسب، القانون المعروض عليه

، أو فيما تتضمنه النصـوص  ي التحرير والصياغة مثلاتصحيح ما شاب المشروع المقدم إليه من أخطاء ف
  .5من مخالفات للدستور

إذ أكد على أن يرد الـرئيس   ،الأخيرين إن الدستور الأمريكي الحالي قد حذا حذو هذين الدستورين       
عتراضات الرئيس عليه بعد إدراج اي قدم منه في الأصل وذلك في ضوء النص التشريعي إلى المجلس الذ

إرسـال القـانون   عتراض و، فهناك إلزام دستوري بتسبيب الا6عتراضاته على القانون كاملة في مظبطتها
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يشـرح   عتـراض رسالة الاعتراضاته في رسالة تسمى ا ، حيث يقوم الرئيس بإدراج1فيه اعتراضاته يبين
 ـأحدبتدع أسلوبا لم يجاره فيه اقد روزفلت فيها أسباب رفضه، وإن كان الرئيس  ى البرلمـان  ، فقد ذهب إل

  .عتراضاته على القانون ابنفسه وأخطره بأسباب 
، وإنما هو وسـيلة الـرئيس لإقنـاع المجلـس     وريعتراض إذن ليس مجرد التزام دستسبيب الافت       

عدم تعليل طلب إجراء قـراءة  ، ومما لا شك فيه أن 2الشعبي الوطني بتعديل القانون في المعنى الذي يريده
لأن مسـألة   ،ستعمال الحق إضرارا بالسلطة التشـريعية اهذا الإجراء من قبيل التعسف في  ، سيجعلثانية

التسبيب وتوضيح المحاور المعترض عليها كليا أو جزئيا والأسـباب الدافعـة إلـى ذلـك والتبريـرات      
، يضع لا محالة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذيـة أمـام مسـؤولياتها    والمنطقية والعمليةالموضوعية 

لفصل بينهما إذا مـا عـرض عليـه    ، بل والحكم االحاصل بينهماتجاه الرأي العام الشاهد على الاختلاف ا
 لطته في حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراءستفتاء أو لجوء رئيس الجمهورية إلى سا في شكل النزاع

، لذا كان لزاما على المؤسس الدستوري في حالة اللجوء إلى تعديل الدسـتور  نتخابات تشريعية قبل أوانهاا
 النمـوذج تداء بالدستور الأمريكي قإعتراضات التوقيفية للقوانين خذ بعين الاعتبار مسألة تسبب الاالقائم الأ

  أحسن وسيلة للتعاون  بالخصوص إن كان في شكل رسالة مبينة للأسباب، فذلك يمثل عتبار أن ذلك واب ،
  
  

إلا أنه يلاحظ قد تم الأخذ به عمليا من الجانـب  ، لرغم من عدم التنصيص على التسبيببا ، وبين السلطات
 .في كل من الجزائر وفرنسا العملي

 
II- انعدام التوقيع المجاور:  

يبدو أن جل الدساتير الجزائرية قد خلصت الرئيس من القيود التي تحد من مجال حركة الرئيس في        
، رئيس الحكومة لوحدهتوقيع  "،نعدام خاصية التوقيع المجاورادد ممارسة أهم سلطاته، ونذكر في هذا الص

، وذلك بصدد طلب المداولة الثانية، 3" أو الوزير المعني فقط، ومة إلى جانب الوزير المعنيالحك أو رئيس
عتبار أن هذا الفرض يرد في الدول ذات النظام البرلماني الذي يأخذ بازدواجية السلطة التنفيذيـة التـي   اب

تي تباشر شؤون الحكـم  أما الوزارة فهي ال ،لا يحكم ول بالنظر إلى أنهؤيكون فيها رئيس الدولة غير مس
ختصاصات شكلية ترد عليهـا قاعـدة التوقيـع    اقي للرئيس سوى ما ب ، وطارولة في هذا الإؤوتكون مس

  . لأول أو الوزير المختص أو كليهماالمجاور من طرف الوزير ا
فتماشيا مع طبيعة النظام الدستوري الجزائري، امتازت سلطة رئيس الجمهورية فـي الاعتـراض          
حصري، وعليه ، فإن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاعتراض لا يمكـن  هته الصورة بطابع شخصي و قوف

أن يكون بأي حال من الأحوال محل توقيع مجاور من قبل رئيس الحكومة أو أي وزير يخصـه الأمـر،   
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لطة س ، و بحق سلطة شخصية وفعلية لرئيس الجمهورية، لا مجرده التقنية يجعل من الاعتراضذفغياب ه
تتأكـد الطبيعـة    بـذلك  وحكومـة،  ه بشكل فعلي من رئـيس ال ذم اتخااسمية تفضي إلى مجرد التصديق ث

التي تخفي انعكاسـاتها علـى   ا الشأن، وذهتمتاز بها سلطة رئيس الجمهورية في  قة التيالشخصية والمطل
 ـ  ،فضلا عن المجال المؤسساتي الواقع السياسي ؤولية طالمـا أن  حتى وإن كان هناك مجال لإثـارة المس

عن إمكانية تحويل مسؤولية رئيس الجمهورية إلـى  الأمين شريط  ذالرئيس غير مسؤول، فقد تحدث الأستا
في مجلس الوزراء،  ذه المراسيم تتخهذلك بسبب أن ذو ،رئيس الحكومة في مجال سلطة الرئيس التنظيمية

 ـ ،1ك توقيع مجاورو بناء على تقرير الوزير المعني بالموضوع حتى ولو لم يكن هنا لا تثـار صـعوبة   ف
، 2ه الدستور الجزائري مـن هـذا القيـد   عتبار أن الرئيس قد خلصاب ستحالتهاعتراض أو حق الاستخدام ا

يتمتع بسلطات وصلاحيات جد هامة تحررت من قاعـدة   ، وينتخب مباشرة من الشعبفالرئيس الجزائري 
تصال بالبرلمان عن طريـق  وحقه في الا، )  دستورمن ال 129المادة (  كحقه في الحل، الوزاريالتوقيع 

، ولا شك أن طبيعة النظام الرئاسي تعتبـر  )  من الدستور 128المادة  ( خطاب أو رسالة موجهة للبرلمان
 ـ ستعماله على هذا النحواوضع ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا ال ي يباشـر  ، فـالرئيس الأمريك

  ستقلال تام اعتراض بفي الا، ولذلك فهو يستخدم حقه شعبالأل مباشرة أمام يسو سلطاته الدستورية بنفسه 
  
  

وإن كان يستعين في تكوين رأيه بتقارير مستشاريه في هذا الشـأن، إلا أن الـرأي    ،3ودون توقيع مجاور
 –مسـؤولية مستشـاريه   و، فتحرير إرادة الرئيس من قاعدة التوقيـع المجـاور   ى مشيئتهالنهائي يستند إل

ستخدام هذا الحق وتحريـره  االتي تساعد على حرية الرئيس في  أمامه مباشرة من أهم الأسباب -رائه وز
  .4من القيود التي تكبله في النظام البرلماني

، فإن الدستور الفرنسي يعتبر قاعـدة  ائر والولايات المتحدةوإن كان هذا ما هو عليه الحال في الجز       
 ـالتوقيع المجاور ضرورة لصح ي الإصـدار أو بخصـوص ممارسـة حـق     ة تصرف الرئيس سواء ف

، إذ لرئيس الجمهورية طلب مداولة 5عتراض لدى إرسال النص إلى البرلمان بموجب طلب مداولة ثانيةالا
ومن قبل الوزير الأول، ه من قبلعليه موقع )  1958من دستور  10المادة ( ثانية للقانون أو بعض مواده 

 -، فلرئيس الجمهورية إمكانية طلب ) من الدستور 19المادة (ولين ؤالوزراء المس قتضاء من قبلوعند الا
يوما التي تلي تحويل القانون إلـى الحكومـة    )15(، في أجل 6مداولة ثانية للقانون –مع التوقيع المجاور 

، 12، 11 التي تعفي صراحة من التوقيع الـوزاري المـواد   19يستنتج ذلك من المادة  و، 7روقبل الإصدا

                                                
  ) .ھامش( 514ص . مرجع سابق . شریط الأمین  -1
 . 513ص . مرجع أخیر  -2

3- J . F . Tabet . op .cit . pp 260 282 .                                                                                                                       
  ) .ھامش (  184ص . مرجع سابق . حلمي فھمي عمر  -4

5- J . F . Tabet . op . cit . p 262 .                                                                                                   
6- ibid . p 278 . 
7- Portelli Hugues . droit constitutionnel . 4ème édition . Paris : Dalloz . 2001 . p 211 . 
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المتعلقة بحق الإصدار وكذا طلـب   10ومن بينها لا تظهر المادة  ،من الدستور 61، و56، 54،  18، 16
  .1جديدةمداولة 
مـد علـى   عتي تتال ارةمتيازا يتم استعماله بموافقة الوزاإذا أصبح  -عتراضحق الا –إن حقا كهذا        
ى فساد القـانون الـذي أقـره    أن الوزارة كانت تر ، فلوستعمالهاة المجلس يكاد يكون من المستحيل أغلبي

س لا يستطيع أن يستعمل حق بالتالي فالرئي ، ومكان تطبيقه لحاربته أمام المجلسبالتالي عدم إ ، والمجلس
عتراض إلا بواسطة وزرائه، حيث تكمن فائدة التوقيع الوزاري في أن الوزارة التي تستند إلى أغلبيـة  الا

الدولة نفسه فـي مركـز لا   وعلى ذلك يجد رئيس ، عتراضلحال لن تستعمل حق الاان بطبيعة افي البرلم
عتراض وإما أن يلجأ إلى حـل  لا يمارس حق الا ، فإما أن يخضع لرأي المجلسين وعلى ذلكمخرج منه

النظـام الرئاسـي حيـث أن    مهـد  ، وهو عكس ما هو عليه الحال في الولايات المتحدة 2المجلس النيابي
   .متياز مما يزيد في فائدة هذا الاقبل رئيس الدولة يكون شخصيا ستخدامه من ا
  

  :من حيث الموضوع -ثانيا
من حيث تقرير ما هو ملائم من مواد النص وما  –كما تقدم  –سلطة تقديرية  الجمهورية إن لرئيس       

  الرغم أن ذلك ، وعلى قرر المجلس الدستوري تطابق النص مع أحكام الدستورلو و، هو غير ملائم منها
  

بالتالي خلص إلـى   ، وختصاصتور مكن الرئيس من ممارسة هذا الاالدسلا أن إ ختصاص البرلمان،امن 
عتراضه على مجمـل الـنص   اسحب عدم تحديد سلطته في هذا الخصوص أو بعبارة أخرى للرئيس أن ين

  .ين في أغلب الأحوال تثناالواقع العملي ينصب على مادة أو وإن كان في 
ستطاعته رفـض بعـض بنـود    اأنه بلا على الرغم من صمت القاعدة الدستورية إ، يستتبع ذلك و       
نـه  ا، بل من جديد على المناقشةوفي هذه الحالة فإن الرئيس لا يعيد طرح النص التشريعي برمته  ،مواده

ا مـا إن كـان   النص أيضلم يحدد  ، إذ3عتراض عليهالنظر في البنود التي جرى الاعادة ايرجع النص لإ
عتراض المنصب على بعض مواد مشروع القانون يعيد طرح كل نصوصه أم الأجزاء المعترض عليها الا

  .فقط 
، أن طلب قراءة ثانية غير مجدي تعميمه على كامل مواد النص لكـون الشـيء   فت للنظر حقاوالمل       

بالتالي هذا القول غيـر مـردود    غير، والوحيد الذي يؤدي إليه هذا الإجراء هو مراجعة قلة من المواد لا 
لأن الجانب التطبيقي يدل على صحة ذلك، وهذا ما يلمس من الرجوع إلى المواضيع التي جـرى بشـأنها   

  .4عتراض غير شمولي، بمعنى الاطلب مداولة ثانية

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . p 268 .                                                                                                   

  .وما بعدھا  346ص . مرجع سابق . السید صبري  -2
 . 359ص  .مرجع سابق .  تنفیذیة و التشریعیة من خلال تطور النظام القانوني الجزائريلالعلاقة بین السلطتین ا. عبد االله بوقفة  -3
  . 353ص . مرجع أخیر  -4
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ور من دست 10/2إن المؤسس الدستوري الفرنسي يذهب صراحة لتكريس هذا المبدأ بموجب المادة        
جديدة للقانون كلـه أو لـبعض   التي تضمنت حق الرئيس في أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة  1958
حيث أدخل هذا الدستور تجديـدا  ، التالية لإرسال القانون إليه )15( ، وذلك خلال الخمسة عشر يومامواده

صـرا علـى مشـروع    ، فلم يعد هذا الحق قاعتراض على القوانينفي الافي شأن حق رئيس الجمهورية 
  .1عتراض الجزئي كما ذكرنا، وهو ما يعرف بالاستخدامه حيال بعض نصوصها، بل يمكن القانون كله

أو مسـتترا يكـون   عتراض صريحا سواء كان الا، للولايات المتحدة الأمريكيةوعلى خلاف ذلك بالنسبة 
القانون كله، أو أن يعترض  مشروع القانون، فالرئيس إما أن يوافق على مشروع كلكاملا على عتراضا ا

يعترض على جزء آخـر   ، ومن مواد مشروع القانونعليه بأكمله، فلا يجوز للرئيس أن يوافق على جزء 
وفقا للبند الثاني من القسم السابع من المـادة الأولـى مـن الدسـتور      –منها، بمعنى أنه قد استقر العمل 

  .item veto الجزئي عتراضعلى أن الرئيس لا يملك سلطة الا –الأمريكي 
لكونغرس يستغل قاعدة عـدم جـواز   عتراض الجزئي عندما أصبح اإلا أنه قد ثارت الحاجة إلى الا       
، فيضع في مشروع القانون المواد التي يعلم أن الرئيس يعترض عتراض الجزئي على مشروع القانونالا

رحـب بهـا لإنجـاز    يعلم أن الـرئيس ي فيضعها مع مواد أخرى  ،عليها إذا قدمت إليه في مشروع مستقل
وخاصـة   ،، فيضطر الرئيس إلى الموافقة على المشروع حتى لا يعطل تنفيذ سياستهبرامجه مشروعاته و

     .  مالية اتعتماداوانين التي تتضمن بالنسبة لمشروعات الق
  
  

كونغرس من إدراج مواد ال عتادهافذهب إلى أن ما  ،بين مساوئه إلى هذا التقليد و Maier وقد أشار       
ديـدا  نتخابي يمثل تبذيرا وتبا أوتستهدف تحقيق أهداف ذات طابع محلي، التي القوانين المالية  لىغريبة ع

 فقـد طالـب  ، ولـذلك ، 2عتياديقية لوقف هذا الا، والواقع أن الرئيس لا يملك أية وسيلة حقللميزانية العامة
، وقد أيد بعض الأعضاء في الكونغرس عتراض الجزئيالاإعطاء الرئيس حق ، والرؤساء بتعديل الدستور
، والحد من تكالب رؤساء المصالح والهيئات وردهات الكـونغرس  القوانين المحليةهذا التعديل لوقف سيل 

، وتفاديا لوجود قوانين مالية يمكـن أن تكلـف الدولـة    المخصصة لمصالحهم عتماداتللمطالبة بزيادة الا
بحملـة شـديدة فـي      المشروع ووجه قد، و3ن تدرس بعناية في مكتب الميزانيةملايين الدولارات دون أ

عتبار أن هذا الحق سيعطي للرئيس سلطة إرهاب الكونغرس وسـوف يسـتخدمه الـرئيس    اب، الكونغرس
  . لإخافة أي نائب أو شيخ يذهب بمقترحاته ضد إرادة الرئيس

، هـي  عات القوانين مـن جانـب الـرئيس   مشروعتراض الجزئي على الحكمة من عدم جواز الاف       
يعرض بعضها الآخر للتعطيل والإلغـاء تحـت    الحرص على وحدة التشريع حتى لا تنفذ بعض مواده و

                                                
                                                                  .    187ص . مرجع سابق . أحمد سلامة بدر  -1
 .  180ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -2
ن الفیتو الجزئي لیس بدعة في إ"  :و قالت  1936مارس سنة  6ا التعدیل جریدة نیویورك تایمز في عددھا الصادر في ھذقد أیدت و  -3

 . "بعض الولایات قد أقرتھ  بلادنا فھو مطلب عادل لا یختلف عن حق المشرع في رفض بعض الفقرات في القوانین كما أن دساتیر
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إعتـراض  للتغلب علـى  ) 3/2( ، أو عدم توافر أغلبية الثلثين دور انعقاد الكونغرس سيف مصادفة فض
ي أصلا سلطة الكـونغرس  رس في العملية التي همن أن يتساوى تماما مع الكونغ همنع، و بالتالي الرئيس

 ، وإن كان الرئيس مشاركا لـه سية بشكل كبير جداعتبار أن ذلك من شأنه تقوية السلطات الرئااالأساسية ب
يحول الكونغرس إلى آلـة لتسـجيل    سوف" إلى أن هذا الحق  هبذ البعض الآخرف ، 1ورقيبا عليها افيه

 يترتب على ذلك خلق شعور بعدم المسؤولية واللامبالاة لـدى أعضـاء  وقد  ،" قتراحاتهاومطالب الرئيس 
ستخدام هذا الحق ضد كل النصوص التي لا تروقـه سـواء تعلقـت    االكونغرس ما دام في وسع الرئيس 

  .قتراح أكثر من مرة بذلك رفض هذا الا ، وأو لا بالميزانية
هـم فـي   مضحين في ذلك بقوانين  ،بشدةالملحقات الغريبة ه ذهضطر الرؤساء إلى مواجهة اوقد   

أنه سوف يعترض على كل قانون تضاف إليـه  على إلى التأكيد  روزفلـت ، فذهب الرئيس أشد الحاجة إلها
 ـحزم إبمواجهة هذه العادة  سوى لرؤساءما كان لوشتدت إليه حاجة الأمة، احتى ولو  هذه الملحقات  أنى ل

  .2ع الكونغرس عنها نهائياقلأ
حيث تمت أول محاولة رئاسـية  ، سنة 123 بالتدقيق منذ سنة، و 207طيلة حوالي  3ذلكك الحال قيب      

للولايـات  ) 18(لثامن عشـر  ، والتي قام بها الرئيس االجزئي في مجال القوانين الماليةلتأسيس حق الفيتو 
  بتاريخبواسطة رسالته السنوية للكونغرس ، ) Ulyesses Simpson Grant  )1869-1897المتحدة

   
  
لا أن ، ومنع تبديد المالية العامة في القـوانين الماليـة، إ  نهدف حماية حريات المواطني، ب1873ديسمبر 1

 )150(ختيارية تحت شكل فيتو جزئي في اكل الأصعدة منح الرئيس سلطة منع الكونغرس قد رفض على 
  . 1993 آخرها سنة تكانو ،رفضت جميعها ،1980و  1873ديسمبر  1محاولة على الأقل بين 

إقـراره  ، فكـان  الميزانية العامةدرءا للمخاطر التي تهدد  دادت مع مرور الوقتزالكن الحاجة إليه        
أصبح الرئيس يملـك  في شكل قانون مصوت عليه من قبل الكونجرس، و بالتالي  1996أفريل  9بتاريخ 
ل تبذير أو إفراط في كعتراض متخصصة في هذا المجال حيث أصبح له أن يعترض مباشرة على اسلطة 
والـذي يعـود فـي الأصـل للسـلطة      ، ستثنائي للسلطة التنفيذيةافهو إذن بمثابة تفويض  ،قوانين الماليةال
حيـث   ،غير دستورية" التفويضات للسلطات " عتبرت المحكمة العليا مثل هذه اطالما ، وان كان شريعيةالت

ستوريا الحق في تحويل سلطاته فـي التشـريع لا   فصلت في العديد من المرات بأن الكونغرس، لا يملك د
، باعتباره يغير في توازن السلطات الحكوميـة  يةبالخصوص السلطة التنفيذ وللرئيس ولا لأي هيئة أخرى 

  .4للولايات المتحدة

                                                
 . 282ص . ع سابق مرج. یحیى السید الصباحي  -1
 . 182ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -2

3- J . F . Tabet . op . cit . p 394 et ss .                                                                                           
4- c’est l’ opinion du représentent ' Gerald Solomon ' , qui soutient que cette loi représente  une " 
statutory delegation of authority " ( autorité de délégation règlementaire ) accordée   au président 
par le congrès .                                                                                                          
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 ـسلطة الفيتو  من استعملول رئيس للولايات المتحدة، هو أ Clintonوقد كان الرئيس         ، صالمتخص
 ،مـرة ) 82(ثمانين القبيل اثنين وذا عتراضاته في هافكان مجموع  ،1997أوت  11بتاريخ و لأول مرة 

جـانفي   1مـن  ، شهرا) 13(في فضاء ثلاثة عشر لك وذ ،1مشروع قانون) 11(مقصرا نفقات مقررة في 
   . 1998إلى شهر فيفري  1997
الوقت  وهو ،سنوات ) 8( ثمانية مقرر لمدة  ،و محدود في الزمان والآثارنص استثنائي مؤقت  إنه       

المفترض للسماح للرئيس بكبح العجز المزاني الفدرالي والمديونية العمومية وإعادة التوازن بـين النفقـات   
  .منه طبقا للقسم الخامس 2004ديسمبر  31وقف العمل به كقانون بتاريخ تم ف ة،والمداخيل الفدرالي

ح يتم بالتأشير على القانون بما يفيـد الـرفض فـي    يض الصرعتراول أن الاوفي الأخير يمكن الق       
أولى به أن يلتزم برد المشـروع  و، 2خلال المدة المقررة في الدستور ولا يلتزم الرئيس هنا بعبارات معينة

، وعلى الرغم من صمت الـنص الدسـتوري فـإن     لم يوافق عليه ذاإى المجلس في خلال المدة المقررة إل
  يقرر في ضوئها إعادة  عتراضه حتى يمكن للمجلس أن يدرس مبررات الرفض واب يلتزم بتسبيالرئيس 

  
  
  

أمـر دراسـة   وهذا حتى تستطيع اللجنة المختصة التـي يكـون لهـا    ، الموافقة على القانون من عدم ذلك
لمجلس الشـعبي الـوطني أن يأخـذ بمـا رآه رئـيس      لبالتالي  ، واضات الرئيس بمناسبة قانون ماعترا

  .عتراضه وله أن يتمسك بوجهة نظره استوجب اسببا  الجمهورية
  

  الفرع الثاني
  ختصاص المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة بطلب المداولة الثانيةا

، سلطة رئيس الجمهورية مقيـدة ، أن على القوانين عتراضستوري المتعلق بالامؤدى التنصيص الد       
السـلطة  البرلمان لا تكون عرضة للتحكم فيها مـن طـرف   فالنصوص التشريعية الموافق عليها من قبل 

بالتالي وضع رئيس الجمهورية أمام  و، تناسها بمقتضى عدم إصدارها، ومن ثم تأي وضعها جانبا يةذنفيالت
مسؤوليته بوضع المجلس الشعبي الوطني أمام مسؤوليته هو الآخر، فيصدر القـانون أو يعيـده للمجلـس    

  .زمام إعادة بحثه الشعبي الوطني الذي يأخذ 
، حيث ظلت القوانين تصدر في مجملها مـن قبـل   1996وإذا كان الإشكال لا يطرح قبل دستور        

تخذ جملة إجراءات قانونية فعالة تحقـق النجاعـة لمؤسسـات    ا، فالدستور الجديد واحدةبرلمان ذو غرفة 
                                                                                                                                                       
       La même opinion est exprimée par le représentent ' Davide Skaggs , qui estime que cette loi  
attrubue au président un pouvoir législatif d'abroger une partie d’une loi sous  participation du 
congrès". regarde :  J . F . Tabet . op . cit . pp 421 422 .            
1- J . F . Tabet . op . cit . p 439 et ss .                                                                                             

ئیس ف رانكلین  ، و خط اب ال ر  "ل یكم ق انون المیزانی ة دون ت وقیعي     إأعید  " : 1920ما ورد في خطاب الرئیس ویلسون سنة   ذلك من -2

  .  172ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  :أنظر . "لیكم القانون دون موافقتي إنني أعید إ"  :روزفلت 
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كفيلة لتجنب البلاد الوقوع فـي  الستحداث الآليات المؤسس الدستوري، فعمل على الجمهورية حسب نظر ا
 ستحداث مجلس الأمة كهيئةا، فمن بين جملة ما جاء به 19911تفادي تكرار ما وقع في سنة ونزلاقات الإ

حترام تطبيق الدستور والدراسة الوافية قبل الفصل فـي مضـمون   اغايتها الحرص على  ،توازن إضافية
م كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة ممارسـة   ، حيث يتقاس2القوانين وقبل دخولها حيز التنفيذ

وقـد تـم تقريـر ذلـك     ، 3السلطة التشريعية والرقابة في حدود أحكام المنظومة القانونية السارية المفعول
يمارس السـلطة  "  :منه والتي تقرر بأنه 98صراحة في أحكام  ومواد هذا الدستور ولا سيما أحكام المادة 

  .، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةغرفتينكون من التشريعية برلمان يت
  ." وله السيادة في إعداد القانون والتصويت

يعطي لمجلس الأمة بصفة صريحة وواضحة نفـس صـلاحيات    ،السالفة الذكر 98إن نص المادة        
سها برلمـان يتكـون   السلطة التشريعية وطبقا لذلك يمار ذإعبي الوطني في المجال التشريعي، المجلس الش
ه المادة تقول بأن المساواة تامة وكاملة بين غرفتي البرلمـان  ذباعتبار أن القراءة السياسية له ،فتينمن غر
يجـب أن يكـون كـل     "لك، أنه ذ ،في كل مراحلها إعدادا وتصويتا لقيام بمتطلبات السلطة التشريعيةفي ا

  س الشعبي الوطني ومجلس الأمة على مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجل
  
  

فالتفسير الحرفي واضح لا غموض فيه ولا يفتح المجـال لأيـة   ، 4"... التوالي حت تتم المصادقة عليه 
كالحال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الاختصاص بصدد  ،مجلس الأمةل، ومن هنا يفترض أن 5تأويلات

أعطت  98، لأن المادة 127بموجب المادة من قبل الرئيس إعادة مداولة النص التشريعي المعترض عليه 
غيـر   ،فهذه هي القاعدة العامةالسيادة في إعداد القوانين للبرلمان بغرفتيه بدون أي قيد كما أشرنا إليه آنفا، 

أورد واقعـا عمليـا   من الدستور  127نص المادة  أن صياغة التنصيص الخاص بالمداولة الثانية بموجب
المغايرة بين المجلسين  بإحداث الآنفة، حيث استقرت على تأويل آخر يقضي 98ور المادة يتناقض مع تص
ي يظهره ذالأمر ال ،النص التشريعي المعترض عليه مداولة مة عن ممارسة حقه في إعادةبإبعاد مجلس الأ

نوني ، وعليـه طبقـا للمبـدأ القـا    ذفي مركز أقل من المجلس الشعبي الوطني صاحب سلطة التقرير حينئ
 ـ  ،في مجال طلب مداولة ثانية 98دة تقيد الما 127فالمادة  ،المعروف الخاص يقيد العام ه ذإن ما يؤكـد ه

( ، والتي تؤكد إلزامية الحصول علـى ثلثـي    02-99من القانون العضوي رقم  45الهوة صياغة المادة 
  .أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني  )3/2

                                                
  نشریات . مجلة الفكر البرلماني )) .و تجربة ... عھدة  ... مجلس الأمة . (( بصفتھ رئیس مجلس الأمة . عبد القادر بن صالح   -1

 .   13 -12ص ص .  2003سمبر دی. عدد خاص . مجلس الأمة     
 . 21ص . مرجع أخیر  -2
  عدد خاص .  نشریات مجلس الأمة .  مجلة الفكر البرلماني)) .  2004 – 1998مجلس الأمة في عھدتھ الأولى . (( بو جمعة ھیشور  -3

 .   53ص .  2003دیسمبر .    
 . 1996من دستور  120/1المادة  -4
  نشریات مجلس .   مجلة الفكر البرلماني)) . من الدستور  120لتشریعي لمجلس الأمة على ضوء المادة الدور ا. (( بوزید لزھاري  -5

 .و ما یلیھا  46ص .  2004. 7العدد . الأمة    



 التنظیم الدستوري الجزائري لحق الاعتراض على القوانین               الفصل الأول 

 -  71 -      الصفحة 

يجب أن يطرح يتعلق فيما إن كان المؤسس الدستوري الجزائري عندما السؤال الجوهري الذي ومن هنا ف
( خص المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة بطلب المداولة الثانية فهل هي المغايرة بين المجلسـين  

  . )ثانيا (  سياسةال، تتعلق بكوابيس يرةاترد وراء التنصيص بالمغ أم أن هناك أسباب خفية ، )أولا 
  

   حيثمغايرة من  :صاص المجلس الشعبي الوطني بالمداولة الثانية دون مجلس الأمةختا -أولا
  لتجسيد الفعالية ختصاص الا      
ما يسمى بمبدأ المغـايرة فـي   على الغرفة الأولى موضوع  تشكل فكرة حصر طلب المداولة الثانية       
ق في عـدة مسـائل لهـا    يتفرمن  لدولدساتير اليه عادة إهب ذما تبالرجوع إلى يفسر ي ذال ،ختصاصالا

يعني أن الغرفة الثانية لهـا   ، ما1علاقة بالمهمة التشريعية أو الرقابية على السلطة التنفيذية داخل كل غرفة
التكـوين  جوانبهـا مـن حيـث     دتتعد ،مهام وصلاحيات مغايرة للغرفة الأولى على الأقل من عدة أوجه

 ل مجلس صورة مماثلة للمجلس الآخر، فـلا تتحقـق مزايـا   حيث إن لم نقل بذلك يصبح ك، ختصاصوالا
  .زدواجية البرلمانية الا

إفراد المجلس الشعبي الوطني بإعـادة مداولـة    –طار المغايرة فيما هو حاصل في هذا الإإن علة        
بحيـث تتـرجم   ، عكس روح الإصلاح والتطور السياسيتعود إلى أن المجلس الأول ي  –النص التشريعي 

  سيطرة الأغلبية تكرس برنامجا في بالتالي فتأثير الأحزاب و و، على نطاق واسعغلبية الحزبية أفكارها الأ
  
  
السياسـة وليأخـذ بـروح     حن أن مجلس الأمة وضع ليحد من جمـو في حي ،تجاه سياسي وحزبي معينا

انـت خصوصـية   ، وفي هذا الإطـار ك ل شكلا ومضموناالمحافظة على تقاليد الأمة و يستخدم ميزان العق
شـتراط  اأن حيث  ،دون مجلس الأمة 2الدستور الجزائري بإفراد المجلس الشعبي الوطني بالمداولة الثانية

ن يتـدخل  ليس لهذا الأخير أف، 4ستبعاد أعضاء مجلس الأمةا، يشير إلى 3نصاب معين من أصوات النواب
، الأمر الـذي يؤكـده نـص    5نيعتباره اختصاص قصري للمجلس الشعبي الوطافي مسألة مداولة ثانية ب
في حالة عدم المصادقة عليـه بأغلبيـة   "  :من القانون العضوي الذي جاء فيه 45الفقرة الثانية من المادة 

  ." النواب يصبح نص القانون لاغيا) 3/2(ثلثي 

                                                
 .  357ص .  2000.  النظم السیاسیة و القانون الدستوري. براھیم عبد العزیز شیحا إ -1
 . 176ص . مرجع سابق . محفوظ لعشب  -2
  أعضاء المجلس  ) 3/2( لا بأغلبیة ثلثي إقرار القانون إالحالة لا یتم  ھذهو في  " :في فقرتھا الثانیة على ما یلي  127تنص المادة  -3

 . "الشعبي الوطني 
 .  182ص . مرجع سابق . محفوظ لعشب  -4
  الوطني  حول نظام الملتقى )) . الغرفتین البرلمانیتین اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین . (( طالب الطاھر  -5

  . 2002أكتوبر . الجزء الثاني . نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان .   الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة   
 . 71ص    
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حيث أن تحقيق نـوع مـن   ، ث عن نظام الغرفتين غير المتعادلإن هذا التنصيص يجرنا إلى الحدي       
يوصـف نظـام   ، ف1يجاد مجموعة من التقنيات المستعملة في إطار هذا النظـام إتوازن بين الغرفتين يتم بال

الغرفتين بأنه غير متعادل إذا ما كانت السلطات الممنوحة للغرفتين غير متكافئة، ليس في موضوع العمـل  
ونكتفـي  ، دون أخـرى الضغط المسلطة على غرفة ، وفي وسائل 2البرلماني ولكن في سلطات أخذ القرار

  .طار الأهم تغطية ما قد لا يتعرض له الباحثون إشارة إلى ما يهمنا في هذا الإطار، إذ يدخل ذلك في بالإ
فإذا كانت الغرفة الأولى هي التي تهيمن على الغرفة الثانية في مجال موضوع العمـل البرلمـاني          

الغرفة الأولى في مجال صنع القرار الخاص بالتشـريع  فإن الغرفة الثانية هي التي تهيمن على  التشريعي،
عتبارها صاحبة المبـادرة فـي مجـال    ابختصاص المداولة الثانية ات الغرفة الأولى بفقد أفرد، نيالبرلما

قتراع العام والممثل الحقيقـي  الجمعية المنتخبة عن طريق الا كما أنهاموضوع العمل البرلماني التشريعي 
  .للأمة 
م إقصاء مجلس الأمة من ممارستها في نطـاق السـلطة   تنفس القاعدة التي تحكم مسائل عديدة  إنها       

، فإلى جانب المغايرة في التكوين بين المجلسين يبدو أن الحقيقة تكمن فـي أن  التشريعية المخولة للبرلمان
لدستوري يكون ، فالمؤسس ا3المؤسس الدستوري الجزائري قد راعى شرط المغايرة على مختلف مستوياته

  داث التوازن بحجة إح ختصاص في مجال العمل التشريعي وفرط بخصوص المغايرة في الابذلك قد أ
  

متدت سلسلة المغايرة بشكل موسع في مجال العمل التشريعي بحرمان الغرفـة الثانيـة   االمهم بين الغرفتين 
ل جعل لمجلس الأمة حـق المصـادقة   بالمقاب ، و4طارالإ ذافي ه من حق المبادرة بالقوانين وحق التعديل

الأمـة يظهـر بمظهـر    ن كان مجلس إف، وحق إبداء الرأي في اللجنة المتساوية الأعضاء، 5على القوانين
، وهو ما تؤكده المواد ة الأولى من إعداد النص التشريعيتظهر أهميته في المرحل الثانوي الذي لا الشريك

من النظام الداخلي لمجلس الأمة فإن دوره  61إلى  58من  من نفس القانون العضوي والمواد 41إلى  39
  .ينعدم نهائيا بصدد إعادة مداولة النص التشريعي المعترض عليه 

فتين داخـل البرلمـان بـنفس    بينما في نظام الغرفتين المتعادل الذي يتقرر حينما تتمتع كلا الغـر        
مكن لأي من الغرفتين أن تصدر قانونا بدون موافقة ، بمعنى آخر لا ييدان التشريع، لا سيما في مالسلطات

، حيث يفترض هذا النظام إقامة حوار دائم بين الغرفتين حول الـنص القـانوني المـراد    6الغرفة الأخرى

                                                
  الملتقى  )) .نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة دعائم و خصوصیات . (( العربي شحط عبد القادر و عدة جلول محمد  -1

  الجزء . البرلمان  وزارة العلاقات معنشریات .  الوطني  حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة  و الأنظمة المقارنة   
  . 21ص .  2002أكتوبر .  الثاني   

 . 25ص . مرجع أخیر  -2
  حول نظام  يالملتقى الوطن)) . جلسین و الھیئة النیابیة ذات المجلس الفردي ملموازنة بین الھیئة النیابیة ذات الا. (( مزود حسن  -3

  . 2002أكتوبر . الجزء الثاني . وزارة العلاقات مع البرلمان نشریات .  الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة   
  . 37ص    
و بشكل عام  ،1998فیفري  10بتاریخ  )  98/ د . م /د .ن. ر/  04( لس الأمة من حق التعدیل لقرار المجلس الدستوري رقم حرم مج -4

 . 69 -68ص ص . مرجع سابق .  آیة العربي مقران :راجع  ،في شأن ما تمت المغایرة فیھ بین المجلسین
 .  1996من دستور  120/3راجع المادة  -5
 . 22ص . مرجع سابق . بد القادر و عدة جلول محمد العربي شحط ع -6
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بما في ذلك النص المعترض عليه وهذا هو الحال في كل ، نتهاء إلى صياغة نهائية لهإلى غاية الاإصداره 
، حيث يتقـرر إعـادة بحـث الـنص     ريةهوختلافات الغير الجنسا مع بعض الامن الولايات المتحدة وفر

عتراض يشـكل  باعتبار أن الاومداولته بواسطة فيتو تشريعي أو طلب مداولة جديدة من قبل كلى الغرفتين 
أحد ميكانيزمات الضغط التي ترد على الغرفتين تجنبا لأي شلل أو توقيف للنشاط الحكـومي أو النشـاط   

  .  البرلماني
يتمتع بـه  ، ظام الرئاسيفقد تقرر حق الفيتو الرئاسي على سبيل المثال في الجانب التشريعي في الن      

، ففي الولايات المتحدة ار القوانين بعد التحقق من صحتهاعتباره السلطة المكلفة بإصدارئيس الدولة وذلك ب
بالتصويت مجددا على الـنص القـانوني    لغرفتين محو آثار الفيتولويمكن للرئيس أن يستعمل هذا  الحق 

ستعمال حق الفيتـو  افإن التهديد ب ،أعضاء كل غرفة، وإذا كان الأمر ليس سهل المنال) 3/2(بأغلبية ثلثي 
  .ستصداره أو تعديله افاهم مع الرئيس حول النص المراد أمر فعال لدفع الغرفتين إلى التصالح والت

  
  :ر بالسياسةالمغايرة تحجج بالنظرية وتست -اثاني

، أنه قصر على رئيس الجمهورية عنـد  1996إن ما يؤخذ على المؤسس الدستوري إذن بعد تعديل        
ن آليات التشريع كما طلب المداولة الثانية التوجه نحو المجلس الشعبي الوطني دون ذكر مجلس الأمة مع أ

، وهو الأمة باعتباره الغرفة الثانية سدخال أي تعديل على نص دون مروره بمجلإذكرنا سالفا، لا تسمح ب
بينهمـا و بـين    ما لم يتداركه أيضا القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتـي البرلمـان و  

  .1الحكومة
  

يعد خروجا عما عرفته الأنظمة المقارنة من تنظـيم   ،فراد المجلس الأول بطلب المداولة الثانيةإإن        
اعتمدت نظام الغرفة الواحدة عبر دسـاتيرها   1962ستقلالها سنة اأن الجزائر منذ فالمعروف  دستوري، 

وإليها كسلطة تشريعية يرد أمر طلب إجراء مداولة ثانيـة، فـي   ) 1989، 1976، 1963(الثلاث لأعوام 
بكل سيادة حسب نص المادة  أصبح البرلمان ذو غرفتين يمارس سلطة التشريع 1996 دستورحين أنه في 

 ،، إلا أنه ذهب لحرمان الغرفة الثانية من العديد من الصلاحيات في مجال سن النصوص القانونيـة نهم 98
، فنص شارك مجلـس الأمـة   فة الثانيةإحداها إفراد المجلس أو الغرفة الأولى بطلب قراءة ثانية دون الغر

م إقصاؤه إثـر طلـب   أعضائه في وضعه على صورته النهائية قبل الإصدار، ثم يت) 4/3(بـثلاثة أرباع 
، يعني ذلك أن مسألة طلب تصـحيح الـنص   للمجلس الشعبي الوطني بذلك دونه مداولة ثانية وترك الأمر
اره كانـت مـن   ، بل إن سلطة القرار في إقرغرفتينالالنص وضع بشراكة ف ،هاالتشريعي تخرج عن مغزا

إلـى أن تـتم الموافقـة علـى ذات      نفتيإذن بين الغرالأمر يفترض التنسيق ، و بالتالي قبل الغرفة الثانية
  . 2النص

                                                
، یح دد تنظ یم المجل س الش عبي ال وطني و مجل س الأم ة و العلاق ة الوظیفی ة           08/03/1999مؤرخ ف ي   02-99القانون العضوي رقم  -1
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نصيص هو خـوف  فما يستنبط من وراء هذا الت، ن البرلمان قد يتعسف بغرفتيهالثابت بشألما كان و       
، فأخذ المؤسـس  في كل من المجلسين قتران الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانيةاعدم المؤسس الدستوري من 

على التشريعات التي تصدر عن البرلمان ومن أجل ذلك أفرد هذا الأخير أخرى مراقبة الدستوري، بوسيلة 
من هذا التطـور  و، در النص عن المجلس الشعبي الوطني، لكي يصددةبأغلبية مش بطلب المداولة الثانية و

فصل في المسألة بصريح النص، فلـرئيس الجمهوريـة أن   ورتأى المؤسس الدستوري التدخل لأجل ذلك ا
الممثـل   طالما أنهـا يرقب موقفها ووضعها أمام مسؤوليتها  فة السفلى طلب مداولة ثانية ويوجه إلى الغر
لسبب حسم فيه الدستور، وذلـك مـن خـلال     الغرفة الثانية اهتأكثر من شقيق يةمعنأنها الو، الحقيقي للأمة

ه أو توأن شـرع  اتراجع عما قد سبق لهت، ومن ذلك في مجال المبادرة بالتشريع1منها االأدوات التي مكنه
نتباه بالتالي إلى بعـض الأخطـاء   لفت الاتلا افقة عليه حسب النسبة المطلوبة وشد في مجمل النص بالموت

  .تخاذ القرارات الهيئة التنفيذية بسبب التسرع في التي تحصل فيه حسب وجهة نظر ا
أن فكرة مجلس الأمـة   أو ،فعلى الأقل أن فكرة تفوق نص تشريعي قامت بدراسته كل من الغرفتين       

جهة لتحقيق التوازن وسلامة وعقلنة التشريع هي فكرة تتلاشى أحيانا بسرعة بسبب ظروف غير عادية أو 
تفاق بصدده عبـر  االمتعلق بالقضاء رغم التوصل إلى على سبيل المثال نص القانون الوضعي ، واستثنائية

فحتـى   ،و بالتالي لا أثر له، فصل بعدم دستوريته اللجنة المتساوية الأعضاء إلا أن المجلس الدستوري قد
إن كان قد سجل لمجلس الأمة نجاحه في أن يكون مؤسسة ساهمة بفعالية في ضمان التوازن المؤسساتي و

طار اللجنة المتساوية الأعضاء بالتعاون مع إعتراض وتسوية الخلاف في في مجال التشريع عن طريق الا
  فإن ذلك لا يتحقق دائما بفعل  -المجلس الشعبي الوطني والحكومة  -ى بقية المؤسسات الدستورية الأخر

  
ما قد تتعرض له من ضغوط من قبل أغلبية فاعلة في الغرفة الأولى، إن هذا الفرض قد يحدث إذا تماثلت 

حتمال التغيير المفـاجئ فـي الأغلبيـة    االغرفتين وعلى نحو معارض للرئيس، يعود إلى  الأغلبية في كلى
  .لس الشعبي الوطني إثر انتخابات عامة مسبقة أو بعد نهاية العهدة بالمج

ولكن بين طرفين يفترض النظـام القيـام   د، ة يفترض أننا أمام حالة خلاف حافطلب المداولة الثاني       
خـتلاف  الخلاف مرجعيتـه  ، أين يكون اطنيعليهما لوحدهما هما رئيس الجمهورية والمجلس  الشعبي الو

 ،ختلاف في الانتماء السياسي للأغلبية البرلمانية والرئاسـية بسبب الار السياسية بين السلطتين وجهة النظ
لمجلـس الشـعبي   ، فيستوجب الأمر رد القانون من جديد إلى اثر على التوجه التشريعي بشكل عاممما يؤ

في الصـراع بـين   مة ستمرار الخلاف بالتالي هنا قد يفتح المجال أما حالات الأزاو، الوطني لإعادة بحثه
نه ليس هناك مـن جـزاء   ألتزام بالنص بما حق عدم الاببساطة يملك رئيس الجمهورية  لأنه و، السلطتين

بل إنه حامي الدستور الذي له أن يخضع المجلس الشـعبي الـوطني لوسـائل     ،يجبره على إصدار النص
، فـي  لشعب في أي قضية ذات أهمية وطنيـة فهو الذي له أن يستفتي ا، مجلس الأمةضغط لا يخضع لها 

حيـث يفصـل الشـعب     -رئيس الجمهورية أو الحكومة –بين السلطة التنفيذية  حالة نشوب نزاع بينه و
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بشكل عام لـم يسـتجب لمـا     و ،إقرار نفس النصالمجلس الشعبي الوطني أعاد إثرها  طواعية في مسألة
ذا ن للرئيس الحق في حل المجلس الشعبي الـوطني إ ، كما أ1الرئيس من تعديل وفق توجه معين طلب منه

ستقرار فـي  نسجام والانزلاقات التي قد تؤدي إلى عدم الا، تفاديا للاما حاد عن الأغراض المخصصة له
باعتباره وسيلة ضغط عليه لدفعه للتصالح مع الهيئة التنفيذية بصدد النص المعتـرض عليـه    ،2المؤسسات

، فالدستور أقـر للـرئيس مـن    لح العامات في الدولة على نحو يخدم الصاوهذا لعقلنة توازن سير السلط
، أو عن المجلس الشعبي الوطني الـذي أعـاد   الصادر عن البرلمان الوسائل والإجراءات المعرقلة للقانون

، ثم بغرفتيه أولا 3برلمان، ما يمكن الرئيس من تجاوز الص التشريعي إثر طلب مداولة ثانيةإقرار ذات الن
  .ثانيا رفة الأولى بصدد المداولة الثانية الغ

طبيعة العناصر التنظيمية لمجلس الأمة جعلت من وضعه الحالي أشبه ما يكون بجهـاز تـوازن   ن إ       
ختياريـة  اعاونهما معاونة ، ين جهة أخرى للمجلس الشعبي الوطنيمؤسساتي للسلطة التنفيذية من جهة وم
  بهذا أراد المؤسس  ، و4يشتد الخلاف وعدم الانسجام بينهما حولها وليس إجبارية في بعض المسائل التي

  
الدستوري الجزائري ألا يكون للمجلس سلطات تشريعية قانونية بحتة يشارك بها المجلس الشعبي الـوطني  

عتراضـه علـى النصـوص    اجع مجلس الأمة فـي  وكمجلس ثان تحت قبة البرلمان، فهذا الإجراء لا يش
علـى  مما يؤدي إلى صدور القرار السياسـي والتشـريعي    ،الأولى بصورة متكررةالصادرة عن الغرفة 

إذ لا يمكن مقارنة ما يجري في مجلس الأمة من مناقشات بما هـو  ، عتبارات السياسية الحاصلةضوء الا
 ـابين المناقشة التي تحمل ملاحظات،  عليه الأمر في المجلس الشعبي الوطني فيجب التفرقة ة نتقادات معين

  .5، وإجراء المصادقة الذي يعد في الغالب موقفا سياسياعضاءللأ
هـو   قد يكـون جانب ايجابي، لك أحيانا ذب المقصودف هو الجانب السلبي في المغايرة، ذلككان  إنو       

مداولة ثانيـة أو تعـديلها وفـق     الوارد عليها طلب كبر إجماع سياسي ممكن حول النصوصالبحث عن أ
 ، وعليهالنصوص التي تتحول إلى قوانين بعد إعادة إقرارها وفق ما هو منصوص  هته، ات الرئيستوجه

نواب المجلس ) 2/3(يتم إصدارها من طرف رئيس الجمهورية، وعليه فالقوانين التي تصدر بموافقة ثلثي 
فـالواقع أن   –لها قيمة سياسـة كبـرى    –الشعبي الوطني بصدد طلب مداولة ثانية في حالة عدم تعديلها 

                                                
إن أراد الرئیس تجنب إبداء اعتراض مباشر بطلب مداولة ثانیة، قد یلجأ إلى استفتاء الشعب طالما أنھ اختیاري بصدد القوانین الغیر  -1

ه ذو بالت الي ل  ھ أن یخت  ار بنفس  ھ ھ    ،)  77/8الم  ادة ( تحدی  د مفھومھ  ا دون  –ات أھمی ة وطنی  ة  ذدس توریة، وإن قی  د دس  توریا بمس  ألة  
ھب ذا أھمیة تم إقراره من قبل البرلمان، فیما أنھ یمثل خطرا على صالح البلاد أو یذات الأھمیة الوطنیة، فإن كان ھناك اقتراع ذالمسائل 

لیس ھناك م ا یمن ع ال رئیس م ن أن یس تفتي الش عب ف ي ق انون          ا القانون، فالباديذضد مصالح الدولة، و بالمقابل یجب استصدار مثل ھ
  :أنظر . تو الناقل أو الاستفتائي أقره البرلمان، إن ھتھ الحالة تسمح بتحقق استعمال صورة الفی

                                                                                             J . F . Tabet . op . cit . pp 80 – 84 .  -  
  .  الملتقى الوطني  حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة  و الأنظمة المقارنة. نظام الغرفتین في العالم  واقع و آفاق   -2

 . 108ص .  2002أكتوبر . الجزء الثاني . وزارة العلاقات مع البرلمان نشریات    
  . 447ص . ق مرجع ساب. الأمین شریط  -3
  . خاص  عدد. نشریات مجلس الأمة .  مجلة الفكر البرلماني)) . خطوات واعدة ... مجلس الأمة عھدة وجیزة . (( بوجمعة صویلح  -4

 .   82ص .  2003   
  نشریات .  مقراطیةالغرف  العلیا و ترقیة الدی)) . دور مجلس الأمة في الحیاة السیاسیة الوطنیة و الدولیة . (( عبد المجید جبار  -5

 . 27-26ص ص .  2004. مجلس الأمة     
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غير موجودة إطلاقا، فقلـيلا   المجلس الشعبي الوطني داخل لأغلبية الحقيقية إثر إقرار النص في أول مرةا
وقـد   شيئا آخر من وراء عدم الحضـور،  هناك لبية حاضرة بل إنجدا، بل ومن النادر أن كانت هذه الأغ

وصـول بعـض    نرى بأن التصويت بالأغلبية للحضور على مستوى المجلس الشعبي الوطني أدى إلـى 
  .النصوص التشريعية إلى مجلس الأمة قد لا يحمد عقباها 

ظهر أن المؤسس الدستوري أراد أن لا يعطي للمجلس الشعبي الوطني كامل الحرية فـي  يبالتالي  و       
قتراحات التي تعرض عليه بعد طلب المداولة مطلوبة للتصويت على المشاريع والاتحديد طبيعة الأغلبية ال

نوابه، بينما مجلس الأمة فقد سبق تقييده فـي  ) 3/2(يقيده بنصاب ثلثي  فهو بذلك يريد أن يفرده و ،ةالثاني
الأعضاء وليس ) 4/3(بحكم دستوري بأن يصادق بأغلبية ثلاثة أرباع  هذا الخصوص حيث فرض عليه و

المؤسـس   ومن هنـا فضـل   ،)3/2(، فلا معنى في أن يفصل في ذلك مرة ثانية بأقل نصاب 1الحاضرين
ر القانون ولم يحصل على رحتى إن لم يم ،الدستوري وضع المجلس الشعبي الوطني أمام مسؤوليته لوحده

أن الرئيس لا يستطيع  طالما ،ج ذلكئالنصاب المطلوب أو لم يعدل حسب نظرة الرئيس فهو من يتحمل نتا
مداولـة   لس فحق طلب إجراءلرأي المج ذلككتمت الموافقة عليه ولا يتصور أن يخضع  اأن يسحب قانون

، بـل حـل   أمـام البرلمـان   عنه يسمح له بمواجهة الموقف والحفاظ على سموه رثانية وما يمكن أن ينج
مما يؤدي بنا إلى التسليم بتبعيـة النـواب أو   ) النواب 3/2(المجلس لو تنبأ بنيل النص للنصاب المطلوب 

ير المتعارض القائم على فكـرة هيمنـة رئـيس    البرلمان بصفة عامة للرئيس وتثبيت التوجه السلطوي غ
  .الدولة

   
إذ أن المجلس الشعبي ، لبرلمانية لصالح الجهاز التنفيذيإن هذا نتاج تصور أنصار تضييق السلطة ا      

الوطني وحده قابل للحل في حالة تعارضه الأقصى مع السلطة التنفيذية إذ يبقى وحـده عرضـة للطـي    
عـن   ، فهي عبارة2نية التي يفترض أن تكون بمنأى عن ضغوط الجهاز التنفيذيوالتطويع دون الغرفة الثا

الكلمـة الأخيـرة    ، أو أنه بموجبها يسمح لرئيس الجمهورية سويا بتـرك وسيلة ضغط على الغرفة الأولى
، ليتشابه الأمر مع ما هو جاري عليه الحال في فرنسا، حيث تطلب الحكومة مـن الجمعيـة   للغرفة الأولى

لك بصدد فشل اللجنة المتساوية الأعضاء فـي  ذمن الدستور و 45/3ة الكلمة الأخيرة بموجب المادة الوطني
الوصول إلى توفيق الآراء بين الغرفتين في البرلمان، في حين أنه في الجزائر يفترض أن الـنص متفـق   

تين فـي صـورة   عليه بين الغرفتين على الأقل من الجانب الشكلي، باعتبار أن النص قد صدر عن الغرف
المجلس الشعبي الوطني أساسا بسبب مـا   –ليس بين الغرفتين ولكنه بين البرلمان متطابقة، ومنه فالخلاف 

بطلـب  قدم تي هو من سيذورئيس الجمهورية ال –خوله الدستور من آليات العمل في مجال إعداد القوانين 
   .طلب رئيس الحكومة أحيانا وإن كان بناء على  ،ثانية ككلمة أخيرة للغرفة الأولىمداولة 

                                                
  الجزائر. نشریات  مجلس الأمة . الندوة الثانیة .  المنطلقات الفكریة و السیاسیة لمجلس الأمة :دراسات و وثائق . عبد المجید جبار  -1

 . 47ص .  1999.     
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إذ بموجب المداولة الثانية التي قـد تفضـي إلـى    ، ء فريدستثنااإن ما فعله المؤسس الدستوري هو        
في نفس الصيغة مـن  لم يخضع للموافقة عليه  تعديل النص يكون بذلك قد أوجد نصا قانونيا قابلا للإصدار

، وإن فسـر  ستثنائياولسبب مؤقت وجلس الواحد في ظرف ، فيشكل بذلك عودة لنظام المقبل مجلس الأمة
، إذ ن السلطتين التشريعية والتنفيذيـة البعض ذلك بأنه محاولة لإحداث نوع من التوازن بين المجلسين أو بي

، وأن السلطة التنفيذية لها 1عتراض عليهايملك الثاني حق الا رة بالقوانين ويملك المجلس الأول حق المباد
إعـادة  من جانبها على ما يصدر من الاثنين فلها أن تطلب من المجلس الشعبي الـوطني   حق الاعتراض

  .عتباره المعبر الحقيقي عن الإرادة الشعبية امداولة النص التشريعي ب
عتبـار  او نظريا إلى حد ما إلا أنه يمكـن  فإن كان منشأ هذا الوضع أسباب قانونية في مجموعها ول      

ة ذلك أن الأسباب الحقيق، ذلك نرية القصد منها تبرير ما يمكن أن يترتب عة وظاهذلك مجرد أسباب شكلي
، وإنما هي أسباب سياسية تستمد سبب وجودها من إشكالية التجربة البرلمانية الدافعة لا علاقة لها بالنظرية

نتخـابي  الا المسـار بالخصوص من الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر بعد توقيف  الجزائرية عموما و
   .  1991سنة 

لية بعيدة عن النظام فلا زالت علاقة شك، ة بين غرفتي البرلمانطار العلاقة القائمإكلها تنصب في و       
لم تكن  ،إلى نظام الغرفتين 1996لجأ سنة  ، إذ أن المؤسس الدستوري الجزائري لما2الحقيقي يالبيكاميرال

بين المجلسـين التشـريعين مـن    لق بنظام تداول النصوص ، خصوصا ما تعوجهة نظره للموضوع كاملة
  ستقراء المذكرة افي المجال التشريعي من جهة أخرى، فمن خلال  ، واختصاصات مجلس الأمةجهة

  
  

المرفقة لمشروع تعديل الدستور لم ينط بمجلس الأمة سوى مهمة تدقيق العمل التشريعي المصـادق عليـه   
مجلـس الأول دون  وما إفـراد ال ، نتهتاعليه يفترض أن مهمته قد  ه، فبمصادقت3من طرف المجلس الأول

 -طار من المداولة الثانية إلا لفظ الخلافات التي قد تحدث بـين السـلطتين التشـريعية    الثاني في هذا الإ
وفـق طريقـة أو    -أساسا  رئيس الجمهورية -والسلطة التنفيذية  -المجلس الشعبي الوطني بالخصوص 

  . ر النص فهو مفتاح قبة النظاملى إصداعخير غير مجبر هذا الأ عتبار أناأخرى ب
فحول الدور التشريعي لمجلس الأمة الجزائري لا زال الرأي منشطرا بين مؤيد ومعارض لفكـرة         

 التي لا يثير ظاهرها أدنى جدل في تقاسم السلطة التشريعية 96من تعديل  98إعادة قراءة وصياغة المادة 
ستقرت على تأويل آخر اإلا أن الممارسة العملية ، 4ن تكونان البرلمانيالتساوي من قبل غرفتوممارستها ب

النص التشريعي دون مجلـس   من الدستور التي تمنح للنواب حق إعادة مداولة 127فرضته أحكام المادة 
المحـدد   1999ستند إليها المشرع في صياغة أحكام القانون العضـوي لعـام   االأمة، وهي الأرضية التي 

                                                
 .  57ص . مرجع سابق . محفوظ لعشب  -1
 . 27ص . مرجع سابق . شحط عبد القادر وعدة جلول محمد  -2
 .  69ص . مرجع سابق . طالب الطاھر  -3
 .الخ ... 123.  122لك المواد ذوھي القراءة التي تعززھا مواد دستوریة أخرى من  -4
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، حيث يجنح إلى مقاربة أخرى مؤداها أن ا بالحكومةلتنظيم السلطة التشريعية بالغرفتين وعملهما وعلاقتهم
المؤسس الدستوري لم يمنح مجلس الأمة حق نظر طلب المداولة الثانية بدافع الرغبة في تحقيق التـوازن  

تحليلهـا مـن   لال تسليط الضوء عليهـا و وهي المقاربة التي تحتاج إلى عناية خاصة من خ، بين الغرفتين
ستئناس بما هو معمول به لدى غالبية الدول الآخذة بهذا النظام بهدف التكامـل فـي   الناحية الدستورية للا

 مسألة تنظيم سلطات الغرفتين تعتبر ذات أهمية بالغـة ، طالما أن كاميرالي وضمانا لفعاليتهيواقع نظامنا الب
، فبإمكانـه أن  ياسي تتحدد بطبيعة نظام الغرفتين، وأن إدارة أي نظام ساسيةتبرز في ترتيب الأنظمة السي

  .1يكون ضارا بالنظام السياسي إذا لم يستعمل على أحسن وجه
  

  المطلب الثاني
  عرض النص التشريعي على المجلس الشعبي الوطني

جد المجلس الشـعبي  عتراض رئيس الجمهورية على النص التشريعي في الأجل المحدد دستوريا ياب       
، بحثه من جديد والتصويت عليه أيضـا ، المرسل إليه بقصد إعادة طني نفسه تجاه نفس النص التشريعيالو

، أو يعدله حسب رغبات رئيس عتراض الرئيساي يتجاوز بالتال و ،يعيد إقراره في شكله الأصليفإما أن 
برلمان إلى ما جاء في طلـب  فت نظر العتراض له مغزى يتحدد في ل، وعلى أي حال فإن الا2الجمهورية

حيث تجري إعـادة بحـث   ، 3البرلمان رفض النظر فيما تتناوله رسالة الرئيسالرئيس، ومن ثم، لا يملك 
  إعادة إقرار  ، مما تترتب عليه آثار من حيث) الفرع الأول ( النص التشريعي المطلوب إعادة النظر فيه 

  
  

(  ص وفق وجهة نظر رئـيس الجمهوريـة  تعديل الن ، أودستوراذات النص التشريعي بالنصاب المطلوب 
                                        ) .الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  عادة النظر فيهإعادة بحث النص التشريعي المطلوب إ

لب ، يتطبموجب طلب مداولة ثانية عادة مداولتهإنص التشريعي المطلوب عادة بحث الإإن موضوع        
، ومـن  )أولا ( منا تحديد موضوع البحث داخل إطار النص التشريعي وحرية المجلس في ذلك من جهـة  

  ) .ثانيا ( طار إعادة البحث إفة الإجراء التشريعي المتبع في جهة أخرى معر
  

    :موضوع البحث وحرية المجلس الشعبي الوطني في ذلك -أولا

                                                
  . 13مرجع سابق ص . العربي شحط عبد القادر و عدة جلول  -1

2- J . F . Tabet . op . cit . p 301 .                                                                                                
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فيتو تشريعي أو بواسطة طلب مداولة ثانية يجري بصددها عموما سلطة المنع سواء تمارس في شكل      
والنتيجة تكون سواء بإقرار نفس القانون كما هو أو بتعديله الكلي أو الجزئـي   ،بحث جديد للقانون المرسل
  .حسب ما للبرلمان من حرية في ذلك ، و1حسب رغبة رئيس الدولة

، أو على حكـم أو  على كل النص أو جزء منهعترض ان الرئيس قد فهته الفقرة تنصب على إن كا       
، سبق وأن أقـره البرلمـان بغرفتيـه    منه أحكام من النص أو مادة أو مواد من النص أو حتى مجرد لفظ

، ومن هنا يستخلص موضوع البحث الذي يجريه المجلس الشعبي الـوطني  للرئيس بقصد إصدارهوأحيل 
، وفي حالات أخرى لا يكـون  لنصيجري على مجمل ا ، فأحيانابصدد مداولة ثانيةعلى النص التشريعي 

، فينصب البحـث  على النص التشريعي في مجموعه ا، فإن كان اعتراضا كليا أي واردعلى جزء منه إلا
عتـراض  اعتراض رئيس الجمهورية يوصف بأنـه  اجمله، وفي هذه الحالة فإن إجباريا على النص في م

علـى   عتراضوقد لا يرد الا، ورة شاملة للنص التشريعيبص أو طلب مداولة جديدة و veto globalكلي
عتـراض  ا، وفي هذه الحالـة  ، أو حتى لفظ منهى جزء أو حكم، وإنما يقتصر علمجموع النص التشريعي

، جزئية للنص التشريعيأو طلب مداولة ثانية بصورة  veto partielعتراض جزئيايوصف بأنه  الرئيس
  . لأخيرة سلطة رئيس الجمهورية تكون أكثر فعالية بالنتيجةومن البديهي أنه في هذه الفرضية ا

 ،السالفة الذكر 127الجزائري من خلال المادة  الصمت الدستوريفتراض يرد تحت طائلة هذا الا إن       
عتراض الرئاسي في صورة طلب مداولة ثانية للنص ى الذي يمكن أن ترد عليه صورة الابخصوص المد

ية على الـنص التشـريعي يكـون    عتراض رئيس الجمهورا يشير إلى ما إن كان فالدستور لا، التشريعي
إن كانت موافقة رئيس الجمهورية تقتصـر علـى بعـض     حتى و ،النص، أي ينصب على مجموع كاملا

كن أن يمس أيضا كل النص عتراض ذات طابع مختلط يمأو ما إن كانت طبيعة الا أحكام النص التشريعي
  .حكم أو حتى لفظ منه ، أو جزء أو التشريعي

  
  

عتراض كلي أو طلب مداولة ثانيـة يكـون   احق رئيس الدولة كإنه من البديهي أن يتم الإقرار بأن        
حول مدى  ، فالصمت الدستوريبصدد النص كلية يستلزم وجود حكم دستوري صريح يفرض هذا التحديد

عتراض المختلط علـى  نظام الا عتراض بخصوص النص التشريعي يعتبر كرخصة ضمنية في تطبيقالا
 127حيث أن ما قررته المادة  ،لدواعي العرف الدستوري حافهذا الصمت يترك المجال إذن مفتو، 2الأقل

عتـراض علـى   الا، يمكن له بـذلك  كما سلف الذكر مختلطعتراض قول بأن الامن الدستور تفضي إلى ال
عتـراض يعيـد   ل النص التشريعي، أي أن الإديد ينصب على مجمفإن البحث الج ،بالتالي و ،كامل النص

ينصب البحث على هـذا الجـزء   ، على جزء من النصن كان إبالنتيجة  ، وطرح النص برمته لهذا البحث
  . دون البقية

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . pp 67-68 .                                                                                            
2- J . F . Tabet . op . cit . p 326 et ss .                                                                                                
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يطرح النص التشريعي للبحث من جديد برمتـه، وإن   اعتراض كليكان الأصل أنه إذا كان الا نوإ       
عادة بحثه أو وقوفه إبعدم  تخاذ قرارافإنه ليس للمجلس  ،معترض عليه فقطكان جزئيا فيعاد بحث الجزء ال

فـي روح   -عتبـار أنـه  ابعادة مداولة الـنص  إلب الرئيس ب، أي بصدد طمت في هذا القبيلاموقف الص
، إذ أن يكون كمكسب السلطة التنفيذية البحث الجديد للقانون يفترضف، ستبعادهااسلوكيات يجب  –ورالدست
  . 1" لا يمكن رفض هذا الطلب"  :نصهابام موقفها وأن كثيرا من الدساتير تضمنت ذلك صراحة حترايجب 

 ـ        يصـبح  ، ة جديـدة إن الرأي السائد في فرنسا والمتفق عليه أن النص التشريعي محل طلب مداول
تنصـب   ه الأخيرة التيذ، هيتحدد مصيره بموجب مداولة جديدة قتراح قانون حتىاعبارة عن مشروع أو 

نـص  ، تعطي للمجلسين حـق إعـداد   لإصدارهفعليا على النص التشريعي المحال على رئيس الجمهورية 
لمان يتمتع بصـدد  فالبر ،قيد حرية البرلمان في هذا الصدد، طالما أن المداولة الجديدة لا تجديد بصفة كلية
، ولا تصـويته الأول مـرتبط لا ب  هـو غيـر  و، ولا تقييد ختصاص مطلق، دون تحفظاالنص التشريعي ب

المعترض عليـه، أو   نص، وغير مرتبط بالعتراض الكاملفي حالة الابدواعي إرسال النص إلى البرلمان 
 طار قد تقوم اللجنة المختصـة ففي هذا الإ، المادة أو الحكم من النص الذي أرسل لإعادة مداولته من جديد

كما قد ترى أنـه   ،ف بعض المواد أو تعديلهاحذفي تقريرها بوتقوم  أو الموضوع كلمن حيث الشبتعديله 
 ـعتبار أن المداولة الثانية تفترض التعديل اة مادة جديدة بمن الضروري في إطار ذلك إضاف ي يعتبـر  ذال

وإن كان التعديل يختلف عن المبادرة من حيث أنه لا ينشئ موضـوعا جديـدا،   ، فروع المبادرة بدوره من
  .2وع قائم أمام المجلسوإنما يمارس بمناسبة البحث في موض

أن يجد الرئيس نفسه أمام نص تشريعي جديد يختلف عن الأول بصفة كلية، ، عن ذلك رإنما قد ينج       
عتراضات الرئيس ووجهات نظره، أمام هذه الحالة الرئيس يمكن له الإيجاب على با البرلمان لا يردحيث 

، مـن جديـد للبرلمـان   ، وإرسـاله  ص الجديد، ضد النأن يعترض من جديد أو طلب قراءة جديدة أخرى
  .لبحث آخرليخضع 

  
 ـ في هذا القبيل مقيدة البرلمان لكن ما يبدو عمليا أن سلطت        حترام طبيعـة  ا، فهو ملزم من جهـة ب
، وكذا المرسوم الخاص بإرسال النص المعترض عليـه، وأيضـا دواعـي    شريعي المرسل إليهالنص الت

بذلك فسلطة  و، عنها إذا لزم الأمرووجهات نظر الرئيس ومبادراته المعبر عتراض ورغبات الإرسال والا
ذعـان والامتثـال   ، أو الإوالنص كما ه إقراردواعي الإرسال والبرلمان محدودة بين خيارين إما برفض 

، فكل تعديل للنص التشـريعي مـن قبـل    في مجموعها، وإرساله له لإصدارهلرغبات رئيس الجمهورية 
عتباره بالجديد على النص ما يمكن ا يشكل قتراحاتهاالجمهورية أو لا يتماشى ورغبات رئيس  البرلمان بما
، فإن كان هذا الجديد أو الحكم الإضافي  additionnelleضافي إ حكمأو ،  une nouveauté التشريعي

ي لجديد الـذ ، هذا الأخير يحتفظ بحقه الكامل لقبول أو رفض هذا اولا يرضيهلا يستجيب لرغبات الرئيس 

                                                
 . 50الجزائري المادة  1963، و تقابلھا نظیرتھا من دستور  الفرنسي 1958من دستور  10المادة  -1
 . 306ص . مرجع سابق . قائد محمد طربوش  -2
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 طلب مداولة ثانية جديـدة ، في صورة للبرلمانلى النص التشريعي، وإرسال النص من جديد عإدخاله تم 
  .، أو المواد الإضافية لتكون محل إعادة بحث آخر وتصويت جديد هته الأحكام الجديدةبسبب 
إدخـال  في مسـائل  ة جتهادات مختلفلا احفصمت الدستور بصدد هذا الموضوع، يترك المجال مفتو       

  .1مواد إضافية في النص المعاد بحثه
طرح على هذا النطاق وحسب وإنمـا ترتـد   تفي إعادة بحثه للنص التشريعي لا  مجلسإن حرية ال       

فإن كـان الـنص   ، 2في أداء هذا الدور يةذسلطة التنفيستقلاليته عن الابخصوص أيضا إلى ماله من حرية 
دائمـة  تصة لإعداد تقرير خاص به، فإن البادي والجدير بالذكر، أنه ليس للجنة اليمر أولا على اللجنة المخ

عتراض الرئيس، وعلة ذلك تكمـن فـي الحضـور الـدائم     االنص في ظل  ستقلالية من حيث دراسةاأي 
، ومن هذا المنطق يصبح بإمكـان الـوزير   التشريعيللحكومة كونها تعد شريكا للبرلمان في إنتاج العمل 

، ومـن ذلـك   أن يأخذ الكلمة متى أراد ذلـك  ،ريةبوصفه ممثلا للحكومة التي تمثل رئيس الجمهو 3المعني
والحجـج  بمقتضى ما لديـه مـن التفسـيرات     -رغبات رئيس الجمهورية  –يدعم وجهة نظر الحكومة 

 ـ بذلك يمكن أن يؤثر على او ما في ذلك من تعاليق وملاحظات، ، ووالمبررات ة لرأي العام للجنـة الدائم
  . تجاه الذي ترغب فيه الحكومةوفق الا

   
  
  

 02-99من القانون العضـوي   27الدائمة بموجب المادة  ضور أعضاء الحكومة لأشغال اللجانفح      
بالتالي التحضير للرد علـى   و ،قرب ، فلاشك أنه يسمح لهم بمراقبة عمل اللجان الدائمة عنالذكرالسالف 

الشعبي الوطني وتقديم تعديلات حسبما يتماشى ورغبـات رئـيس    ستفسارات وتساؤلات أعضاء المجلسا
وقام المجلـس   قبل الحكومة التشريعية التي سبق تقديمها من أو يحافظ على موضوع المبادرة ،الجمهورية

ي السـلطة  جاءت بصيغة لا ترضمن قبل النواب وأو أن المبادرة ، الشعبي الوطني بإجراء تعديلات عليها
كله يندرج في إطار تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي مما يظهـر تحكمهـا فـي    وهذا ، التنفيذية
، فيتأثر بفرض منطق تدخل الحكومة في النشاط التشـريعي  نحو المسار الذي يتماشى وأغراضهاتوجيهه 

ا مع مـا  ستغلال الوضع لتمرير مصالحها تماشيامما يسمح لها ب، جرائية المتعلقة بهفي الأمور الشكلية والإ

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . pp 352  - 353 .                                                                                          

قت راح التع دیلات الت ي تراھ ا     اب داء الآراء و المواق ف الض روریة و    إفللحكومة حق حضور أشغال اللجان الدائم ة والجلس ات العام ة و     -2
   . 02-99العضوي رقم ، وغیرھا من القانون 92، 28، 27تطبیقا لأحكام الدستور، و المواد  وذلكمناسبة، 

، یح دد ص لاحیات ال وزیر     1998ین ایر س نة    17م ؤرخ ف ي   (  98/04ي رق م  ذیالتنف من المرسوم 04إن مجرد القراءة الأولیة للمادة  -3
ة ، یتجلى بكل وضوح أن الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان لھ دور محوري في تكریس تفوق السلط) المكلف بالعلاقات مع البرلمان 

أن حضوره الدائم و المستمر داخل البرلمان لیس رمزیا وإنما ھو قوي في مج ال إث راء النص وص     ذیة على السلطة التشریعیة ، إذالتنفی
ا متابع ة عملی ات المص ادقة علیھ ا وفق ا لم ا ھ و        ذات الطابع التشریعي، والحرص على ضبط كیفیات دراستھا والآج ال المق ررة لھ ا و ك     ذ

الحضور لأشغال الجلسات العلنیة والمغلقة بغ رض تبلی غ موق ف الحكوم ة م ن ك ل م ا ھ و م درج م ن نق اط ف ي ج دول              ساري من أحكام، و
لك، والت ي تص ب جمیعھ ا ف ي اتج اه واح د وھ و تمك ین ال وزیر م ن تمری ر م ا یش اء م ن رغب ات                ذالأعمال وإعط اء التوض یحات اللازم ة ل     

عثرة أمام كل محاولة من ممثلي الشعب والأم ة م ن ف رض م واقفھم عل ى الس لطة       الحكومة التي تخدم سیاستھا العامة، والوقوف كحجر 
 .لك باستعمال كل وسائل الضغط  والتأثیر على إرادة البرلمانیین ذیة، وذالتنفی
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لـوب إعـادة   يخدم أغراضها حيث تمكنها من إعطاء الأولوية لوجهات نظرها بصدد تعديل الـنص المط 
  .وجهات نظر مداولته حسب مالها من 

، وأن الحق معترف به في كثير من الدول إن الواقع العلمي يثبت صحة ما ذكرنا، فإذا كان هذا       
ختلافا اإن الوضع بالنسبة للجزائر يختلف ة البرلمان من حزبهم فأصحابه لا يلجئون إليه عندما تكون أغلبي

، والنواب لعام ورئيس الجمهورية في آن واحدلا وجود إلا لحزب واحد قائده هو الأمين اما إبينا، ذلك أنه 
، أو أنها تعيش في ظل تعددية لا زال النظام  ) 1989-1963(  أعضاء ومقترحين من قبل الحزب

مما يغني الرئيس عن  ،يشكل أكبر عقبة تحول دون تفعيلها ووضعها موضع التطبيق الرئاسي المشدد
 يتم دون علم ذا الحق المنصوص عليه في الدستور، وحتى لو حدث ذلكستعمال هااللجوء إلى 

  .ولب ينقدمه على ذلك باهر الوضوح لكل ذي عي نذالمتخصصين الباحثين، والمثل ال
من ، بأنه أثناء دراسة مشروع القانون المتض1"الجزائر الأحداث"مجلة  ال نشرتهفقد جاء في مق       

المعمول  )44(قتراح تخفيض المدة القانونية من اتحديد المدة القانونية للعمل، تقدمت مجموعة من النواب ب
ساعة في الأسبوع، و بعد دراسة المشروع في ) 40(لى إالحكومة بها في المؤسسات الواردة في مشروع 

للمجلس اتخذت هذه الأخيرة موقفا مؤيدا لموقف الحكومة معتمدة في تبرير رأيها إلى أن جنة الاجتماعية الل
، مما 2اد الوطني وإعادة هيكلة المؤسساتقتصعف في الإنتاج خاصة بعد تنظيم الاذلك من شأنه أن يضا

ير أن ممثل أصحاب ، غالمخطط الخماسي وتحسين الإنتاجيةنجاز المشاريع المسطرة في إيساعد على 
الإدارية (التعديل نيابة عنهم أصر على رأي أصحاب التعديل مؤكدا بأن ذلك سيقضي على المشاكل 

 5(أيام ) 5(ساعة عمل بتقسيمها على خمسة  )44(، كما أن تقرير التي يعاني منها المواطن) عائليةوال
  من الساعات  ةون أكثر مردودي، لأن الساعات الأولى تكسيترتب على ذلك تفاوت في المردود) 9في
  
  

تغيبات التي تصل نجم عن ذلك كثرة الفإنه سي ،4في  1+  8في  5، أما تقسيمها على النحو التالي الأخيرة
، و بالتالي مع ما ينتج عن ذلك من تخفيض في الإنتاج %50قتراح التعديل إلى احسب ممثل أصحاب 

آه ممثل الحكومة ورئيس اللجنة اسي خلافا لما رنجاز المشاريع المسطرة في المخطط الخمإيعرقل 
 .جوز على الإطلاق ربطه بمدة العمل جتماعية للمجلس، فضلا على أن تحسين الإنتاجية لا يالا

 اساعة أسبوعيا، مذكر 40رفض الحكومة تخفيض المدة إلى لى النواب إأما ممثل الحكومة فقد نقل        
ته المطلقة لأسبوع جهتها، وأولها المخطط الخماسي وعبر عن معارضبأهمية المهام التي على البلاد موا

غير أن هذا ،   s’est déclaré totalement opposé à la semaine de 40 heuresالأربعين ساعة
، فقد عرض رئيس التدخل لم يقنع النواب ولم يعتبروا تبريراته كافية والدليل على ذلك نتيجة التصويت

                                                
 . )9(، الصفحة التاسعة 797تحت رقم  1981جانفي  28الجزائر الأحداث الصادرة في : نظر -1

، 26/11/1981المتعلقة بإعادة الھیكلة المالیة للشركات الوطنیة على المجلس الشعبي الوطني في بدأت الحكومة في طرح الملفات  2-
دیسمبر  19و  13الفترة الأولى  95أنظر الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس رقم –والملف الأول خاص بالشركة الوطنیة للحدید الصلب 

. مرجع سابق . یة في النظام القانوني الجزائري ذة التشریعیة بالمؤسسة التنفیعلاقة المؤسس.سعید بو الشعیر ذكره عند ورد .  1981
  ) .ھامش . (  287ص 
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ساعة  44صوتا لصالح  43: وكانت النتيجة كالتالي) ساعة عمل 44( لثة للتصويت المادة الثا المجلس
ما أدى بمقرر اللجنة إلى طلب إعادة النظر في المادة السابعة التي توزع المدة ضدها، وهو  114عمل و

نصاعت لرأي ابمعنى آخر فإن اللجنة قد  ، وى تكون منسجمة مع المادة الثالثةالأسبوعية للعمل حت
  .بالتالي المادة السابعة  غلبية عكس ممثل الحكومة الذي بقي معارضا للمادة الثالثة والأ

عتراض الحكومة لا يعتبر مخالفا للدستور بل يتماشى وأحكامه وكذا أحكام النظام أن اوالحقيقة        
ن حق الحكومة حيث تقرر المادتي)  على التوالي 114و  155المادتين ( الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

يبدأ الحسبان من تاريخ إقرار المجلس للقانون الذي تعارضه ، و طلب إجراء مداولة ثانية خلال شهر يف
  .1الحكومة

  من القانون المذكور ؟ 7و 3ها الحكومة لتعديل المادتين بعتتاما هي الطريقة التي * 
ادة النظر فيه مع مراعاة المدة عتراض على نص يقره المجلس وطلب إعإذا كان للحكومة حق الا       
، )ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وليس الحاضرين ( اط توافر نصاب معين من الأصوات شتروا

تثير  7و 3تبعت بشأن تعديل المادتين ا، فإن الطريقة التي وإذا كان من حق المجلس أن يراجع موقفه
والقوانين من قبل الحكومة من مخالفة للدستور  يمكن للبعض أن يفسر ذلك أنه ، بل والكثير من الشكوك

أحكام ، والنواب الذين لم يستطيعوا التمسك بحقوقهم المقررة في الدستور بإجبار الحكومة على مراعاة جهة
أنه ضعف من المجلس الشعبي ن يؤدي بالبعض إلى تفسير ذلك التصرف على يمكن أ ، بل والدستور
 يكون قد ساهم بل وأيد –ولو من الناحية الشكلية  –اء الذي أتبع لذي بعدم معارضته للإجر، االوطني

أخرى على حساب الدستور يتطلب الأمر ضرورة تغليب جهة على  سيطرة الحكومة على المجلس عندما
تفاق الطرفين في جريدة مداولات المجلس يفسر االإشارة إلى تصرفات الحكومة أو  ، وأن عدموالقوانين

  .   لس على تبعيته للمؤسسة التنفيذية، وعدم مراعاته للقوانينة ضمنية من قبل المجموافقعلى أنه أيضا 
  
  
  

فتتاح الجلسة من قبل ا، فبعد 2يؤكد ذلك 1982يناير سنة  22وما حدث في جلسة المجلس يوم        
ياسة الجزائر الرئيس والتي كانت مخصصة للاستماع لوزير الخارجية حول الخطوط العريضة لس

ونظرا لمتطلبات "...  :، أبدى ملاحظة تتعلق بالمدة القانونية للعمل حيث جاء فيهارجية ومناقشتهاالخا
، شغالات رئيس الدولةنوتلبية لاقتصادية الوطنية في إطار المخطط الخماسي، نجاز برامج التنمية الاإ
، يقترح على يدان العملالأهداف المرسومة في م، وتجنيدا لجميع القوى لبلوغ نشغالات إطارات البلاداو

عد فترة ساعة إلى ما ب )40(وعية للعمل المحددة بأربعين المجلس تأجيل عملية تطبيق المدة الأسب
  ".المخطط الخماسي 
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عليه المجلس وهو النائب  قتراح التعديل الذي صادقاها أحيلت الكلمة إلى ممثل أصحاب وعند       
أخذت "  :ح اللجنة الاجتماعية نظرا لكونهاقترااعديل ليوافق تدخل باسم أصحاب التالذي  بوعلام إيفري

، وراعت في نفس الوقت عتبار جوهر الموضوعنشغالات النواب وأخذت بعين الااتبار بعين الاع
  ." موقفا نضاليا"  :إلى وصف ذلك التصرف بأنه2وهذا ما دفع بممثل الحكومة ،1"حتياجات الوطنا

يعلن مصادقتهم عليها دون أن يذكر عدد  على النواب و 7و 3لمادتين عد ذلك عرض الرئيس اب و       
لى ضوء ذلك تكييف هذا التصرف أو ع عيستطاالنواب الحاضرين ولا عدد الموافقين أو المعارضين حتى 

ما إذا  ءستجلاا مكنالحكومة لأ يرأكر عدد الأصوات ونسبتها المؤيدة ل، فلو ذستجلاء أسباب هذا التحولا
قراءة ثانية مثلما هي محددة في الدستور أم أن هذا التحول في المواقف من قبل النواب كان  كنا بصدد

  .نتيجة لتدخلات غير قانونية 
 كان المساس بالمجلس أو العلاقة النضالية التي إن هذا العرض الذي تم طرحه ليس الغرض منه       

موضوع كانت التي تمت بها إعادة النظر في الالعملية ف -ون بينه و بين المؤسسة التنفيذية يجب أن تك
وإنما  –نية أي أن الرئيس طلب إعادة قراءة ثا 155عتبارها تدخل في إطار المادة متوافقة مع الدستور با

حترام استين اللتين يقع عليهما عبء فرض بغرض المطالبة بتوضيح التصرفات التي تقوم بها المؤس
و ، سالف بيانه كها غامضة على النحويتر ،ضيح مثل هذه التصرفاتك أن عدم تو، ذلوالقوانينالدستور 

، لة للدستور والقوانين التي تسنهاترام مؤسسات الدولى التشكك في مدى احإ يدفع الباحثين وغيرهم
فالباحث في هذا المجال يجب أن يوفر له القدر الكافي من المعلومات التي يستطيع على ضوئها أن يكشف 

  .الأقل جزء منها بشرط أن يستند على مادة أولية الحقائق أو على
ة فنحن لم نتوصل إلى تبرير تصرف المجلس والحكوم"  :و يستطرد الأستاذ سعيد بو الشعير قائلا       

  من  155طار تطبيق المادة أن تلك التصرفات تدخل في إأكدنا ب، حيث تتصالات الشخصيةإلا من خلال الا
  

يصدقوا ما قلناه نذهب إلى أبعد من ذلك بالقول بأن كثيرا من القراء يمكن ألا  يمكننا أن ، بل والدستور
، وأن قراءة الجريدة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني لا تبين الدوافع والأسباب لعدم ذكر المرجع

ول تباعها للوصالتي تم إ تالحقيقية التي أدت بأغلبية النواب إلى التراجع عن موقفهم ولا إلى الإجراءا
انشغالات رئيس ، إلى تعديل تلك النصوص اللهم إلا تلك الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية بإضافة

، تناع بما لم يقتنع به سابقاقتعديل لطلب رأي ممثل الحكومة والاستجابة ممثل أصحاب الا، والجمهورية
  .3" لنواب عن موقفهمردها ممثل الحكومة هي التي كانت السبب في تراجع اوعلى أن العبارة التي أ

  
  :عادة بحث النص التشريعيإإجراءات  -ثانيا

                                                
ولم تستطع الحكومة تقدیم حجج دامغة لإقناع النواب، فم ا ھ و الس بب ال ذي      ،مع أن ھذه الأمور درست سابقا أثناء مناقشة المشروع 1-

علاق ة المؤسس ة   .س عید ب و الش عیر     :أنظ ر ك ذلك   . أدى إل ى ھ ذا التح ول ؟ إن الس بب یع ود إل ى ت دخل رئ یس الجمھوری ة ف ي الموض وع            
  . 289ص . مرجع سابق . یة في النظام القانوني الجزائري ذالتنفی التشریعیة بالمؤسسة

  .محمد الصدیق بن یحي / وزیر الخارجیة آنذاك السید  2-
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صـوص  ، أو للرد بصورة إيجابية على وجهة نظره بخعتراض الرئيس تجاه نص تشريعيالتجاوز        
، نجد أن التنصيص الدستوري لا يتطلب لإعادة بحث النص التشريعي أي إجراء برلمـاني  عتراضهذا الا

قراء الأنظمة الداخلية للمجلس يتجلى أمر مفاده أنه ما عـدا لائحـة، المجلـس    ستامع و ،1تشريعي خاص
 ،عتـراض مع الا ، فما لحقها لم يتضمن نصوص تتعلق بتنظيم كيفية التعامل2الوطني أي النظام الداخلي له

بالتـالي   ص عـام و وكذا الأنظمة الداخلية للمجلس فـإن الـن   ،في ظل عمومية النص الدستوريبذلك  و
  .3جرائية هي نفسها التي يتعين إتباعها في المجلس الشعبي الوطنيأو المراحل الإ اء التشريعيالإجر

لاغ النـواب  إبعترض عليه إلى مكتب المجلس يجري بوصول النص التشريعي الم ،وتوضيحا لذلك       
  عليه  ضعترا، ومن ذلك يحال ما ، أي متى أودع لديه طلب إجراء مداولة ثانيةمن قبل رئيس المجلس

  
  

، ثم التسجيل في جدول الأعمال ثم المناقشة والتصويت أي أنه يحظى بـذات  الرئيس على اللجنة المختصة
 .4الإجراءات الخاصة بأي مبادرة تشريعية

 
I- دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة:   

، حيـث قـام   دسـتوري ه العتراض الرئيس قد استوفى شكلاأن تنتهي اللجنة المختصة إلى أن فبعد        
لى رئيس الجمهورية في تاريخ معين، وأنه قـد تـم   قتراح القانون إاأو رئيس مجلس الأمة بإبلاغ مشروع 

لقـانون  مـن ا  45عتراض في تاريخ محدد ضمن فترة الثلاثين يوما من المصادقة عليه طبقـا للمـادة   الا
حل دراسة من قبل عتراض مبعد الا ليكون فيما، من الدستور 127ستنادا للمادة او 02-99العضوي رقم 

ختصاص في إطار بياناته وأسبابه وأسانيده الدستورية أو التشريعية أو الفنية أو السياسية اللجنة صاحبة الا
                                                

1- J . T . Tabet . op . cit .pp 306 -307 .                                                                                                                                      

الوطني  قتراحات القوانین التي یبحث فیھا المجلساومشاریع  " : من النظام الداخلي للمجلس الوطني على ما یلي 120تنص المادة  -2
وإذا  ،صدارھا إذا لم یتم الإصدار في غضون العش رة أی ام   لإنھائیا تحال فورا من طرف رئیس  المجلس الوطني على رئیس الجمھوریة 

   .لم یطلب رئیس الجمھوریة مداولة ثانیة طبقا لأحكام الدستور یتولى إصدارھا رئیس المجلس الوطني 
من الدستور التداول مرة ثانیة في النص التشریعي أو في إحدى مواده یطلع رئیس المجل س   50إذا طلب رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 

  .النواب بذلك 
  .یحال النص على اللجنة المعنیة التي یحدد لھا أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوما 

 ."صة نقضاء المدة الزمنیة المحددة للجنة المختایدرج النص التشریعي من جدید في جدول الأعمال بمجرد 
 عل ى  ایجابی  إعت راض ال رئیس أو ال رد    اجراء تشریعي عادي لتجاوز إفالأمر یجري وفق  ،تجري المقارنة مع ما ھو جاري في فرنسا -3

ذو ن كان إجراء العادي و عادة بحث النص غیر الإجراء تشریعي خاص لإإفالدستور لا یفرض على البرلمان أي ،  طلبات ووجھات نظره
  J . F . Tabet . op .cit  . p 305 -  .                                                                               :راجع .  تفصیل إجرائي بسیط

إتب اع إج راء تش ریعي خ اص مق رر لإج راء البح ث         حیث تم إقرار وج وب ، ى عكس ما ھو علیھ الحال في الولایات المتحدة لوذلك ع     
عتراض ات  احیث یرس ل أولا م ع    ،لكونجرسلالمرسل من قبل رئیس الجمھوریة وعترض علیھ مدین لمشروع القانون الوالتصویت الجدی

،  عكس الحال في كل من الجزائر وفرنساعلى  یبدو أن الولایات المتحدة، و الرئیس إلى الغرفة التي قدم منھا في الأصل كمشروع قانون
ولھ ذا الغ رض تق رر     ،ل ى الك ونجرس لیك ون مح ل إع ادة بح ث      إلمشروع المعاد لوالإعلامي  يشھارتعطي أھمیة خاصة للإجراء الإحیث 

بعبارة أخرى على  و، )  2فقرة  7قسم  1مادة ( التسجیل الإجباري للفیتو ودواعیھ في محضر الغرفة التي تستلم نص مشروع القانون 
وإذا ح دث أن ثلث ي أعض اء     ،ھ ثم یباشر عادة بح ث المش روع   عتراضات في جملتھا في مضابطكل مجلس یستلم النص أن یدرج ھذه الا

 و ،بأن أقره ثلثا الأعضاء أصبح قانونا يءعتراضات إلى المجلس الآخر وإن حدث نفس الشعلى المشروع  أرسل مع الا االمجلس وافقو
لأس ماء المص وتین ب نعم أو لا ف ي     م ع تس جیل إجب اري    ) لا(أو ) ب نعم (حی ث یك ون   ، یتم ھذا الإقرار حسب نمط تص ویت ن وعي ھ و الآخ ر    

  . J . F . Tabet . op .cit  . p 65 et ss -                                                                :راجع . محضر الجلسة 
  . 284ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -4
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تفاق النص التشريعي المعروض مع أحكام الدستور والقوانين المعمـول بهـا إن   ابيان مدى  إذا وجدت، و
رت التصورات بلو ستنتاجات والاستخراج ات بتسجيل ملاحظاتها وفي نفس الوقوتقوم ، اقتضى الأمر ذلك

ستجابة لطلبات الرئيس، وفـي هـذا   لتعديلات إن كان هناك إمكانية للاقتراحات واوصياغة التوصيات والا
ستماع إلى رأيهـم فـي   للا ستدعاء المجموعات البرلمانيةاإلى أعضاء الحكومة أو ستماع  كن الاطار يمالإ

، والتي تكون محل جدل قوي قبل إعداد تقريرها، وذلك حتى تكون تقاريرهـا، معبـرة   النصوص المهمة
  .1فعلا عن رأي المجلس الشعبي أو على الأقل أغلبيته

، مهمة اللجنة المختصة تتحدد في أمرين، فمن جانب على اللجنة المعنية أن تبلور وتفريعا على ذلك       
بمعنـى  ، عتـراض إص التشريعي الذي هو محل اض على النعتربخصوص ما ورد في الاالرؤية للنواب 

للجنة الدائمة المختصة أن تعطي توصيات بإعادة إقرار  ،، ومن الجانب الآخرومغزىتظهر ماله من غاية 
قتراح تعديلات تستجيب ووجهة نظر الرئيس سـواء تعلـق ذلـك بالشـكل أو     اأو تبادر ب ،والنص كما ه
عتـراض  إن كان الا عترض عليهاصياغة جديدة له، أو لما ص في ومن ذلك تتولى عرض الن ،المضمون
عتراض في تقريرها الذي يحال من خلال مكتـب  أي تحديد موقفها من الا ،ات مدروسةوفق مبرر جزئيا

 .2المجلس إلى الجلسات العامة للمناقشة والتصويت
 
II- التسجيل في جدول الأعمال والمناقشة العامة :  

وذلك قصد إحالتـه علـى   ، يوزع اللجنة المختصة، يحرر التقرير و قشات على مستوىنتهاء المنااب       
  ، ولهذا يتعين الحصول أولا على التسجيل في جدول لسة العامة للمجلس الشعبي الوطنيالمناقشة في الج

ر يتم هذا التسـجيل بقـرا   ، وعتراضات الرئيساالعامة لمناقشته وإثرائه في ظل  الأعمال الخاص بالجلسة
  .من مكتب المجلس بعد استشارة الحكومة 

  
حيـث  ، ليه في ضوء تقرير اللجنة المختصةتفتح بعد ذلك المناقشة العامة حول النص المعترض ع       

التـي دعـت رئـيس الجمهوريـة إلـى       يمكن للوزير المعني أن يدلي ببيان أمام المجلس حول الأسباب
 نتهاء المناقشات حسب الإجـراء التشـريعي  اوعلى اثر  ،عتراض على النص التشريعي المعترض عليهالا

و ، 3قتراح أو مشروع قانون يجري التصويت عليه في جلسة علنيةا ،المعمول به بصدد أي نص تشريعي
عتـراض علـى   الاالجديد بصدد بما أن النص الدستوري لا ينص على طريقة خاصة للتصويت البرلماني 

عادية للتصويت التي طبقت على النص التشريعي عنـد إقـراره أول   ستعمال نفس الطرق الاتم ، يالقوانين
  . يتوافر على النصاب المطلوب ، بشرط أن يكون التصويت صحيحا و4مرة

                                                
  . عدد خاص . نشریات مجلس الأمة .  مجلة الفكر البرلماني. )) دور اللجان البرلمانیة في العملیة التشریعیة . (( رویش مصطفى د -1

 .  37ص .  2003دیسمبر    
 . 35 - 31ص ص . مرجع أخیر  -2
  351 .ص . جع سابقمر.  النظام السیاسي الجزائري.سعید بو الشعیر :راجع في شأن عرض النصوص على الجلسات العامة  -3

4- J . F . Tabet . ibid . pp 345 -347 .                                                                                                 
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الدسـتوري  ، نجد أن المؤسس 021-99، من القانون العضوي رقم 30بالرجوع إلى نص المادة  و       
التصويت فنجد من جهة ، يينلمعروضة أمام البرلمانإعمال نمطين من التصويت على القوانين اقد لجأ إلى 
مكن البرلماني من الإفصاح عن رأيتـه الحقيقيـة   يكونه لا ه البعض يثير الحرج بشأنكان إن ، وبرفع اليد
الـذي يراقبـه أثنـاء    رتباط بمجموعته البرلمانية وحزبه بشكل عام اص المادة أو النص لما له من بخصو

متثال لتوجيهـات حزبـه مهمـا    ، فيكون أي نائب مدعو إلى الاخالف توجهه، من ثم يحاسبه إن التصويت
حتمال عـدم الحصـول علـى    احسبان فقد أخذ المؤسس الدستوري في ال، ولذلك، كانت قناعاته الشخصية

يقوم رئـيس المجلـس   ، حيث سميالتصويت الا جوء طريقةلنتيجة مضبوطة لعملية التصويت برفع اليد بال
) لا(أو ) بـنعم (مائهم وذلك ليجيب كل نائب عن موقفه من القانون المعروض للتصويت بأس النواببمناداة 

  .2)ممتنع(أو 
الطرق فإنه يمكن اللجوء إلى طريقة التصويت بالوقوف أو الجلوس والتي تسـتعمل  هته  إلى جانب       

زائري لا يشير إليها رغم ، وإن كان القانون الج3عادة للتأكد من توافر النصاب المحدد قانونا كقاعدة عامة
طار يرد الـذكر  وفي هذا الإ ،م إيجابا أو سلبا من قبل النوابأنها طريقة تسهل حساب المعبرين عن رأيه

أن المؤسس الدستوري ترك الأمر لأعضاء المجلس في إتباع النمط الذي يناسبه ضمن كـل إجـراء مـن    
  .لنيا دون نشر أسماء المصوتين في كل الأحوال فان التصويت يجري ع، و4إجراءات المناقشة

بالتالي فهو يبقى محل ظن، لذلك تبـدو   و، من العيوب إن التصويت ضمن أحد هذه الأنماط لا يخلو       
ما فـي ذلـك مـن    والجدية على عملية التصويت  لكتروني الأكثر سلامة حيث تضفيقة التصويت الإطري

  ، كما تؤدي إلى يدا عن أي ضغط محتملع العضو بعصدور النص على قرينة من الصدق، فهي تض
  
  

وعلى هذا ، ، لكون التصويت في الواقع يعبر عن نظرة شخصية للبرلماني5الحصول على النتائج المطلوبة
يع لا يخدم الصالح العـام  يجب أن يدرك البرلماني ما يمكن أن يترتب على ذلك الإجراء من صدور التشر

التصويت تتطلب أن يقاس الإجراء بمدى حجـم الحريـة    ق عمليةليه إمكانية تقييم مدى صدوع، المشترك

                                                
  .قتراع السري قتراع العام  أو بالایجري التصویت برفع الید في الا " : 30تنص المادة  -1
  .  "سمیة التصویت العام بالمناداة الاكما یمكن أن یتم    
  . 279 -278ص ص. مرجع سابق . علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري . سعید بو الشعیر  -2

3- Lavroff George . le système politique français de la 5ème  république . Paris : Dalloz . p 471 .                                                                                                                              
  . 02- 99من القانون العضوي رقم  31المادة  -4
قفال أمام أستخدمت ھذا الأسلوب من خلال وضع ثلاثة ا قد،  1959في ھذا الإطار فإن الجمعیة الوطنیة في فرنسا و منذ إنشائھا سنة  -5

و في حالة ، على أن تتولى ھذه الآلة تسجیل لقب كل مصوت و نوع تصویتھ  ،) ممتنع (  ،) ضد (  ،) مع ( كل نائب تحتوي على عبارة 
و زرقاء لمناھض النص  ، بیضاء بخصوص المصوت لصالح النص التشریعي ،سم المصوتاتوقف الآلة فبواسطة نشریة خاصة تحمل 

وفي ھذه الحالة یجري نشر أسماء ،  (règlement interieur . art 66 . alé 3  et 6)و حمراء للممتنع عن التصویت ،التشریعي 
أما بخصوص الولایات المتحدة فیجري وفق طریقة خاصة لإقرار القوانین المعترض علیھا من قبل رئیس الجمھوریة حی ث  . المصوتین 

وتدرج أسماء المؤیدین للمشروع والمعارضین لھ في مضابط  )نعم(و  )بلا(الأحوال یجب أن تتخذ الأصوات في كل من المجلسین  في كل
  :راجع . على حدة  كل من المجلسین

 .. tome 1 . édition juris classeur .  1990 . p 11 république  èmele parlement sous la 5Jaques Georgel .  -  
     - J . F . Tabet . op .cit  . p 346 et ss .                                                                                                      : و 
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، بمعنى أن يصدر عن فعل شخصـي لا تشـوبه أيـة    اني لكي يباشر هذا الحق الدستوريالمخولة للبرلم
  .1شائبة

والمتعلق بكون الوقت غير كافي لبحث النص التشـريعي ضـمن    ،تساؤلا يطرح نفسههناك ومع ذلك فإن 
  .؟الة لجوء الرئيس لهذا الإجراء ح المداولة الثانية في

أو بعد تعديله حسـب   ،تم إقرار النص بعد مداولته من قبل البرلمان في شكله الأصلي اإذيلاحظ أنه        
فلرئيس الجمهورية الإصدار خلال نفس الـدورة أي   ،وجهة نظر الرئيس في ذات الدورة البرلمانية العادية

نتهت  فإن كان مـا بقـي   اأو  نتهاءقتربت من الااكانت الدورة قد  ، ولكن إنضمن الأجل المحدد للإصدار
 دأ ولم يكمل عمله فيتم وقـف العمـل  ، سواء لم يبدأ المجلس في إعادة بحث النص أو بت لا يكفيمن الوق

يـتم القيـام    ستكمال إجراءاتها في الدورة العادية التاليـة، و التأخذ من جديد المداولة الثانية  ،بصفة مؤقتة
عادة البحث عند غلق الدورة السابقة، هـذا إن  إمن النقطة التي وصل إليها إجراء نطلاقا اقي الإجراءات ببا

نتظار لأجل طرح أو إتمام طرح لا يحتمل الاأي الأمر  ،ستعجالي، أما إن كان العكساع لم يكن للأمر طاب
الأخيرة أن يطلب تمديد الـدورة   الموضوع إلى الدورة المقبلة، فإن لرئيس الحكومة إن كان الأمر يهم هذه

، بالرغم مـن  2عتبار أن ذلك مقرر لدراسة قضية ذات طابع استعجالياستكمال دراسة الأمر بلاالبرلمانية 
القول بأن الدورة تؤجـل   ومع ذلك يمكن ،إجابة أو إشارة للموضوع، لا يشير إلى 3أن الرجوع للنصوص

، ستكماله إلى الدورة المقبلةالك لأجل طرح الموضوع أو ذ لولا ذإ ،تخاذ موقف بشأن الموضوعاإلى حين 
لكن بدون طلب من رئيس الحكومة يمكن القول بأن هذا الرأي يخالف نص الدستور المحدد بصفة نهائيـة  

تـه أجلهـا تسـتمر فـي دراسـة      وعليه فإن الدورة إذا لم ين ،باتة المدة التي يمكن أن تستغرقها الدورة و
، فيبدو أن الحل الأمثل هو أخذ ذلك من خلال دورة غير عادية تفـتح  ت مدة الدورةنتهاالموضوع، أما إذا 
  نهاء للموضوع المستعجل المطروح على المجلس غير القابل إحتراما لأحكام الدستور واما بين الدورات، 

  
  

 ـ  ، للتأجيل دورة بشرط أن يكون موضوع البحث الجديد أو المداولة الثانية للنص المعترض عليـه لهـذه ال
، فتطبق هذه الحلول على النص التشريعي الذي وصل إلى عاديستدعاء الغير محدد في مرسوم الاالعادية 

وتطبق أيضا نفس الحلول في حالة ، سبق غلقها لم تنته بعد أوالدورة  كانت المجلس الشعبي الوطني سواء
الـدورة   فمـد  ،4مهوريـة جعترض عليه رئيس الايعي خلال دورة غير عادية، وعدم إقرار النص التشر

قبل المؤسس الدسـتوري بأهميـة    اعتراف صريح من ،قتضاءستدعاء الغير عادي عند الاالبرلمانية أو الا
، ومن ذلك أريد أن يكون للبرلمـان الوقـت الكـافي لكـي يسـن      ان من حيث إجراء التشريعالبرلم دور

  .5القوانين
                                                

1- J . F . Tabet . op .cit . pp 297- 298 .                                                                                               
  . 37. مرجع سابق . موسى بودھان  -2
 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  65، و المادة  02-99من القانون العضوي رقم  17و  5المواد  -3

4- J . F . Tabet . op .cit  .p 298.                                                                                                       
  . 67ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -5
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مـن  جزائرية بمقتضى ما تقرر في النظام الدسـتوري  وإن كان يحصل التلاقي فيما بين الدساتير ال       
 ـإلا أنه ، ثانيةعتراض على أي نص تشريعي بموجب طلب مداولة قاعدة تعقد للرئيس إمكانية الا م يـأتي  ل

عتـرض  اإن  -1963ستثناء دسـتور  اب –الإجراءات المفترض الأخذ بها بقاعدة قانونية يحدد من خلالها 
، حيث يستفاد من القراءة المتأنية للتطور القانوني، كمـا  عليه البرلمانأي نص تشريعي وافق الرئيس على 

 ، وولة ثانية وما تفترضه مـن إجـراءات  سبق ورأينا أن نظام الغرفة الأولى أغفل إدراج مسألة طلب مدا
بالتالي كان على المشرع أن يسن قاعدة نظامية يحدد بمقتضاها الضوابط التي يتوجب إتباعها فـي ذلـك،   

لتالي علـى  ، فباأن التفاصيل يتولى أمرها القانونجاءت في مجملها عامة، ومن منطلق  127المادة  وعليه
نتهى إليه أيضا القـانون  اما وهذا  ،ما عتبار هذا النظر في أي علاج تشريعيالمشرع أن يضع موضع الا

، دون أن يـتم  1منـه  45الحكومة، بمقتضى نص المادة بين البرلمان و العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية
  .تفصيل وتبيين إجراءاتها العملية 

عتبارات التي ينبغـي وضـعها للسـلطة    المجال الا فالمؤسس الدستوري لم يراع في هذا، بذلك و       
قتصـادية  والاالتشريعية كما راعى تلك التي وضعها للسلطة التنفيذية بسبب الظروف الزمنية والسياسـية  

ى ثنـين حـول مـد   ارغم أنه لا خلاف بين ، يط بعملية وضع أو تعديل الدستورحجتماعية التي تبقى توالا
فعالية إجراء مداولة ثانية للنصوص القانونية الصادرة عن البرلمان كوسيلة تأثير قوية للسلطة التنفيذية في 

  .  مواجهة السلطة التشريعية 
  الفرع الثاني                                              
  عتراض على النص التشريعي آثار الا                                

يبدو أن حدة  ، ونص التشريعيعتراض يتطلب تواجد آثار معينة تجاه مصير اللا شك أن إجراء الا       
، فقـد  لإعادة إقرار ذات النص التشريعيهذه الآثار تزداد إثر الأغلبية المحددة بمقتضى النص الدستوري 

القاعدة الثابتة التي يتوجب على المجلس أن يتمسك بها فيما يخص عملية التصويت علـى نفـس    أصبحت
  ضرورة وجود ب ن الأمر يحتاج إلى نصاب قانوني، هي أة إصدارهبالتالي حتى تحصل إمكاني و ،النص

  
اعـدة  أن النصـاب لـيس بالق   أغلبية معينة حتى تصبح عملية التصويت قائمة على قرينة من الصحة، كما

يترتب على إعمال ، مما 2ختلاف الغرض الذي قرر من أجلهافهو عبارة عن مفهوم نسبي يختلف ب، الثابتة
أولا  ،، فإما أن يتم إقرار النص المعـروض للتصـويت  حسب ما هو مقرر عدة آثار هامةتقنية التصويت 

  .يتوصل المجلس الشعبي الوطني إلى ذلك 
 الـنص التشـريعي و  د النصاب القانوني الواجب توافره لإقـرار ذات  نطلاقا من ذلك فإننا سنحداو       

عتـراض  شريعي من حيـث آثـار الا  ، ثم نعرج على مصير النص الت) أولا ( عتراض بالتالي تجاوز الا
  ) . ثانيا ( بشكل عام 
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  :الاعتراض يمكن تجاوزه بأغلبية موصوفة -أولا

أغلبيـة  د بخصوص التصويت على النص التشريعي ذاته بإن الثابت أن المجلس الشعبي الوطني يتقي       
بالتالي التصـويت   ، وولىمن أصوات النواب المشكلين للغرفة الأ) 3/2(، وهي محددة بـالثلثين موصوفة

  .يخرج في هذه الحالة عن مغزاه بالنظر إلى ما للسلطة التنفيذية من تدخل وفق مبادئ النظام البرلماني 
وجوب تـوافر   أي، التشريعينا نعرض أحكام الأغلبية المطلوبة لإقرار ذات النص إن هذا ما يجعل       

القائمـة بـين    غلبية في ظل العلاقـة فتراض هذه الأابالتالي التطرق إلى مقتضى  ، وثلثي النواب لإقراره
                            .                                                            يةذالتنفيالسلطتين التشريعية و

 
I- أحكام الأغلبية في التصويت:  

، على الأخذ بقاعدتين في هذا الصـدد في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الفقه الدستوري قد استقر        
، أو أن يقرر ذلك النظام الداخلي للمجلس النيـابي،  بفإما أن يقرر الدستور صراحة النص على هذا النصا

طار نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد نص صراحة على النصاب الواجـب تـوافره داخـل    هذا الإ وفي
  .1المجلس الشعبي الوطني لإعادة إقرار ذات النص التشريعي

نجدها تدل على أن نظـرة المشـرع    ،ستعراض جميع الأحكام الخاصة بهذا الإجراء الدستوريافب       
ميزته الأساسية أنه يهدف إلى العودة إلـى   ،إجراء صريح ونسبي فهو، ىتبدوفق ما  الدستوري الجزائري

 ـحسب الدستور القائم عند طلب قراءة ثانيـة   تجاه القانون، ولكن مممثلي الشعب لتأكيد موقفه إن الأمـر  ف
بالتالي فإن إجراء التصـويت علـى    و، 2جميعا أصوات النواب) 3/2(، وهي ثلثي شددةيفترض أغلبية م
  بمقتضى النص، لكي تصبح نتيجة  3ي يتطلب تواجد هذا النصاب المحدد قانوناذات النص التشريع

  
 

التصويت قائمة على قرينة من الصحة، حيث يتوجب على المجلس أن يتمسك بهذا النصاب فيمـا يخـص   
النص التشريعي بصدد إعادة مداولته، ومرد ذلك إن لم تكـن هنـاك الأغلبيـة    نفس عملية التصويت على 

صبح غير جائز دستوريا أن يصـدر  لي ،ء التصويت لا يمكن بـأي حالهذا الصدد فإن إجرا المطلوبة في
ينبني  ، والغرفة الأولى أصوات نوابمن ) 2/3(موافقة عليه بمقتضى نسبة محددة بـالثلثين الالنص دون 

جلـس  على ما سبق النص التشريعي لا يحال على رئيس الجمهورية سوى بعد الموافقة عليه من قبـل الم 
  .الشعبي الوطني حسب الوجه المبين في الدستور 

                                                
المجل  س  ءعض ا أ)  3/2( ف  ي ھ ذه الحال ة لا ی  تم إق رار الق انون إلا بأغلبی  ة ثلث ي      و  " : ف  ي فقرتھ ا الثانی ة   127للت ذكیر ت نص الم ادة     -1

 ."الشعبي الوطني 
 .  265ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
 .التوالي  على 1976و  1989ستوري من د 155و  118حافظ علیھ التطور الدستوري في كل من المادتین يء وھو نفس الش -3
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الحالـة   هذه، لتكون في 1الأغلبية الموصوفة يكون على أساس عدد أعضاء المجلس هذهإن حساب        
ي يعادل عدد النواب المحدد فـي  ذللنواب، ال العدد النظريأغلبية محددة وغير متغيرة، تحسب على أساس 

يفرض هتـه الترجمـة،   "  أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو النواب" طلح القانون الانتخابي، لأن مص
الحالة أن الأغلبية الموصوفة يجب أن تحسب على أساس  هذهيقرر في   George Vedelبالمقابل العميد 

  .2ي يعادل عدد المقاعد الفعلية، مع استبعاد المقاعد الشاغرةذللنواب، ال" العدد الفعلي " 
هذه النسـبة واجبـة فـي جميـع     ف ،نونا قبل البدء في عملية التصويتمراقبة النصاب قاوتتم عملية      

قتراع الذي يحـدده  الاحسب نمط  ةالأخير هجري هذت، ولهاكتمااتصويت قبل الأحوال ولا تصح أي عملية 
 بذلك انتهى المشرع  إلى أمرين، ، وليد كما سلف الذكرعادة برفع االتصويت مكتب المجلس حيث يجري 

فبصدد المناقشة يستخلص ضمنيا أنه أجاز أن تجري مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ومن جهة أكـد  
عتـراض  أي الا، ما جاء في الدستور فيما يخص الموافقة على النص بالنصاب الذي يفترض أغلبية مشددة

النـواب  ، وعلى هذا يؤخذ بصحة المناقشة مهمـا كـان عـدد    3من الأصوات )3/2( بالثلثين الموصوف
تصح مناقشـات  "  :من نظام الغرفة الأولى الذي يقضي بما يلي 58الحاضرين وذلك بموجب نص المادة 

إلا بأغلبيـة   ح، في حين أن التصويت لا يص"المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النواب الحاضرين
  . النواب )3/2( ثلثي

  
  

فر النصاب للرئيس فقط بل منحه أيضا للنواب الذين ونشير أن القانون لم يمنح الحق في مراقبة توا       
يعلـن   وفي حالة إذا ما ثبت عدم توافر النصاب، بعدم توافره وعندها يتأكد من ذلكيحق لهم إعلام الرئيس 

  .كتمال النصاب اعن تأجيل التصويت إلى حين 
ة حسب ما تقضي به المـادة  إن أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون مرة ثاني       

، فالنظـام الرئاسـي   تـراض عللا هي الطريقة الأمريكية، ة في الأصول الدستوريةفي فقرتها الثاني 127
، أعضـاء المجلسـين  ) 3/2(أغلبية ثلثي "  bill "قانون الالأمريكي يتطلب حتى تتم الموافقة على مشروع 

                                                
1- J . F . Tabet . op .cit . pp 60 – 63 . 

یتم حساب ھتھ الأغلبیة الموصوفة لتجاوز فیتو الرئیس حسب معاییر مختلفة، فقد یكون على أساس عدد أعضاء المجلس، أو حسب  -2
رف ة كیفی ة حس اب الأغلبی ة المطلوب ة لتج اوز اعت راض        عدد أعضاء المجلسین، وإن كان ھناك مسألة تط رح نفس ھا، وتتعل ق أساس ا بمع    

للبرلمانیین، وھو ما یعني العدد الشرعي للبرلمانیین دون استثناء المقاعد الشاغرة، أو  "العدد النظري  "الرئیس، فتحسب على أساس 
ان ومنھ استبعاد المقاعد الشاغرة، أو ن لازالوا یحتفظون بتواجدھم الفعلي كأعضاء في البرلمذیعلى أساس العدد الفعلي من الأعضاء ال

  .على أساس الأصوات المعبر عنھا، و بالتالي استبعاد الممتنعین عن التصویت 
لمقاعد كل غرفة، وھو ما تحدده القوانین  l’effectif légalإلى القول بوجوب الاعتداد بالعدد الشرعي  eugène Pierreھب ذی        

  .د الشاغرة لك المقاعذ الانتخابیة بما في
ي فص لت فی ھ الجمعی ة الوطنی ة بخص وص طریق ة       ذ، الت اریخ ال    1947-11-21ا الغموض، لم یتجاوز في فرنسا إلا بتاریخ ذإن ھ        

عل ى   "الأغلبی ة المطلق ة لأعض اء الجمعی ة الوطنی ة       "حساب الأغلبیة المطلقة للأعضاء، فقد تبنت لائحة أقرت القاعدة الخاصة بحس اب  
م ن نظ ام الجمعی ة     68/1بھا صراحة ف ي الم ادة    ذي یعادل عدد المقاعد الفعلیة، وھي القاعدة التي أخذدد الحقیقي للنواب، والأساس الع

  . ، الساري المفعول حالیا  1959الوطنیة لسنة 
الموص وفة المطلوب ة لرف ع    بالنسبة للولایات المتح دة یطب ق معی ار آخ ر للحس اب، فق د أق رت المحكم ة العلی ا ب أن حس اب الأغلبی ة                     

  . اعتراض الرئیس تتحدد في كل غرفة بثلثي الأعضاء الحاضرین والمشكلین للنصاب، ولیس ثلثي أعضاء كل الغرفة 
 - J . F . Tabet . op .cit . p 63 .                                                                                                   أنظر:  
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عتـراض الـرئيس   إ، لأن 1ئيس عليه وعدم توقيعهوعندئذ يصبح هذا المشروع قانونا رغم عدم موافقة الر
وذلك إلـى أن  ، ليه وقف تحويل المشروع إلى قانونعتراضا توقيفيا فقط، أي يترتب عاهنا لم يكن سوى 

  .2عتراض الرئيس بالموافقة على المشروع بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهماايتغلب المجلسان على 
ي الدساتير اللاحقة في هذا الشـأن،  شابك فيه الدستور الأول مع باقفليس ثمة من الواضح، نطاق يت       

عتراضا بسيطا حيث تجاوز إرادة الرئيس تتطلب أن يتم إقرار ذات القانون اومن ذلك، إن كان ذلك يعتبر 
تبعا لذلك يظهر التباين فيما يتعلق بالنصاب المطلوب لعملية إقـرار الـنص   ، ف3بأغلبية النواب الحاضرين

 إذ يسمح الدستور الأول بمرونة التصويت بصدد التصويت على النص إثر المداولـة الثانيـة،   ،يعيالتشر
ا دليلا على ذلك، مـا ورد  نلم يفترض الأغلبية التي تم الأخذ بها في التطور الدستوري اللاحق وحسبحيث 

الوطني برسالة  يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس " :الذي يترتب ما يلي 50ة في نص الماد
، ولا يمكن رفض طلبه ثانيةلتداول في شأنها مرة ا، ل الأجل المحدد لإصدار القوانينمبينة الأسباب خلا

  . "هذا 
ومن حيث المقارنة نلمس أن بعض الدساتير تأخذ ما كان يقضي به الدستور الأول بمعنـى هـي لا          

إعتـراض  الذي لم يتطلـب أي أغلبيـة لتجـاوز    نسي ، ونذكر من بينها الدستور الفرشددةتتطلب أغلبية م
 ـ كل منهما ، وإن لم ينص1958والفرنسي لسنة الجزائري  1963فبخصوص دستور ، الرئيس ك على ذل
، ومع ذلك هذا هو الذي يفهم ضمنيا من مضمون النص، حيث لو كان المشرع يفتـرض أغلبيـة   صراحة

، الدستور الوحيد الذي لم يقـرر أغلبيـة   1963فقد كان دستور ، 4خاصة لنص على ذلك بصريح العبارة
، لتـأتي  أن تتطرق لموضوع الأغلبيـة عتراض دون نصت المادة على جواز الا إذ، الحالةمحددة في هذه 

منه أيضا دون أن تقرر النسبة اللازمة للأغلبية المطلوبة لإقرار القانون الـذي أعـاده رئـيس     51المادة 
إذا لم يصدر رئـيس الجمهوريـة القـوانين فـي الآجـال      "  :أنهحيث قضت ب، ورية إلى المجلسالجمه

  ، بل 5دون الإشارة إلى الأغلبية المطلوبة ،"المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتولى إصدارها 
  
  
مؤدى ذلك أنه يفهم ضـمنيا مـن هـذا    على عدم رفض طلب الرئيس و كتفى المؤسس الدستوري بالتأكيدا

تجـاه رغبـة   ارون بإعادة النظر في ما طلب منهم، أي تعديل النص التشريعي في جبالتأكيد، بأن النواب م
  .6الرئيس
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فيتطلـب أغلبيـة   ، س إعادة إقرار ذات النص التشريعيقرر المجل اإن الأمر يرد على هذا النحو إذ       
 ـ  إتم بذلك فإنه لا ينتج أثره إلا إذا  من نواب المجلس الشعبي الوطني، و) 3/2(الثلثين  ه ذقـراره وفـق ه
عتراض رئيس الجمهورية لا ينصـرف إلـى   اأن فللمجلس أن ينظر فيما يريد القيام به، وخاصة  الأغلبية،
ومقابـل ذلـك إذا   ، يختلف الرأي في كيفية إعمالها –، بل إنه قد يتناول ملاحظات عامة عين ومحددحكم م

 la"بسـيطة  اللأغلبيـة العاديـة أو   فالظاهر تكفـي ا  ،ت رئيس الجمهوريةأريد تعديل النص وفق توجيها

majorité simple " سواء النص  ،عترض عليهارئيس الجمهورية من حيث تعديل ما إن هو تقيد بطلبات
 ، وتوجيهاتـه في مجمله أو مادة أو حكم أو أحكام واردة في النص التشريعي المعترض عليه وذلك حسب 

فـق  ، يعتبر قـد وا صوتين سلباكثر بواحد من المثم التصويت الذي يحصل على عدد أصوات إيجابية أ من
  . رئيس الجمهورية نظر وجهاتعليه نواب الغرفة الأولى حسب 

السبب في ذلك فإن لم يكن في و، رئيس الجمهوريةوما من شك أن نتيجة التصويت ستكون لصالح        
بالتالي فهم مطـالبون   ، وانلمالتي تولت ترشيحهم كأعضاء في البر"  للقيادة السياسية "عهد ولاء النواب 

، فإنه مركز رئيس الجمهوريـة المهـيمن علـى بقيـة     " قائد الحزب والدولة "بالتقيد بتوجيهات الرئيس 
عتباره مفتاح قبة النظام، وهذا ما يقلـل مـن   اب السلطات في عهد التعددية السياسية والفصل بين السلطات

، ومن ثم يشعرون بالضعف أمـام السـلطة التنفيذيـة    ةممارسة العمل التشريعي بكل حري دور النواب في
ما يسمح بالقول أن المؤسس الدستوري يهدف من وراء ذلك بوجه عام  هو، وورئيسها السامي بالخصوص

، أن لأولى، حيث يبدو للوهلة اعلى إرادة المجلسبذلك يمنح له تفوقا ملحوظا  ، ولى تدعيم سلطة الرئيسإ
  عترض فيه الرئيس من اله إجبار النواب على مناقشة ما مجلس يقصد من خلاإعادة النص التشريعي إلى ال

 ،الأغلبيـة البرلمانيـة  إرادة أعضاء المجلس ليتمكن مـن تجـاوز    )3/1( طالما أنه يكفي تأييد ثلث جديد
  .1فيستعمل حق الاعتراض كلما لم تعجبه سياسة تلك الأغلبية

 
II- مقتضى افتراض أغلبية مشددة: 

 -عتـراض البسـيط   نتقل من مفهوم الاافي هذا القبيل أنه ذ على التطور الدستوري الجزائري يؤخ       
  فة الموصوإلى مفهوم الأغلبية المشددة أو  - الذي يتطلب لتجاوز إرادة الرئيس أن توافق أغلبية الحاضرين

  
  

تير اللاحقـة وحتـى   ة رئيس الجمهورية، فالدسـا دارأصوات النواب للتغلب على إ) 3/2(ثلثي التي تعادل 
  .عتراض الموصوف نظام الا الأغلبية وتبنتنصاب الحالي تكون قد شددت  1996تعديل 

طرح التساؤل حول سبب أخذ المؤسس الدستوري بهذا النصاب في ظل هيمنة شبه تامـة   جدير بالذكرإنه 
  .؟ للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية سواء بالنص أو الفعل 
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مـن  عتراض في دستورها تخفـف  م البرلماني حينما تريد إدخال الاول التي تميل إلى النظاالدن إ       
تطلـب فـي   ي، لا فالدساتير الفرنسية، بما في ذلك الدستور الحالي، عتراضشروط تغلب البرلمان على الا

عتبار هـذا  اب، 1عاديةكتفي بالأغلبية الييث المداولة الجديدة للقانون موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، ح
  .ستخدامه اإمكانية  التشديد يتعارض مع النظام البرلماني بعدم

، فهـي  ما لا تحقق غرض النظام البرلمـاني فالطريقة المقتبسة في الجزائر من النموذج الأمريكي ك       
 ـمعظم الدساتير الجزائريةأيضا لا تنسجم والنظام الرئاسي المشدد الذي أخذت به  طة التنفيذيـة  ل، حيث للس

عتراض من خلال فطريقة الاختصاص السلطة التشريعية مما يغنيها عن هذا التشديد، اباع كبير في مجال 
ستعراض هي طريقة صعبة لا تتفق مع ما هو سائر وفق كل من النظامين البرلمـاني والرئاسـي   ذا الاه

 ـ ذإ ،وع أزمة بين السلطتينقإلى تجنب حق الحل إذا افترضنا وحتى المشدد باعتبار أنها لا تؤدي   يأعط
تراض عستعمال حق الاالو فرضنا وأمكن رئيس الجمهورية و ،2حق الحل لرئيس الجمهورية بدون أي قيد

لجأ إلى حل المجلس الشـعبي  ، فليس هناك ما يمنعه من أن يثانية بأغلبية الثلثين وأقر البرلمان القانون مرة
للمبـادئ   اهذا الحق بأن يكون في حكم العدم، نظر ىم مقدما علحكالمبادئ هته ال، فما يترتب عن الوطني

  . ينالقائمة عليها الحكومة في كل من النظام
كتفاء في هذا ، والاستقر على تفادي وضع العقبات أمام إرادة المشرعاالغالب في فرنسا إن الاتجاه        

دة التشريع إلى ، وإعاثناء مدة الإصدارلى التشريع في أالصدد بإعطاء رئيس الدولة حق إيراد ملاحظاته ع
  ولا ينبغي أن ، وأداتها التنفيذية " ذراع السلطة التشريعية" أن رئيس الدولة هو، فالقاعدة البرلمان من جديد

، ولـذلك فـإن   الأساسي هو كفالة تنفيذ القوانينواجبه طالما أن  ،عتراض على إرادة المشرعايمارس أي 
إعطاء الرئيس حق تأجيـل  لا أنه يجب إ، لقانون في خلال فترة زمنية محددةا رئيس الدولة يلتزم بإصدار

تجاه الغالب قد الافعلى القانون بأغلبية ضئيلة، نفاذ القانون في بعض الحالات  كما هو الحال عندما يوافق 
س الذي يعطـي للـرئي   ،عتراضبوصفه الحد الأدنى لحقوق الاأقر حق الرئيس في طلب المداولة الجديدة 

يتفـادى   ودعم التوازن بينها كما أنه حترام مبدأ الفصل بين السلطاتامن منع القوانين السيئة و وسيلة تمكنه
  .3عتراض الأمريكيفي التشريع كما هو  الحال في الاأن يكون للرئيس اليد الطولى  ،من ناحية أخرى

  
 ،الدستور الأمريكي -) 3/2( ثلثينأغلبية ال -ل في ذلك ثاالمؤسس الدستوري الجزائري يم أخذ إن       

وضـع علـى    ن ما يبرر الطريقة المستعملة في الولايات المتحدة أن الدستور الأمريكيأيختلف معه في  و
 ـ ،السلطة التنفيذية بحسب هذا النظام مستقلة تماماإن ، جامد بين السلطاتال مبدأ الفصل  ـ لاف مبـدأ  لد ووج

ليس لهؤلاء أن يكونوا أعضاء و ،لا أمام البرلمان هولون أمامؤمس ية الوزارية لأن وزراء الرئيسلوؤالمس

                                                
 . 384ص .  2003/2004) . دراسة نقدیة تحلیلیة . (  وجیز القانون البرلماني في مصر.  يفتحي فكر -1
تش ریعیة   نتخاب ات ا ءج را إو أن یقرر حل المجل س الش عبي ال وطني    أیمكن لرئیس الجمھوریة "  : 1996من تعدیل  129تنص المادة  -2

نتخاب ات ف ي كلت ا    ه الاھ ذ وتج ري   .رئ یس مجل س الأم ة و رئ یس الحكوم ة       قبل أوانھا  بعد استشارة رئیس المجل س الش عبي ال وطني و   
 . "أشھر )  3( الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة 
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الرئيس ينتخب من قبل  كما أن وعها حق اقتراح مشروعات القوانينفي البرلمان، وليس للحكومة في مجم
ي يرسم السياسة العامة للحكومة، و يقـوم بـالإدارة الفعليـة    ذبمعنى هو ال ،الشعب من أجل سياسة معينة

  . لشؤون الحكم
الدسـتور   إنليس للرئيس حق حلها ولا تأجيل اجتماعاتها، ف ،أيضاالسلطة التشريعية بدورها مستقلة و     

منـه  و، في النظام السياسي الأمريكـي  ثقل حقيقي مركز الأمريكي نظم السلطة التشريعية بما  يجعل منها
 ـنجد أن الكونجرس يسن جميع أنواع القوانين الضرورية الصالحة لكي تضعه السـلطات   ذا موضع التنفي

ولا يجد بذلك الرئيس التنفيذي أي وسيلة للحفاظ على هذا ، التي يقررها الدستور لحكومة الولايات المتحدة
، فمنحـه الدسـتور   ندفاع السلطة التشريعية سوى بواسطة وسيلة فعالةابالتالي حماية نفسه أمام  الوضع و
، ضد تشريعات وقرارات البرلمان الـذي  1لتي رأيناهاعتراض التوقيفي الموصوف على الصورة احق الا
فيكون في مقدور الرئيس أن يحول دون صدور أي تشـريع  ، ي يده حجم معتبر من سلطات الدولةيرتكز ف
وهو مـا يفـتح البـاب    ا كان يؤيده مجرد الثلث زائد واحد من الأعضاء في كل من المجلسين، ذلا يريده إ

، فطبيعة النظام الرئاسي 2على نحو متوازن ياسي بين السلطتين ولكنواسعا على مصراعيه أمام صراع س
وما تتطلبه ضرورة الحياة السياسية هناك هي التي تتطلب تواجد هذا الحق بهذا النصاب بما يتماشى ومبدأ 

عتراض التوقيفي إنما هو وسيلة خولها الدستور لرئيس الدولة كـي  وعلى ذلك فحق الا، 3الرقابة والتوازن
  .4يع بمقتضاها أن يحقق سياسته الخاصة التي قد يتعذر تحقيقها في حالة عدم مسايرة القوانين لهايستط

، فإن إعطائها حقا يسمح لهـا بعمـل   لطة التنفيذية مسلحة بحقوق كثيرةحيث السو، أما في الجزائر       
برره التوازن ، ولا يفيه واسع السلطان، وضد مبدأ حق الأغلبية في عمل التشريع إنما يكون إعطاء مبالغا

، وليس بينه و بين أساليب العمل التشريعي السائر عليها النظام البرلماني أي نسـب  الواجب بين السلطات
عتـراض  أن يأخـذ بحـق الا    1875رفض سـنة   ،ساولهذه الأسباب نفسها فإن المجلس الوطني في فرن

، فببحـث  المكبرة الأمريكيةلا تأخذ بالصورة   إذ نجد الدساتير الحديثة، شتراطه أغلبية خاصةالأمريكي لا
 الخاصة بأغلبية الثلثين ةطريقهته القتبس انعثر على واحد منها الدساتير الجديدة في الحكومة البرلمانية لم 

)3/2(5.  
  

عتبارها اتجهت إلى تقوية سلطات رئيس الجمهوريـة علـى   ات الدساتير اللاحقة هذا النظام بلقد تبن       
 ـعلى ذلك إحداث في تغيير نظام الا ، وعليه ترتببرلمان إلى أبعد مدى ممكنحساب ال ره عتراض الذي أق

لا يملكها الـرئيس  ختصاصات عديدة الجزائرية تمنح السلطة التنفيذية ، ولما كانت الدساتير االدستور الأول
ات الواسعة التي يتمتـع  ، حيث أن السلطات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي أقل بكثير من السلطالأمريكي

                                                
 . و ما بعدھا  346ص . ابق مرجع س. یحیى السید الصباحي  -1
 .و ما بعدھا  148ص . مرجع سابق . لویتز إلاري  :راجع في شأن سلطات الكونجرس  -2
 . 172ص . مرجع سابق . عمر حامي فھمي  -3
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فقـد انتقـد تبنـي نظـام      لهـذا  ،" حق حل البرلمان "بها الرئيس الجزائري إزاء البرلمان وأخطرها له 
حتـى التعـديل    1976عتراض الموصوف في النظام الدستوري الجزائري منذ الدستور الثاني لسـنة  الا

  .1996الأخير لسنة 
تعاني منه المؤسسة التشريعية في العـالم، وأثـره علـى     فمن المعروف أن المشكل العويص الذي       

، لعل أهمها شعور النواب بأنهم أصبحوا ضعفاء أمـام  اتجة عن عوامل عديدةمكانتها هو كثرة التغيبات الن
علـيهم وعـدم   لممارسة ضـغوط   الكافية السلطة التنفيذية التي تمتلك الوسائل القانونية والمادية والمعنوية

فيذيـة  ، وقلة المعلومات التي يملكونها خلافا للمؤسسة التنالمعروضة عليهم للدراسة مواضيعإعطاء أهمية لل
، تستطيع بموجبه إقناع النواب بوجهة نظرها فضلا عن قلة المدة المحددة قويالتي لها جهاز إداري فني و

 ـمناقشة خاصةتترك للنواب مجالا لللدراسة المشاريع المقدمة من طرف الحكومة، وأحيانا نجدها لا  ا ، مم
بالتالي يشجع النواب على التغيب، ولعل ذلك يدفعنا إلى القـول أنـه    ، ويقلل من دور النواب في التشريع

، الذين يجب أن يؤكدوا به موقـف  النواب) 3/2(يصعب تحقيق النصاب المطلوب في الدستور وهو ثلثي 
  .1ءته ثانيةالأغلبية حول النص الذي طلب منهم رئيس الجمهورية إعادة قرا

مفرطـة يسـتنتج    ةإعتراض الرئيس فيه مغالالتجاوز  من النواب) 3/2(شتراط نصاب الثلثين اإن        
ولئن كانت الحكومة تتمتع بالأغلبية فـي المجلـس فإنـه بالنتيجـة     ، تقرير حق دون إمكانية ممارسته منه

 ـ ، وهذاقفها في هذا النوع من المسائليصعب على المعارضة إبداء موا ي صـاحبة المبـادرة   إن كانت ه
ستمالة العدد الكافي مـن النـواب   افإنه يصعب عليها  ، وإن كانت الأغلبية لها ذلك الحقوأرادت تمريرها

نـت  تراض إلا إذا كاعة بأن الأغلبية لن تتغلب على  الا، لأن المعارضة متيقنستكمال النصاب المطلوبلا
عتراض في ظل التعددية الحزبية لا يمكـن  إن التغلب على الابالتالي ف ، ومتفقة مع الحكومة زعيمة حزبها

، اللهم إلا إذا سحبت الأغلبية الثقة من حكومتهـا وهـو أمـر    بل الأغلبية إلا بموافقة الحكومةتحقيقه من ق
  .مستبعد في ظل التنظيم المحكم للأحزاب حتى لا نقول بأنه مستحيل 

ختصـاص التشـريعي   فمع ذلك يضيق من نطاق الالفقه، جتهاد مقبول من جانب اوإن كان هذا الا       
بالتالي  عتراض الموصوف ينتهي غالبا إلى تعديل النص وفق مبتغى الرئيس ولك أن الاللبرلمان، ومرد ذ

فـي هـذا   فالتنصيص الدستوري على صورته هذه يؤدي إلى تقوية السلطة التنفيذية على حساب البرلمان 
  حتوى عليه النص من نصاب يؤدي فعليا بمجرد اللجوء إليه ال ما يظهر ذلك جليا من خلا و، الخصوص

  
  

، بمعنى إلـى حـين   وإن كان التجميد له صفة مؤقتة، جمهورية إلى تعليق النص التشريعيمن قبل رئيس ال
ينجـر  ، أو إقراره من جديد وفق الوجه المبين في الدستور وما يمكـن أن  ص وفق طلب الرئيستعديل الن
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عليـق  ، من ثم فسر ذلك الصمت علـى أنـه ت  نقضاء المهلة المقررة لذلكات الرئيس بعد عن ذلك من سكو
  .1عتراض يؤثر فعليا على نفسية النوابضمني للنص إلى أجل غير مسمى، وتأسيسا على ذلك، أن الا

 ـ يجعلها ،2ات الطبيعة التأسيسية والتي يصعب تحقيقهاذ شتراط هذه النسبةاف        د شبه وسيلة وقائية ض
خصوصا المجلس الشعبي الوطني، والتي لا تتفق مـع توجهـات   البرلمان و النصوص التي صوت عليها

، ولذلك حرص المؤسس الدستوري بالنص على هذه النسبة فـي  ية وأساسا رئيس الجمهوريةالسلطة التنفيذ
لحكومة أو النظـام  ولم يترك ذلك الأمر للقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان وا ،أحكام الدستور

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وهو ما يعني أن دور هذه الوسيلة في نطاق إقرار القوانين المعتـرض  
، قبل أن يكـون هدفـه تحسـين العمـل     ي المقام الأول السلطة التنفيذيةعليها والمحالة عليها، إنما يخدم ف

  .التشريعي للبرلمان 
  

تراض إلى تعديل النص وفقا لرغبة رئيس الجمهورية وهذا يضع المجلـس  علهذا غالبا ما ينتهي الا       
أعضـاء  ) 3/2(ثلثـي  ، لأن حصول النص على نسـبة  ي حرج سياسي أمام الرأي العامالشعبي الوطني ف
هو أمر بعيد وإن كان غير مستحيل حيث يمكن أن يكون عامل  ،د فيه الآراء والأحزابدالمجلس الذي تتع
لتأكيد موقفهم بجمع الأغلبية المطلوبة إذا شعروا بأن رئيس الجمهورية قـد خـرج عـن    وحدة للبرلمانيين 

ختيار البرلمانيين، لذلك رفض ا تجاه واحد معين أواريد فرض البرنامج المعتمد أو أن الرئيس وراء ذلك ي
، أو ونيالجمهورية وإصلاح النص القـان  إما الرضوخ لإرادة رئيسيكون أمام البرلمانيين سوى حلان لا 

نـواب المجلـس   ) 3/2( الإصرار على موقفهم والتغلب على إرادة الرئيس بإعادة إقرار النص بنسبة ثلثي
  .الشعبي الوطني وهنا لا يكون أمام الرئيس سوى إصدار القانون 

عن القوة القانونيـة   فلا شك أن اشتراط الدستور لهذه النسبة ذات الطبيعة التأسيسية يكشف بوضوح       
، ذلك أن فعل إعادة النص للنواب واشتراط نصاب معين من الأصـوات يشـكل قيـد بـل     لب الرئيسلط

عتـراض إن  ، فالصورة المصغرة للا4بمفهوم السيادة الشعبية ا، وإضرار3معارضة فعلية في وجه البرلمان
محاولـة  كانت عبارة عن إجبار للسلطة التشريعية على إعادة فحص القانون ، فإن الصورة المكبـرة لـه   

  .5لإلغاء القانون
  
  

برفسـت  عتراض علـى الصـورة الأمريكيـة تنبـأ بهـا قـديما       إن هته النتيجة السلبية لحق الا       
دستوري أو لرئيس جمهوريـة   هل من المفيد أن يحتفظ لملك"  :حيث كتب ،  Provost Paradolبارادلو
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طلب لغاء أو إيقاف للحياة القومية بل حق لأنه سيكون حقا إ –عتراض المطلق الذي لا يمكن قبوله بحق الا
 ـمناقشة جديدة ل تصـديق الملـك أو رئـيس    ، مع ضرورة الحصول في هذه المرة على أغلبية الثلثين قب
، حيث نـرى  ن هذا الحق لرئيس الدولة يستخدمه، إما أن يكوأحد أمرين، إن الأمر لا يخلو من الجمهورية

اعتماد رئيس الدولة على ثلث أعضاء التشـريع زائـد واحـد     إرادة واحدة تعرقل عمل الأغلبية إذ يكفي
 ـاأن حق رئيس التنفيذ هـذا لا يمكـن   إما  ، وقضي نهائيا على مثل هذه الأغلبيةلي تخدامه إلا بواسـطة  س

ستخدامه، بل ولا وجوده، مادام كـل خـلاف   االحالة لا نستطيع أن نفهم إمكان ، وفي هذه وزرائه أنفسهم
مانية بين الوزراء والأغلبية يؤدي فورا إلى سـقوط الـوزراء وإحـلال رؤسـاء     جدي في الحكومة البرل

، فإنه كان يؤدي إلى غـرض  الاستعمال عتراض ممكنعلى أننا وإذا فرضنا وكان حق الا، الأغلبية محلهم
، وفي ظل أغلبيـة  1، يصبح استعماله أكثر مما يجبستحالة الاستعمال التي رأيناهاانه بدل مضاد رأسا لأ

  ". لثين فلا إمكانية للتغلب عليهالث
يـؤدي إلـى    127شتراط موافقة الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في المادة اا إلى أن فننتهي هن       

ن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنها أداة لتحسبين إنكار كل قيمة من ناحية أنها وسيلة لفرض التوازن بي
طة التنفيذيـة  فالسل ،ء في الموضوع والشكل، فلا توازن بين السلطاتخراجه من مثالب الأخطاإالتشريع و

 ـ من أصوات النـواب  ) 3/2(وفوق ذلك أخذ بنصاب الثلثين، تهيمن بشكل شبه تام لك المؤسـس  ذليبقـي ب
الدستوري على الصورة الأمريكية و يقضي على الصورة الفرنسية التي تم إعمالها اثـر الدسـتور الأول،   

ر قد جعل الطريقة الأمريكية هي الأساس فقد قضى من الناحية القانونية والفعليـة علـى   ومادام أن الدستو
وهو ما يجعلنا نقول أن هته الوسيلة التي جعلت فـي الأصـل لكفالـة    ا الحق، ذإمكان رفع أثر استعمال ه

شـبه  الرقابة والتوازن في ظل وضع شبه هش للتحرك البرلماني، حيث تسيطر السلطة التنفيذية سـيطرة  
يجعلها أداة لفرض سيطرة تامة وجعلها كصمام أمان ضـد مـا قـد     تامة يخرج هذه الآلية من مغزاها و

يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين لا تتأتى ووجهات نظر السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية 
  .مفتاح قبة النظام 

  
  :مصير النص التشريعي -ثانيا

 ـ  عتراض رئيس الجمهورية واينجح في تجاوز يمكن للبرلمان أن          ىريبقي النص كما هو أو قـد ي
، بتعديل ما هو مطلوب إعادة 2عتراضات الرئيسل أنفع بمناسبة طلب مداولة جديدة، فيستجيب لابأن التعدي
  .النظر فيه 

  
مجلس الشـعبي  ، فإما أن يصوت الالمداولة الجديدة نتيجتان هامتانبذلك فالثابت إذن يترتب على  و      

بالنصاب المطلوب دسـتورا، أو   الوطني على نفس النص التشريعي المحال عليه بغرض إعادة مداولته و

                                                
  . 350ص .  مرجع سابق. صبري سید  -1
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، بذلك يكتفي بالأغلبية العادية في إعـادة إقـرار الـنص التشـريعي     يعدله حسب وجهات نظر الرئيس و
إلى حين أن يتجلى أحـد   القانون، في جميع الأحوال يفضي إلى تأجيل صدور ونشر 1عتراض النسبيفالا
  :حتمالات التالية الا
 
I- الاعتراض يمكن أن لا ينال من النص التشريعي:  

، يجـوز  بالتالي الواردة بهذا الخصوص، ون تقدير ذلك يتأتى من خلال تحليل القاعدة الدستورية إ       
الأولى من حيث الشـكل   ةالقول أن القانون يمكن أن يصدر كما هو، أي كما وافق عليه البرلمان في المر

، فالقصد بذلك أن للنواب أن يختاروا ما يتوافـق مـع   عتبار أن النص الدستوري ذو وجهيناوالمضمون ب
ئيس عتراض الـر ا، فلهم أن يتغلبوا على عتراضالصدق في الا، فإن لم يتبدى لهم شيء من رؤيتهم للنص

، ففي هذه الحالة لـيس  ون على صورته الأولىذا أقر القان، وعلى أي حال إبتوفير النصاب المقرر قانونا
سوى أن يحيلـه علـى المجلـس     –على الأقل نظريا  –للرئيس أية وسيلة  للتأثير على النص التشريعي 

بالتـالي إذا   ، و، ونشره كقانون نافذ، ومن ثم يلتزم بإصداره خلال المواعيد المقررة قانونا لذلكلدستوريا
النواب ) 3/2(، يجب عليه أن يصوت بثلثي عتراض الرئيسايتغلب على جلس الشعبي الوطني أن أراد الم

مؤسـس الدسـتوري   لتباس فـي ذهـن ال  ايبدو أن هناك حالة  ، والرئيس بالرفض على ما يعترض عليه
  .عتراض الرئاسي الجزائري بخصوص الا

تقضي  لاف ماسالف الذكر هو خ 02-99من القانون العضوي رقم  45/2فما أتى به مضمون المادة       
، من حيث أن النص الدستوري يشير إلى الحالة التي يريـد أن يتغلـب فيهـا    من الدستور 127به المادة 
شريعي فـي  ، بينما الذي يدرك أو يلمس من مضمون الفقرة الثانية النص التسعتراض الرئياعلى المجلس 
  ل ما يريد الرئيس تعديله لا ، أن التصويت يجري حويلميستشف من الجانب الع، في حين حسب ما مجمله
، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن النص الدستوري يفترض ضمنيا أنه في حالة مـا أريـد إقـرار    2غير

، وإلا للمجلس الشعبي الوطني تعديله وفق وجهـات نظـر   النواب )3/2( النص نفسه فيلزم تصويت ثلثي
ون العضوي يفترض إما أن يعاد إقـرار الـنص   ، بينما القانالأغلبية العادية للتصويتالرئيس حيث يكتفي ب

، إن ذلك إن دل على شيء فإنـه  3، دون إمكانية تعديلهبتاتاو إلا فيعد لاغيا ) 3/2(كما هو بنصاب الثلثين 
  . لدى المؤسس الدستوري ةيدل على النقص في فن الصياغة الدستوري

  
  

التصويت من جديد على القانون ولا يمكن  يجري خاصة تقريرها إلى المجلسفبعد أن تقدم اللجنة ال       
أعضـائه والـنص    )3/2(عتراض الرئيس إلا إذا أعاد الموافقة على القانون بأغلبية ثلثيان يتغلب على أ

                                                
بعك س الأول    ن الث اني أف ي   ،عت راض المطل ق أو ح ق التص دیق    عتراض النس بي أو الت وقیفي و ب ین الا   ختلاف بین الانذكر في شأن الا -1

  .جراء مانع یحول دون صدور و نشر القانون بالتالي فھو إ و، یرتب التعلیق المؤبد للنص التشریعي 
 . 294ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
الن واب   ) 3/2( ف ي حال ة ع دم المص ادقة علی ھ بأغلبی ة ثلث ي         " :عل ى م ا یل ي     02-99من الق انون العض وي رق م     45/2تنص المادة  -3
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يلحـق   ، والحاضـرين  )3/2( ، فلا يكفي إذن أن يوافق على القانون بأغلبية ثلثيصريح وواضح في ذلك
  .ض الرئيس جزئيا عترااهذه الحالة إذا وافق المجلس على ب

ية بـالثلثين  فإذا ناقش المجلس الشعبي الوطني النص التشريعي المعترض عليه وأقره في المرة الثان      
 على الأقل نظريا -، وجب إصداره من طرف رئيس الجمهورية وليس له الحق لمجموع أعضاء المجلس

عتـراض عليـه   بعـد الا نص التشريعي ينشر اللا  عتراض عليه إلا مرة واحدة، كما لا يصدر وفي الا -
بـذلك يسـقط    ، و )3/2( لحين إقرار المجلس الشعبي الوطني له في المرة الثانية بموجب تصويت الثلثين

إصداره ونشـره فـي الجريـدة     جمهوريةينبغي على رئيس ال يعتبر القانون نهائيا و ، ورئيسالاعتراض 
 أن يبلغ الأمة بأن القانون قد صـدر دون رضـاه، و  ، وله ، رغم أنه قد يكون غير راضي عليه1الرسمية

  .يتأتى ذلك عندما ينطوي البرلمان على أغلبية عدوانية للرئيس 
 
II- الاعتراض يمكن أن ينال من النص التشريعي:  

عتراض قد ينال من النص التشريعي سواء بلجوء المجلس الشعبي الـوطني طواعيـة إلـى    إن الا       
عتراض الرئيس بمحاولـة إقـرار   ايلجأ إلى معارضة ، أو أنه رئيس الجمهورية ل النص وفق رغباتتعدي

يلجأ بالتـالي   النواب ثم لا يستطيع تحقيق ذلك، و )3/2(ذات النص التشريعي وفق النصاب المحدد بثلثي 
، أو أن فـي هـذه الحالـة   ضطراري افق رغبات الرئيس وهو حل حسب هذا الموقف إلى تعديل النص و

، وقد لا يدرج بتاتا في جدول الأعمال فلا يـداول مـن   ه وهنا يقبر النص نهائيالجأ إلى تعديلالمجلس لا ي
  .2جديد

، الـرئيس عتـراض  افللنواب أن يختاروا تعديل النص التشريعي إن تبدى لهم شيء من الصدق في        
  ، قانون بالأغلبية العاديةيكفي في هذه الحالة الموافقة على ال ، وعلى رغبة الرئيسومن ثم لهم أن يوافقوا 

  
عتراض من النص التشريعي، أن ذلك يضـفي علـى   في الحالة هذه التي نال فيها الا بذلك يمكن القول و
، ومرد ذلك أن طلب مداولة أو قراءة ثانية تعدل من محتوى النص الذي وافـق  صبغة تشريعيةعتراض الا

                                                
  .النھضة العربیة  دار.  ىالطبعة الأول) . دراسة مقارنة . (  الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط. عبد العظیم عبد السلام  -1
  . 11ص .  1996   
  François (M) :رئیسمن قبل ال 13/07/1983بتاریخ  يوھي الحالة التي حصلت بصدد طلب مداولة جدیدة من البرلمان الفرنس -2

إلا أن م ا ج رى   .  1989والتي تتعلق بالقانون الخاص بترشح فرنسا لتنظیم المعرض العالمي لسنة ، من الدستور  10/2بموجب المادة 
ا ھ ذ بتفس یر   ،Bruno Baufumé (M) :أن القانون المرسل إلى البرلمان لم یخض ع لا للمداول ة الثانی ة ولا للإص دار وھ و م ا س مح ل       

تف اق  حیث یكون بمثابة فیتو شبھ مطلق یتمتع بھ رئیس الجمھوری ة بالا  ،جراء جدید في سیر مؤسسات الجمھوریة الخامسة إوقف كالم
متنعت عن اذ موقف حول طلب الرئیس ومتنعت عن اتخااالمخطرة  عتبار أن اللجنةاب، مع رئیس الوزراء والأغلبیة في الجمعیة الوطنیة 

أي لا مب ادرة جدی دة م ن قب ل اللجن  ة ولا طل ب تس جیل ف ي ج  دول        ، وي ح  ول موض وع طل ب المداول ة الجدی  دة    إع داد تقری ر كت ابي أو ش ف    
م ن الدس تور والم ادة     48/1لك من قبل الحكومة طبقا للمادة كما لم یرد طلب بخصوص ذ، للجمعیة الوطنیة  يأوالتكمیل يالأعمال الأولو

  .من النظام الداخلي نفسھ  48ن قبل ندوة الرؤساء طبقا للمادة ولا م، من النظام الداخلي للجمعیة الوطنیة  89
بصدد  يءعتبار انھ في عھد الجمھوریة الرابعة وقع نفس الشاب ،بداع نفسھ لیس بالإ  bruno baufumé (M) :ذلك حسب ن إ       

  . عمال لك دون تسجیل في جدول الأكذأربع حالات لطلب مداولة جدیدة بقیت 
لى تجنب نقاش برلماني یضر إتسجیل طلب المداولة الجدیدة بصدد قانون المعرض العالمي  في جدول الأعمال كان یھدف ن عدم إ       

 قد حسم فیھ بین الرئیس 1989عام  قرار سحب ترشح فرنسا للمعرض العالمي في باریس، فسلطة رئیس الجمھوریة و بمركز
  -                                                                     . J . F . Tabet . op. cit . p 69 et ss :تفحص  . والأغلبیة خارج البرلمان
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لعرقلة البرلمان بخصوص مسألة معينـة هـي مـن    ، ليبدو كأداة دستورية عليه البرلمان بغرفتيه من قبل
ا ينقلب الاعتراض إلى سلاح موجـه ضـد   ذبه يفضل رئيس الجمهورية الاعتراض عليها، و ،اختصاصه

البرلمان بدرجة أولى، وإن كان فالمعركة السياسية لا تحسم لصالح الرئيس بمجرد اللجـوء للاعتـراض،   
ا كانت معارضة للرئيس يمكنها المراهنة ذلاسيما إالبرلمان  لك أن الأحزاب السياسية الفاعلة على مستوىذ

طالما أن الخارطة الدستورية لما بعـد   على موقف الرئيس والتصويت على النص وفق النصاب المطلوب
ا كان رئيس الجمهورية مؤيدا مـن  ذلا يمكنه السير بانتظام إلا إ اهبت لتقيم نظاما سياسيذقد  1989دستور 

  . برلمانيةقبل الأغلبية ال
س الشعبي الوطني نفس الـنص  إن الصمت الدستوري بخصوص الإصدار في حالة ما إذا أقر المجل      
لتزام دستوري ضـمني  ايعني أن الإصدار هنا ، وجهة نظرهستجاب لطلب الرئيس بأن عدله وفق ا أو أنه

، إذ يلتزم الـرئيس  في فرنسا وإن كان هذا هو الحال ،لنشر العادي للقوانينايجري تبعا لإجراء الإصدار و
وافق البرلمان مرة أخرى على مشـروع   نإ ، حيثما تنتهي إليه هذه المداولةمن الدستور ب 10وفقا للمادة 

فإن الوضع يختلف بالنسـبة للولايـات المتحـدة     ،1، في هذه الحالة يتعين عليه إصدارهالمعاد إليهالقانون 
 يقضـي  لأجل العادي لإصدار القـوانين، للإصدار في نفس احيث يعتمد الدستور نظام خاص  ،الأمريكية

  .2ر القانون نافذ دون تدخل الرئيس بقوة القانوناعتببا
عتراض بمجرد اللجوء إليه من قبل رئيس الجمهوريـة يفضـي إلـى تعليـق الـنص      إن إجراء الا      

لب الـرئيس أو إقـراره   ، بمعنى إلى حين تعديل النص وفق طولكن ذلك التجميد له صفة مؤقتة التشريعي
، هذا الذي يؤكد على أن كل الدساتير الجزائريـة علـى شـاكلة    3من جديد وفق الوجه المبين في الدستور

ض المطلـق أو مـا   عترالم تعرف حق الا، 1789وضع دستورها سنة  الوضع في الولايات المتحدة منذ
عتبـار أن للمجلـس   االدستوري، ب ض التوقيفي عبر تاريخهاعتراحق الا، إذا أقرت بيعرف بحق التصديق

  .نوابه ) 3/2(الشعبي الوطني أن يتغلب عليه في حالة إقراره للقانون المعترض عليه وذلك بموافقة ثلثي 
، انونية في صـالح السـلطة التنفيذيـة   بمثابة آلية ق –طلب مداولة ثانية  -عتراض وإن كان هذا الا       

ومن جهة أخرى شرط النصاب المشدد مـن   ،ة قصيرة من جهةخاصة وأن النص الدستوري لا يلزمها بمد
النواب اللازم لإقرار القانون مرة أخرى لأن المنطق يجيب على ذلك، فالأغلبية ليس أغلبيـة الحاضـرين   

، و ما على أصحاب النص التشريعي إلا إقناع غيرهم جميعا عدد نواب المجلس الشعبي الوطنيمن وإنما 
  متنعوا عنه وربما حتى الذين صوتوا ضده للتصويت عليه وهذا أمر أقل اأو ممن لم يحضروا التصويت 

  
  

، فهـم  تعددية غير متجانسة، داخل المجلس الشعبي الـوطني ما يقال عنه أنه عسير لاسيما في حالة وجود 
ي قد يستمر في مناهضة السياسة التشـريعية للأغلبيـة   ذ، الطيعون تجاوز رغبة رئيس الجمهوريةقلما يست

                                                
    . 188ص . مرجع سابق . أحمد سلامة بدر  -1

2- J . F . Tabet . op. cit . p 358 et  .                                                                                                     
  . 271ص . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -3



 التنظیم الدستوري الجزائري لحق الاعتراض على القوانین               الفصل الأول 

 -  102 -      الصفحة 

سائدة في المجلس الشعبي الوطني، كون أغلبيتي المجلس والرئيس غير متجانستين أو متقاربتي الانتمـاء  لا
السياسي، عكس ما إن كان هناك تطابق في التوجه بينهما حيث لن يواجه الرئيس أي إشكال في الحصول 

تشريعي بينهما على ما على موافقة المجلس الشعبي الوطني بتعديل النص التشريعي، ومنه سيكون العمل ال
 . يرام 

المعاكس إن تحسس مـن   إن المجلس الشعبي الوطني، يملك بلا شك وسيلة أساسية لمواجهة الوضع       
تتلخص في التصويت بعدم الثقة على الحكومة فـي   إنها ،مستمرة وغير محددة الأهدافالرئيس معارضة 

لك بـالنظر  ذه الوسيلة، وذفي الواقع في استعمال ه حالة وقوفها إلى جانب الرئيس، غير أن المجلس يتردد
ي يراد اسـتعمالها مـن   ذمع الموضوع اله ذإلى جسامتها وقوتها البالغة، و بالتالي عدم تناسبها بصفتها ه

أجله، فالرئيس منتخب لبرنامج سياسي معين تسعى حكومته لتجسيده عن طريق ما يسـنه البرلمـان مـن    
ه الدرجة من الخطورة والأهمية بحيث يستحق اللجوء إلى التصويت بعـدم  ذقوانين، فلا يشكل موضوعا به

ه ذه الحالة، وهو يتردد في اللجوء إلى هذالثقة على الحكومة من قبل الغرفة الأولى، إن المجلس في مثل ه
ا الخصوص، يمكن تلخيصها بتوجيه الأسـئلة الشـفوية إلـى    ذالوسيلة، سوف لن يملك إلا وسيلة باهتة به

  .مة إن أمكن الحكو
ي يرد بصدد القوانين الآتية من البرلمان لن يعبـر إلا عـن الهيمنـة    ذفالاعتراض على القوانين ال       

على البرلمان في ظل نظام يجعل مـن رئـيس الجمهوريـة    ية ذالفائضة التي باتت تتمتع بها السلطة التنفي
ي تحـول  ذل وخارج أروقة البرلمان الصاحب القرار الأول، ومن الحكومة راعية برنامجه السياسي داخ

  .ية ذمن قرارات في كواليس السلطة التنفي ذإلى غرفة تسجيل وتزكية لما يتخ
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  الفصل الثاني

  القوانين في النظام السياسي الإعتراض علىحق ووظيفة  واقع
  

    :تقديم وتقسيم
  

ائمـة علـى مبـدأ    عتراض يشكل جزءا من ميكانيكية التوازن التي تعتمدها عادة الأنظمة القلاإن ا        
حا تمسك بـه  عتراض يمثل قبل كل شيء سلابهذا الخصوص يمكن القول بأن الا و ،الفصل بين السلطات

  .الهيئة التنفيذية في مواجهة الهيئة التشريعية 
التنفيذية وعلـى رأسـها   عتراض متحرر من كل قيد، ليصبح بذلك سلاحا بيد الهيئة إن الحق في الا       
يبدو طبيعيـا طالمـا أن   ، وكل ذلك ا الأخير أن يستخدمه ضد البرلمانحيث يستطيع هذ ،جمهوريةرئيس ال
ليكون إلى جانب توقيعـه   ،ة إلى الحصول على توقيع رئيس الحكومة أو الوزير المعنيليس بحاجالرئيس 

" يمكـن  " ، ففعـل  م التصويت عليه من قبل البرلمـان عند توجيه طلب المداولة الثانية بخصوص قانون ت
، وذلـك طبقـا   جمهوريـة ستعماله لتقـدير رئـيس ال  ايترك  شخصيا امتيازا أو عتراض حقايجعل من الا

  .ته الشخصية لمصلح
هي نظام يقتضي تطبيقه  ،إن مثال هذا الموقف يتأتى بكل بساطة عن حقيقة مؤداها أن الديمقراطية        

، مما يترتب عليه قيام الهيئة التنفيذيـة  هذا الصفاء النسبي لم يعد متوفرافي جوهر من الصفاء النسبي لكن 
عتراض قد فقد دلالته المعهودة فـي  كان الحق في الابهذا الشكل  و ،بالسيطرة على كامل السلطة السياسية

، شأنها أن تعزز مركز رئـيس الدولـة   النظام البرلماني ليكسب دلالة جديدة في النظام الرئاسي المشدد من
هذه الحقيقة تكشـف بجـلاء أن ممارسـة    ية، ووذلك بقدر ما يسمح له في السيطرة على المؤسسة التشريع

سوف يتعين بدلالة القرار الذي يتخذه رئيس الدولة بالسماح للبرلمـان بممارسـة   البرلمان لنشاطه المعتاد، 
 ـبهذا الشكل سوف يبدو  نشاطه المعتاد والحقيقي في ممارسة السلطة التشريعية، و بمثابـة جهـة    رئيسال

  .ختصاصه التشريعي امنافسة للبرلمان في ممارسة 
، ففضلا التشريع بسلطة إضافية في مجال جمهوريةالإنها تنتهي من حيث التطبيق إلى تزويد رئيس        

بطريقـة   بطريقة مباشرة عن طريق الأوامـر و  -عن إمكانية تشريعيه في مجال القانون العائد للبرلمان 
عتراض على تشـريع  له الا –قدم بها حكومته غير مباشرة عن طريق المبادرات بمشاريع القوانين التي تت

كان ينبغي أن يكون لـيس سـلاحا فـي يـد      ه الصفة،ذبه ل عاملا خطيراعتراض يمثن الالما كاو ،آخر
مـن أجـل حسـم المشـاكل      جمهوريةوإنما أداة قائمة تحت تصرف رئيس ال ،الحكومة لمواجهة البرلمان

 ، وسياقا لذلك أبقى التطور الدستوري على ذات الوسيلة التقليدية المقررة لـرئيس الجمهوريـة،  المطروحة
  عتراض الرئاسي الذي ينال الا، ونقصد بذلك مبدأ السلطتين في مجال العمل التشريعي العلاقة بين بصدد
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إلا أننا فضلا عن  ،من الدستور 127وفقا لنص المادة ، بموجب مداولة ثانيةمن مضمون النص التشريعي 

ن السـلطة التشـريعية وفـق أسـاليب     ععتراض على ما يصدر ف للامألو غير آخرستعمالا ا ذلك نجد
  .شرطا لازما لسير المؤسسات سيرا حسنا  جمهورية، بقدر ما يرى رئيس ال1خرىأ

طلـب   –عتراض التقليـدي  تماد من الناحية المبدئية على الاعلم يعد بوسعه الا جمهوريةإن رئيس ال       
أشـد   على السلطة التشريعية بدائل أخـرى  لتأثيرل، إنه هو الذي يملك في مواجهة البرلمان –مداولة ثانية 

  .أثرا بالمقارنة مع ما سبق عرضه 
عتـداء علـى   سيضمن فيها نقطة الرسو فـي الا إن هذا الحق سيكون أكثر خطورة في الحالة التي        

علـى   جمهوريـة عتـداء رئـيس ال  ا أو بالأحرى سيضمن ،ت هيئة أخرى هي الهيئة التشريعيةختصاصاا
الحق على سلطة مطلقة، حيث يصبح ليس فقـط  بموجب هذا  رئيسالبذلك يصبح  ختصاصات البرلمان وا

، وإنما كذلك  المساك بالسلطة التشريعية الكاملة عبر العديـد  طة التشريعيةجزء من السل الماسك بالسلطة و
من الوسائل والطرق والتدخلات بنفسه شخصيا عبر ما يخوله الدستور أو بواسطة ما لحكومته من وسائل 

عتبـار أن الأسـاس   ان السيطرة على العملية التشـريعية، ب التنفيذية م إجرائية مكنت الهيئة موضوعية و
القانوني الذي يقوم عليه النظام الدستوري في مجمله هو تمكين الهيئة التنفيذيـة مـن السـلطة السياسـية     

  . بصورة شبه تامة
نتهى إليه هـذا  اا إلى ذلك مما ، ومأفضى إليه التطور الدستوري بمقتضى هذا المنطق الأخير الذي و      

الاعتراض من وظـائف   رغم ما يمكن أن يؤديه ،المجال التشريعي التطور من تقوية السلطة التنفيذية في
عتـراض  كبير في صقل مستوى ممارسة حـق الا  فكان لذلك دور ،وعلى جميع الأصعدة هامة في الدولة

  . على القوانين بموجب طلب مداولة ثانية من المجلس الشعبي الوطني
  :ا القبيل يتبين لنا تناول الفصل الأخير في مبحثين هو الآخر ذو من ه       
  

  . عتراض التي تحقق ذات الأثرنظيم الدستور لبعض بدائل الات :المبحث الأول
                                                      .عتراض على القوانين وظيفة ومستوى ممارسة حق الا :المبحث الثاني
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  بحث الأولمال

  عتراض التي تحقق ذات الأثرالاتنظيم الدستور لبعض بدائل 
  

 قررة لرئيس الجمهوريـة فـي  لقد ذكرنا أن المؤسس الدستوري أبقى على ذات الوسيلة التقليدية الم       
ومع التسليم بأن هته ، عتراض بموجب طلب مداولة ثانيةعلى القوانين، والقصد بذلك الاعتراض مجال الا

، إلا أن سلطة الهيئة التنفيذيـة  ، ومن ذلك الهيئة التنفيذيةالأداة القانونية تخدم وتدعم مكانة رئيس الجمهورية
، هذه الأخيرة يمكـن  خرىعبر وسائل أعتراض تمتد إلى الا –الجمهورية بواسطة رئيس  -في هذا المقام

أو حتى تلـك التـي    أن تنال من النصوص التشريعية التي هي بصدد المصادقة عليها من طرف البرلمان
اولة الثانية، كوسائل للتعبير عتراض بوسائل أخرى غير تقنية طلب المدلسلطة التنفيذية الا، فلصادق عليها

ذلك من أجل إلغاء النص التشريعي أو على الأقل تعديله بمـا  عدم رضاها عما هو آت من البرلمان، و عن
  .يتفق ووجهات نظرها 

بتـداء ممـا أدرج بموجـب التطـور     اقنيات التي خولها إياها الدسـتور  وتستعمل في ذلك كافة الت       
مـن  ، وصولا إلى ما تكرس زدواجية البرلمانيةالا، والمتعلقة أساسا بتقنية 1996الدستوري الحاصل لسنة 
إخطار المجلس الدسـتوري، ومـرورا    المتمثلة فيبخصوص القاعدة المستحدثة وقبل المؤسس الدستوري 

متناعه عن إصـدار  ء لا، ودون تقرير جزاالذي أوكل لرئيس الجمهورية وحده، دون غيره بحق الإصدار
ة، وإن كان بخصوص بالذات إلى رئيس الجمهوري لسلطة التنفيذية وا إلى رد أمرها ، فكلها وسائلالقوانين

مجلس الأمة تنحصر علاقة رئيس الجمهورية به في حدود الثلث الرئاسي المعـين الـذي يـؤدي دورا لا    
بشكل عـام مجلـس    و –فإليه ، سياسية للدولة الجزائرية الحديثةيستهان به في مجال الحياة الدستورية وال

  .لنصوص التي أقرتها الغرفة الأولىعلى ا عتراضفي إمكانية الاعلى ما يبدو يؤول الدور الأول  –الأمة 
ستخدام التقنية التقليدية المتمثلة فـي طلـب مداولـة    ا وعلى غرارعتراض على ما يبدو الا إن هذا       
متناع عـن  ، أو بواسطة الا) المطلب الأول ( زدواجية البرلمانية الا تقنيةستخدام ا، سواء تم بواسطة ثانية

المطلـب  ( ، أو بواسطة التقنية المتجددة المتعلقة بإخطار المجلس الدسـتوري  ) المطلب الثاني ( الإصدار 
، يمكن أن يؤثر في العمل التشريعي سواء بالإلغاء أو التعديل، حسبما يتبدى للسلطة التنفيذية مـن  ) الثالث 

إلـى   ، ومن هذا المنطلق نسـعى بالخصوص المجلس الشعبي الوطني نوايا تجاه عمل السلطة التشريعية و
ه الوسائل في شيء مـن  هذ ، معالجينالتنفيذيةإظهار ما تكرس في هذا الخصوص من وسائل تخدم الهيئة 

  :التفصيل وفق الترتيب التالي 
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  المطلب الأول

  لبرلمانيةزدواجية استخدام تقنية الااب
زدواجية السـلطة التشـريعية، بحيـث أصـبح     استحداث انفرد با 1996سبق وأن رأينا أن دستور        

، وإن كان ذلـك يتحـدد   ةالبرلمان الجزائري مكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم
وقـد   ،أو الأحادية البرلمانيةئية ختيار الثنااسب هذا المعطى يتم بظروف كل دولة وفهمها للديمقراطية، فح

 ،دولة في مختلف أنحاء العالم العمل بهذا النظام لأسـباب كثيـرة   70ختارت الجزائر على غرار حوالي ا
، فالـدور  ضد الحكم المطلق في ظـل التعدديـة  منها تلك التي تعتبر أن الغرفة الثانية تشكل حاجزا منيعا 

وثيق الصلة بأوضاع وأفكار خلـص   -بالخصوص  –عية على صعيد الوظيفة التشريالمنوط بمجلس الأمة 
، جاء تصميم دوره، على هـذا الصـعيد   ، وعلى ذلك فلقد 1991إليها المؤسس الدستوري إثر تجربة سنة 

خاصة وأن هنـاك  ،1وفق ما يتماشى مع السماح له بالتأثير على مجرى الحياة الوطنية بشكل مؤثر وفعال
بالتالي المصـالح   و ،وعملها ،نتخاب أعضائهاا وطريقة ،يلها الخاصرفة نظرا لتشكه الغذمن يرى بأن ه
ا من هقد تصادر الإرادة الشعبية عن طريق رفض أو تعليق بعض القوانين المصادق علي ،التي تدافع عنها

  . ستفتاء العام المباشرن طريق الاطرف الغرفة الأولى المنتخبة ع
الذي يناط به، أصبح رئيس الجمهورية يملك أداة لا يسـتهان   بموجب هذا الأخير والدور الثقيلإنه        
رض المبادرة التشريعية أو رفضها حسـبما  ف، وذلك بالتأثير عليها بي مواجهة السلطة التشريعية نفسهابها ف
ستحداث يصب في مصلحة السلطة التنفيذيـة وأساسـا رئـيس    بذلك فإن هذا الا و، لسلطة التنفيذيةيتبدى ل

لسـلطة  مـا  ولمغايرة في النصاب اللازم للمصادقة على القوانين بين غرفتي البرلمـان  لا الجمهورية نظر
ن ما يزيد ، إ)الفرع الأول  ( ا التوجهذتدعيم لهفي تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من  رئيس الجمهورية

ي تؤسـس فـي   ، التساوية الأعضاءما لدور الحكومة من خلال اللجنة المتفي عرقلة النصوص التشريعية 
ماهيتها و نظام سيرها على الصعيد السياسي لسلطة منع مطلقة في مواجهة المجلـس الشـعبي الـوطني    

  . )الفرع الثاني  ( بمناسبة الوظيفة التشريعية
، وهنا يتعـين  2ا هو الدور السياسي المنوط بمجلس الأمة في مواجهة الغرفة النظيرة لهذا كان هذوإ       

عبـر  مات التي تؤهله لأداء تلك المهمـة، إنهـا تـتم    ه الشروط والميكانيزذإعمال ه التساؤل حول كيفية
  . مرحلتين أساسيتين 
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  الفرع الأول

  على النص التشريعي ةوجوب مصادقة مجلس الأم
إن ما يمكن ملاحظته للولهة الأولى على سير العمل التشريعي فيما يخص العلاقـة بـين غرفتـي           

، الـذي لا يخـتص إلا   1قتراح دون مجلس الأمةفي أحقية الالأولوية ممنوحة للغرفة الأولى البرلمان، أن ا
إن اختصاصه محدد دسـتوريا بدراسـة   ، بل بدراسة النصوص المعروضة على المجلس الشعبي الوطني

رتـأى المؤسـس   ا، حيـث  2النصوص المصوت عليها من قبل المجلس الشعبي الـوطني دون غيرهـا  
ومن ذلـك أصـبح    ،قة عليها وفق توافر أغلبية مشددةر وجوبا على مجلس الأمة للموافأن تم 3الدستوري

) 4/3(، أن يصدر النص دون المصادقة عليه بمقتضى نسبة محـددة بثلاثـة أربـاع    غير جائز دستوريا
  .أعضاء الغرفة الثانية 

مـن  سـتقراءه أولا  االذي يمكـن   ،عتراض على القوانينهنا يتأسس دور مجلس الأمة في الا منو       
شتراط نسبة معينة للتصويت والمصادقة على النصـوص المعروضـة علـى    اخلال النصوص المتعلقة ب

 يعتمد على قواعد عامة تتميـز بالمرونـة، و   المجلس الشعبي الوطنيالتصويت داخل ان كان ف، المجلسين
ن الـنص الدسـتوري تـرك    لما أطا، 4موافقة الأغلبية الحاضرة من النوابيتطلب بالتالي إقرار القانون 

الحرية في تحديد النصاب اللازم للتصويت داخل الغرفة الأولى لكل من القانون العضوي المحدد للعلاقـة  
علـى  ، ف5، وإلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الـوطني بين الحكومة برلمان وكذا بينهما وبين غرفتي ال
، لغرفة الثانية توافر أغلبيـة خاصـة  تشريعي من قبل ا، تفترض الموافقة على نفس النص النقيض من ذلك
 ، وأعضاء مجلس الأمـة ) 4/3(حددت بموجب النص الدستوري بنصاب ثلاثة أرباع أغلبية بمعنى تتطلب 

بالتالي فالتصويت خرج في هذه الحالة عن مغزاه لكون التشريع العادي لا يجب أن ينطوي بأي شكل مـن  
  .مشددة الأشكال تحت مضمون الأغلبية ال

، فله مهمـة النظـر فـي    هات مخالفة للسلطة التنفيذيةإن هذه النسبة المطلوبة كافية لوقف أي توج        
، فأصبح لـه دور يـتخلص   همتئالنص التشريعي الذي سن وصوت عليه المجلس الأول من حيث مدى ملا

ر الأغلبية المحددة قانونا في مراقبة السياسة التشريعية قبل أن تصدر في شكل نصوص قانونية، ودون توف
، ولـم يوكـل   الدستور، ذلك أن المؤسس الدستوري حرص على إدراجها في صلب يعلق النص التشريعي

  فترضنا أن النسبة المطلوبة ابعبارة أخرى لو ، لمجلس الأمة إلى القانون العضوي أو النظام الداخلي الأمر
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ص الدستوري أحال على القانون أو النظام الـداخلي  ، أو أن النأعضاء مجلس الأمةللتصويت هي أغلبية 

  . ، إن مثل هذا الوضع يعيد الأمور إلى نقطة البدايةالجتهاأمر مع
إن هذه المبالغة في النصاب المطلوب نتاج ودليل إصرار وترصد لإعاقة أغلبية قد يعتبرهـا مـن          

لتجنب طغيان حزب مـا علـى    و بالتالي ،"النظام مارقة في المجلس الشعبي الوطني" دون شك ولا ريب 
فترض المؤسس الدستوري اف ،1وهذا ما نشاهده في انخفاض الطغيان الحزبي في جميع الساحات ،البرلمان

حالة خاصة عمل على حسابها وهي حالة وجود حزب يشكل هذه الأغلبية أو مجموعة من أحزاب متحالفة 
رضا مع أو هذا التحالف متعا يكون هذا الحزب و – المجلس الشعبي الوطني بالخصوص -داخل البرلمان 

بذلك فهو يضرب مراقبة ملائمة علـى   ، وبالتالي أخذ الدستور بهذا الضابط ، وتوجهات الأغلبية الرئاسية
  .2، كي يصدر نفس النص عن البرلمان ككلتي تصدر عن المجلس الشعبي الوطنيالتشريعات ال

اء مجلـس الأمـة بعـدم    يعي أن لا يؤيد ربع زائد واحد من أعضخفاق إقرار نص تشريكفي لإإنه        
هو النصاب الذي يسهل على الحكومة المؤيـدة  و ،3متناع عن التصويت أو التصويت سلباالحضور أو الا

، فله بذلك رفض المصـادقة علـى مشـاريع القـوانين     4جمعهومن قبل رئيس الجمهورية الحصول عليه 
 ، وتواها داخل المجلس الشعبي الـوطني تعرضت لتعديل جوهري في مح المقترحة من قبل الحكومة والتي
قتراحـات  اكومة في خلافها مع الغرفة الأولى، أو أن يعتـرض علـى   بذلك فهو يقف موقف المساند للح

خاصة إذا كانت الحكومة لا ترغب فـي   ،من الدستور 119القوانين التي يتقدم بها النواب بناء على المادة 
  . متها وظروف إصدارها ئوع من القوانين سواء بسبب مضمونها أو بسبب عدم ملاإصدار هذا الن

قـد   ،البعض يعتبر أن المؤسس بذلك عند إنشائه لمجلس الأمة إلى جوار المجلس الشعبي الـوطني ف       
ع ، بأن يكون هدف تمييز مجلس الأمة بدور المصادقة بأغلبية الثلاثة أرباحاول وضع توازن بين الغرفتين

قيـة والدقيقـة والواضـحة    هو تواجد تشريعات سليمة وممتازة من حيث الصياغة التشريعية المنط) 4/3(
، والسهر على تحقيق عملية تكييف وملائمة النصوص التشـريعية المحالـة عليـه رسـميا قبـل      والهادفة

التي ، 5لدستورمن ا120ختلاف طبقا لأحكام المادة ق سلطة الرفض والتأجيل والاالمصادقة عليه عن طري
صوت عليهـا المجلـس    ليكون له رأي مخالف حول النصوص التي، بشكل دقيق دور مجلس الأمة تتحدد

   . يرفض و قيعارض ولا يواف يمكنه أن يختلف و ، ويصادق يوافق و، فهو يستطيع أن الشعبي الوطني
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، المجلـس الشـعبي الـوطني    ا يأتيه مـن ، فمجلس الأمة غير ملزم بالمصادقة على كل مبالتالي و       

والخلاف يقع بمجرد عدم مصادقة مجلس الأمة على النص المصوت عليه من طرف المجلـس الشـعبي   
م تحصره فـي  ل فهي، تتكلم عن الخلاف بصفة مطلقةوالفقرة  ،أعضائه) 4/3(الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع 

الأحكام محـل  تحدد ما إذا كانت  دون أنو ،المضمونأن يكون مثلا جوهريا أو بسيطا أو يتعلق بالشكل أو 
عبارة أو مصطلح في  ، أو حتىيد في النص أو مجموعة من الأحكاميجب أن تنصب على حكم وح خلاف

يمكن أن يقع على كامل النص المصوت عليه مـن   بليمكن أن يمس مجموعة من المواد  ، ومادة أو فقرة
ي نوع من الرقابة في هذا المجال وعليه فالخلاف لا أ فله الحق في إثارة ،1طرف المجلس الشعبي الوطني

  . محصور في نطاق هذا الأخير يمكن أن يقع إلا في مجلس الأمة و
مثلا المادة ( وفي التطبيق العملي نلاحظ أن مجلس الأمة اعترض ولم يصادق على مادة في النص        

، وهذا ما فعله فـي  حدام في النص الواوفي بعض الأحيان على مجموعة من الأحك) من قانون الطاقة  91
عتراض أو الـرفض الكامـل مـرة    ل النص مستخدما بذلك سلطة الا، بل ذهب إلى رفض كأكثر الحالات

، المصوت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني والذي عـرض  حدة وقت طرح مشروع قانون الإشهاروا
  .2كامله، حيث رفض النص ب1999 – 07 – 29 على مجلس الأمة بتاريخ

أو وفي ظل هذه المبالغة في النصاب تتواجد الحكومة لتفعيله مما لهـا مـن حـق إبـداء الـرأي             
عتراض على مسائل معينة عقب توزيع التقرير التمهيدي حول القانون الذي يعرض لأول مـرة أمـام   الا

 لحكومـة لتشاور مع احيث تعقد جلسة عامة با ،بعد أن صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ،مجلس الأمة
، أو عقـب  ستماع من جديد إلى ممثل الحكومة، ثم مقرر اللجنة المختصـة هذا النص بالا مناقشةلتخصص 

إن لم يكن محل ملاحظـات  المناقشة العامة حيث يقرر مكتب مجلس الأمة إما المصادقة على النص بكامله 
إلى ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة وما  ستماعوع في المناقشة مادة مادة بعد الاوإما الشر، أو توصيات

، وفـي حالـة عـدم    عرض النص للمصادقة بكامله، ثم أعضاء المجلسفي ذلك من تأثير على توجهات 
تعتبر هذه المادة أو هذا الحكم أو ) عضوا  144من  108( إحراز مادة من المواد على الأغلبية المطلوبة 
يبقى كامل النص على مستوى مجلس الأمـة   ، والغرفتينين الأحكام متحفظا عليها وتصبح محل خلاف ب

حينها تتولى اللجنة المختصة تقديم توصيات معللة، بشأن الأحكام محل الخلاف وهي تمثل رأي مجلـس  و
  .    3جتماعهااعند  الأمة تعرض على اللجنة المتساوية الأعضاء

، الذي قدمته 4تعلق بالتنظيم القضائيما حدث بشأن المشروع التمهيدي للقانون العضوي الم اإن هذ   
  لشؤون القانونية حيث أقدمت لجنة التشريع وا، حكومة أمام المجلس الشعبي الوطنيسم الاوزارة العدل ب

  

                                                
 . 58 - 57. ص ص . مرجع سابق . بوزید لزھاري  -1
 . 81ص . مرجع سابق . بوجمعة صویلح   -2
 .71ص . مرجع سابق . العید عاشوري  -3
 . 75ص . مرجع أخیر  -4



 واقع ووظیفة حق الاعتراض على القوانین في النظام السیاسي              الفصل الثاني

 -  109 -      الصفحة

  
 الأمر  ،غير في جوهر النص ومحتواه، بإدخال تعديلات وإضافات لمواد جديدة كادت أن توالحريات العامة

ض منها، حيث على مستوى مجلس الأمة تجلى للجنة المختصـة فـي   الذي لاقى تحفظ الحكومة حول البع
، ظ عليها ممثل الحكومة وزيـر العـدل  ، أن هناك أحكام تحف1999/  03/  09التكميلي بتاريخ  تقريرها

، ونيـة الحكومـة  لعدم الإمكانيات وتوصلت اللجنة المتساوية بأنه لا يمكن تطبيق أحكام هذه المواد نظرا 
المواد لا تحوز المصادقة على مستوى مجلس الأمة فكانت محل خلاف ساد طويلا  هو الذي جعل بعضو

، وتحت معالجة الموضوع أمام اللجنة المتسـاوية الأعضـاء   هت لجنة إصلاح العدالة عملهانأحتى بعد أن 
  .1بالبرلمان

 ـ   ذيصبح إ ،إن عدم توفير نصاب ثلاثة أرباع       وازن ن وسيلة للبحث عـن الاسـتقرار وتحقيـق الت
المؤسساتي، ومن ثم إبراز دور المجلس الكابح والمعدل للتيارات الظرفية الجارفة التي تسعى إلـى قلـب   

وأن  ،لم تكتمل نظرة النواب بخصوصـها بعـد   ،ناعه أن النصوص المعروضة أمامهقلإ2موازين المجتمع
  .لك ذالمحيط الملائم لها لم يتحقق وجوده ك

كون المؤسس الدستوري عند إحداثه لمجلـس   فيبصورة أكثر فعالية  عززن الأخذ بهذا الموقف يتإ       
أعضـائه إلـى التعيـين مـن قبـل رئـيس       ) 3/1( قد جعل من أهم خصائصه هو خضوع ثلث  ،الأمة

دخال نسبة الثلث المعين كجهاز وقائي ضد النصوص التـي  فكان في نية المؤسس الدستوري إ ،الجمهورية
، وأساسـا رئـيس   التنفيذيـة ، والتي لا تتفق مع توجهات السـلطة  لوطنيالمجلس الشعبي اصادق عليها 
بذلك يصبح إقرار أي قانون من قبل أعضاء مجلس الأمة يخضع للسلطة السياسية الممثلـة   و، الجمهورية

متناعه عن ذلـك يحـول دون تحقيـق هـذا     الأن في رئيس الجمهورية، أي مشاركة الثلث في التصويت 
  .عتباطيا اللمصادقة لم يكن ) 4/3(ثلاثة أرباع نصاب عض بأن اشتراط ، لذلك يرى الببالنصا

قتراع العام الافإن كانت الغرفة الأولى أي المجلس الشعبي الوطني يتم اختيار أعضائها عن طريق        
مجلس الأمة من بين ومن طـرف   ءأعضا)  3/2(ارتأى المؤسس الدستوري أن ينتخب ثلثا فقد ، 3المباشر
الثلث المتبقي فيتم تعيينه من طرف رئـيس   اأم، بلدية والمجالس الشعبية الولائيةلمجالس الشعبية الأعضاء ا

وهـو  ، قتصاديةالعلمية والثقافية والمهنية والا الجمهورية من الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات
لـى مضـاعفة مجـال    إ 1996/ 05/ 12المنشورة بتاريخ رئاسة الجمهورية يرمي في ذلك حسب مذكرة 

لوطنيـة ،  ، وكذلك الكفـاءات والشخصـيات ا  طريق ضم منتخبي الجماعات المحليةالتمثيل الوطني عن 
  .4ستمراريتهااوضمان استقرار الدولة و
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، الآخذة بالثلث المعين من طرف رئيس الجمهورية جعلت الـبعض  1ه التركيبةذن العناية الفائقة لهإ       

ه وسيلة لتكريس إرادة هذا الأخير في الحصول على أقلية للتعطيل داخل البرلمـان  يرى لهذا الثلث على أن
طار أن يتحول مجلس الأمة إلـى خدمـة أهـداف غيـر     لك يمكن في هذا الإبذ و ،2يحركها حسب رغبته

 ـ ) 4/1(، فقد يحدث ذلك في حالة وجود ربع نشأ من أجلهاالأهداف التي أ ن بـين  الأعضاء على الأقـل م
  :، إذ ينجم عن عملية حسابية بسيطة 3، وهذا ليس مجرد احتمالأو حتى المنتخبينالمعنيين 

تصويت علـى المبـادرات   ثلاثة أرباع أعضائه كأغلبية للو، عضوا 144ن مجلس الأمة متشكل من إ -1
  :حصيلة العملية الحسابية التالية  يالتشريعية ه

144 /4 ×3  =108 .  
ومن بين أعضاء الجماعات  نتخبين بطريقة غير مباشرة من طرف إن مجلس الأمة متشكل من ثلثين م -2

  . 48=  144/3الثلث الآخر معين من قبل رئيس الجمهورية أي أما ، 96=  2×144/3المحلية، أي من 
 37-144لرفض المبادرة التشـريعية لأن   امعين اعضو 37إنه يكفي لرئيس الجمهورية أن يؤثر على  -3

  .ثة أرباع أعضاء مجلس الأمة وهو ما يقل عن ثلا 107= 
وعلى هذا يعبر الثلث الموالي لرئيس الجمهورية على مركز الأخير على مستوى البرلمان، حيـث         

بل أكثر من ذلـك  ، تجعل له يد في التشريع البرلمانيأن هذه النسبة تعطي الرئيس العديد من الامتيازات و
ختصاصات التـي خولهـا   من التدخل المباشر في الالأخير يمكن وصف هذه اليد بالسلطة التي تمكن هذا ا

أعضاء مجلس الأمة الذي حسمه الدستور ذاته يبرر أهميـة هـذه النقطـة     ثلث الدستور للبرلمان، فتعيين
فيتو في يد رئـيس الجمهوريـة    وعلى هذا يعتبر هذا الحق بمثابة، بة لغيرها من الأمور المتعلقة بهبالنس

  .4لا تتماشى مع سياسته وأهدافهقد النصوص القانونية التي  يستطيع أن يجمد به بعض
أعضاء مجلس الأمة مـن مميـزات النظـام    ) 3/1(فتبدو تقنية التعيين المعمول بها في تأطير ثلث        

بتأطيرهـا  حيث يملك رئيس الجمهورية صلاحية التدخل في مواجهة السلطة التشـريعية   ،الرئاسي المشدد
طر بموجبه، ؤستقلال للعضو الممعتبر من الابطرح تأمين التعيين لهامش  افاؤل كثيرلا يجب التف، عضويا

 نتخاب العام والمباشـر و الاخاصة أنه الذي يباشر هذه السلطة رئيس الجمهورية الذي يستمد شرعيته من 
  في الدولة ، فكما هو ثابت أن العلاقات بين المؤسسات الدستورية 5عتباره ممثلا للأمةاسلطته تلك بيمارس 

  

                                                
  . 92ص .  مرجع سابق. الحیاة السیاسیة الوطنیة و الدولیة دور مجلس الأمة في . جبار عبد المجید  -1
 .  33ص . مرجع سابق . مجلس الأمة بعد سنتین من تنصیبھ  -2
  . 68ص . مرجع سابق .  آیة العربي مقران -3
  :یؤكد الأستاذ أحمد محیو نفس الفكرة حیث یذكر الآتي  -4

       " le chef de l’etat désigne directement un tiers des membres du conceil et ce pouvoir  exorbitant 
lui permet de bloque toute décision de  l’assemblée populaire qui ne lui apparaît pas souhaitable ". 
regarde :  Ahmed  Mahiou . (( note sur la constitution algérienne du 28 novembre )) . l’annuaire de  
l’Afrique du nord . ( A.A.N ) . tome 35 . CNRS . 1996 . p 486 .                                               

  . 60ص . مرجع سابق  .محمد عمران بولیفة  -5
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، إذ يجـد رئـيس   انب كبير منها العلاقات السياسـية ، إنما يتحكم في جالقواعد القانونية فحسبلا تحكمها 

، يمارس سلطة معنويـة عليـه  ل، الثلث المعين من طرفهالجمهورية مجالا لإمكانية التأثير سياسيا على هذا 
غالبا ما يصفه التحليل السياسي بكونـه ثلثـا   تخاذ القرار داخل مجلس الأمة لذلك افي وربما حتى توجيهه 

سها على عدد مـن  تواجد إرادة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيدور و ينظر إليه الفقه كأداة لتكريس مجمدا و
  .1، والذين يكونون مدينين لها بتعيينهمأعضاء هذا المجلس

ا المستوى، حيث بوسعهما تعطيـل  ذلى ها المجلس لهما أيضا نفس التأثير عذإن الثلثين المنتخبين به       
كل النصوص المحالة للتصويت بامتناعها عن المشاركة إلى جانب الثلث المعين لتحقيق النصاب المطلوب 

لك يكون لكل كتلة داخل مجلس الأمة حق الاعتراض في مواجهة الأخرى دون أن يتوقـف  ذدستورا، و ب
ى تعطيل العمل التشريعي داخل البرلمـان، و يـؤدي   ا الاعتراض ضمن حدود مجلس الأمة بل يمتد إلذه

   . إلى حين أو إلى إبعادها كليا، حسب ما تسفر عنه الإجراءات التالية سواء إلى إرجاء إقرار النصوص 
أمام هذه المعالجة المتباينة بين الغرفتين، يطرح التساؤل حول مصير النصـوص التـي صـوت    و       

، أو بتعبير أدق لم تحز على النسبة المطلوبة لإقـرار  مجلس الأمةرفضها عليها المجلس الشعبي الوطني و
  .؟ هذه النصوص 

  الفرع الثاني                                            
  دور اللجنة المتساوية الأعضاء                                     
، أو يصادق عليها المجلـس الشـعبي الـوطن   عندما يتحفظ مجلس الأمة على بعض القوانين التي        

يحدث خلاف حول بعض المواد فإن الدستور أمام حدوث هذا الخلاف  بين الغرفتين، يحيل النزاع حسـب  
، والتي تجتمع بطلب مـن  كلتا الغرفتينعلى اللجنة المتساوية الأعضاء تتكون من  120من المادة  4الفقرة 

، 3سد أي خلاف في هـذا الشـأن  لبالتالي  ، و2كام محل الخلافرئيس الحكومة من أجل اقتراح نص بالأح
،  la navetteعتمد المؤسس الدستوري على هذه الآلية، عوض الذهاب إلى تقنية الـذهاب والإيـاب   افقد 

يلـة فـي قاعـات    نهاء الخلاف في أقصر وقت ممكن وحتى لا تبقى النصوص القانونية مدة طوإبغرض 
يجمد المسار التشريعي فـي ذهـاب دون إيـاب بـين      4نظاما فريدا 120/4 ، لتخلق بذلك المادةالبرلمان

  . الغرفتين البرلمانيتين 
متعلقـة بتحديـد    02-99من القانون العضوي رقـم   97، 87إن هناك ثغرات تضمنتها المادتين        

  إذ نجم  ،ونظام سيرها 120من أحكام المادة عناصر وإجراءات وشروط تفسير وتطبيق الفقرات الأخيرة 
  

                                                
  عیة الدراسات والمؤسسة الجام. الطبعة الأولى .  سلطة و مسؤولیة رئیس الجمھوریة في النظام البرلماني. عبد الغني بسیوني  -1

  . 200ص .  1995. النشر و التوزیع     
 . 1996من تعدیل  120/4المادة  -2
 . 73 -72ص ص . مرجع سابق . طالب الطاھر  -3
  . مجلس الأمة  نشریات . الفكر البرلمانيمجلة )) . اللجان المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري . (( بوزید لزھاري  -4

 .   49ص .  2002.  د الأول العد   
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، جعلت من ثنائيـة  1ة في مجال العملية التشريعيةيعادريالمشاكل الغوعن هذه الثغرات الكثير من الظواهر 

بمثابة حليـف للحكومـة ضـد     هذه الحالة حيث يمكن اعتبارها في ،ي معنى خاصاالجهاز التشريعي تكتس
مل التشريعي من خلال ما تم به ضـبط  وهو ما يفسر تدخل السلطة التنفيذية في الع ،2إرادة المجلس الأول

قـة بـين الحكومـة    بالخصوص في تحديد طبيعة العلا أساليب عمل كل غرفة على حدة بطريقة محددة و
 ، مـن خـلال  ، حيث تظهر السلطة التقديرية للحكومة بارزة من خلال أحكام هذا القانونوغرفتي البرلمان

اللجنة المساوية الأعضاء طالما أنها تجتمع بطلـب مـن   إمكانية تجميد القوانين وذلك بالتأخير في تنصيب 
مر خطيـر  وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين فإن النص يتم سحبه وهو أ، )أولا ( رئيس الحكومة 

، ولا يمكـن  ن النص يعرض على مصادقة الغرفتينتفاق فإأما إذا تم الا، إذا كانت هناك نية مسبقةخاصة 
 ) .ثانيا ( صدار النص التشريعي إمكان إمما يعني عدم ، 3فقة الحكومةإدخال أي تعديل إلا بموا

  
  :ستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاءامة في السلطة التقديرية لرئيس الحكو -أولا

من الدستور  120الواردة في الفقرة الرابعة من المادة "  تجتمع" الحقيقة أن التفسير الحرفي لعبارة        
رئيس الحكومـة ملـزم دسـتوريا    بالتالي فالأصل أن  ، وجتماعبالاة تحمل معنى الأمر ، إذ العبارواضح
، يرية واسعة في هذا المجـال جتماع اللجنة حالما يقع الخلاف بين الغرفتين، وليس له أي سلطة تقدابطلب 

، لدسـتورية الأن نتاج القول بغير ذلك هو أن آلية اللجنة المتساوية الأعضاء سوف تتعطل في أداء مهامها 
هل أن رئيس الحكومة مجبر على طلب اجتماع هذه اللجنة مباشـرة بعـد    ح،بالتالي فالسؤال الذي يطر و

طلـب ذلـك    ختيار وقتامة له كامل السلطة التقريرية في رئيس الحكوأن قيام الخلاف بين الغرفتين، أم 
  . جتماع الا

 ،منه يظهر أنه أخذ بـالرأي الثـاني   87جب المادة بمو ستقراء القانون العضوي الناظم للعلاقة، واب       
ه اللجنة ذجتماع ها ختيار وقت معين لاجتماع اللجنة وما أتى به مجرداالحكومة في  لأنه لم يقيد أبدا رئيس

، فيكون 4لرئيسي غرفتي البرلمان ريخ تبليغ طلب رئيس الحكومةأيام الموالية لتا) 10(في غضون عشرة 
، ستدعاء اللجنة المتسـاوية الأعضـاء  اقد أعطى للسلطة التنفيذية المؤهلة وحدها  بذلك المؤسس الدستوري

عالقا على مستوى مجلـس  بموجبه أن يتدخل أو يترك النص  همتياز لفائدة رئيس الحكومة الذي يمكناوهو 
مـة  حكوال، طالمـا أن  ، فهو جزء من صلاحيات السلطة التشريعية الذي ينتقل إلى السلطة التنفيذيـة الأمة

، وهي الوحيدة الأعضاءجتماع اللجنة المتساوية استجابة إلى الطلب المتعلق بليست ملزمة بآجال محددة للا
  الذي يتقرر هو الآخر بأحوال الظروف السائدة ومدى ملائمتها  داعقنتاريخ الاالمخولة لتقدير ملائمة 

  
                                                

 . 63ص . مرجع سابق . عمار عوابدي  -1
  .  الأمة نطلقات الفكریة و السیاسیة لمجلسالم : دراسات ووثائق)) .  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري . (( دریس  إبوكرا  -2
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ومجلس الأمة على حد السـواء رهـن   لتطبيق برنامج الحكومة، الأمر الذي يبقي المجلس الشعبي الوطني 

إرادة الحكومة في فتح الحوار بينهما ومن ثم تحكمها المطلق في زمام العلاقـة الوظيفيـة بينهمـا عنـد     
عضاء التي ينبغي عليهـا  الأفعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المتساوية  ،اختلافهما بشأن النصوص التشريعية

سـتدعاؤها إلا  ام يتم ل المتعلق بالقانون الأساسي لعضو البرلمانالفصل في نقاط الخلاف المتصل بالقانون 
  .مادة لم يصادق عليها مجلس الأمة  11، حيث هناك 1بعد حوالي سنتين من رفض مجلس الأمة للنص

لم يستدع إلى حد اليوم اللجنة المتسـاوية   بأن رئيس الحكومة أيضا، نسجل لى ضوء  هذا الحالوع       
قتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف حول النص المتعلق بقانون الإشـهار الـذي   الأعضاء من أجل ا

ك وإلـى  سنوات على ذل 5، رغم مرور أكثر من 1999ة جويلي 29تحفظ عليه مجلس الأمة بكامله بتاريخ 
مـادة   54، والذي صادق عليه مجلس الأمة مع الـتحفظ علـى   ، كما أن القانون الأساسي للقضاءمحد اليو
ذلك لكون القضاة يخضعون لحد ا القانون وصدار هذلإ ، ورغم الضرورة الملحة1999ديسمبر  11خ بتاري

 05 – 22، وهو المرسوم التنفيذي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة تحـت رقـم   ستثنائيااليوم لقانون 
 ـ  24/10/1992المؤرخ في   3اريخ ، فإن رئيس الحكومة لم يستدع  اللجنة المتسـاوية الأعضـاء إلا بت

  .2أشهر 8، أي بعد أكثر من سنتين و 2002سبتمبر 
ستدعاء اللجنة الس الأمة يفسرون سبب التماطل في منذ تأسيس مج ،إن رؤساء الحكومات المتعاقبة       

بعدم وجود نص قانون  ،المتساوية الأعضاء من أجل اقتراح نص حول الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين
هذه اللجنة في مدة معينة، فقد يتم في نفس الدورة أو في دورات لاحقة حسـب مـا   ستدعاء ايجبرهم على 

إن عبارة خلاف توحي بأن طلـب اجتمـاع اللجنـة    بل ، 3يقرره رئيس الحكومة إذ يكاد يكون حقا مطلقا
مرهون أصلا بنوعية الخلاف السائد بين المجلسين حيث نميز في هذا الصدد بين الخلاف الجوهري مـن  

  .خلاف البسيط من جهة أخرى جهة وال
رتبط بمسائل تقنية متعلقة إمـا بالصـياغة   اإذا ، بسيطا يسهل تجاوزه من قبل اللجنةحيث يعد خلافا        

أما الخلاف الجوهري ، فهو خلاف شديد وحـاد يقـع بـين    ، 4اللغوية أو بترتيب أحكامه من حيث الشكل
إستراتيجي مرجعيته التبـاين  معين، إنه خلاف سياسي و تشريعيالغرفتين البرلمانيتين بمناسبة دراسة نص 

  ف وعادة ما يقع مثل هذا الخلا، ديولوجيةاو أبعاد ، فهو خلاف ذالأساسية لكل غرفة برلمانيةبين الركائز 
  

                                                
  )) . الأولى  دراسة مقارنة للتجربة الجزائریة .دور اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیة . (( الطاھر خویضر  -1
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 .یوما من إیداعھ  75نقضاء أجل اأودعتھ الحكومة بعد 
  نظامحول  الملتقى الوطني )) .متساویة الأعضاء في الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتین دور اللجنة البرلمانیة ال . ((كایس الشریف  -4
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 . 66 - 65 ص ص . 2002أكتوبر   
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نتماء السياسي للأغلبية في كلتا الغرفتين بحيث تكون في حالة تناوب نسـبي ولـيس   ختلاف الاافي حالة 

  ولقد عرفت التجربة الجزائرية مثل هذا الخلاف عند مصادقة المجلس الشعبي الوطني  ،اتناوب مطلق عليه
المتعلق بمحـاكم الأحـوال    عتبر مجلس الأمة بأن الطرحا، حيث القضائيعلى القانون المتضمن التنظيم 

 ـ  ية الراهنة للجزائرغير ملائم للوضع الشخصية ين ، إن هذه القضية تبرهن على خلاف يبـين التـوازي ب
  .الاتجاهين والموقفين لا يمكن للجنة متكونة من بضعة أعضاء تسويته 

وما إذا كـان مـن المجـدي     فقد أثبتت التجربة بأن رئيس الحكومة هو الذي يقدر نوعية الخلاف،       
، فإذا رأى بأنه بسـيط وتقنـي فإنـه    إذا كانت قادرة على تجاوز الخلافستدعاء هذه اللجنة أي يقدر ما ا

، أما إذا تيقن من أن على ما يوافق وجهات نظر الحكومة يها لهذا الغرض ولكن بشرط حل الخلافيستدع
بالتالي التنازل عن النص وتجاهله كما هـو الحـال    يستعصى حله فإنه لا يستدعيها و الخلاف جوهري و

  . قا لحد اليومسبة لقانون الإشهار الذي بقي معلبالن
  ،إلا لحل الخلافات التقنية البسيطةاللجنة غير موجودة يتضح بأن هذه  ،ميمن خلال هذا الواقع العل       

، فعلى تم تجاهلها على الإطلاقي بحيث أنه كلما لوحظ خلاف جوهري حاد وشديد لا تستدعى هذه اللجنة و
، تتحكم هـذه  ، خاصة المجلس الشعبي الوطنيغرار قيادة الحكومة للعمل التشريعي على مستوى البرلمان

 120، فمنحـت بـذلك المـادة    عدم استدعائها إمكانيةبخيرة في تحريك آلية اللجنة المتساوية الأعضاء الأ
بذلك هو الذي يقدر متـى تكـون    ، وياء النص محل الخلافلرئيس الحكومة تلك السلطة في إطفاء أو إح

بية علـى العمـل   بالتالي فإن ما يحدث بصدد ذلك من أثـار سـل   و، 1اللجنة قادرة على حل النزاع أم لا
، فيكون تدخل مجلـس الأمـة علـى هـذا     2التشريعي لم يتم بفعل مجلس الأمة ولكن بفعل رئيس الحكومة

المستوى لصالح الحكومة عبر رفض المصادقة على القوانين بالأغلبية المطلوبة والتـي سـبق للمجلـس    
  .الشعبي الوطني أن وافق عليها 

عطيل للقانون الموافق عليه من طرف الغرفة الأولى التـي تمثـل   ستدعاء هذه اللجنة هو تاإن عدم        
من الدستور تلـزم رئـيس    126بالمقارنة إذا كانت جائزة في هذا الميدان، فإن المادة  الإدارة الشعبية، و

ولا يمكن أن يتجاوز هـذه  ، من تاريخ تسلمه إياهبتداء ا، الجمهورية بإصدار القانون في أجل الثلاثين يوما
من المادة المذكورة، والمتعلقة بإخطار المجلس  2الحالة المنصوص عليها في الفقرة : في حالتين  إلا المدة

مـن   127الدستوري من طرف السلطات المختصة بذلك، والحالة الثانية منصوص عليهـا فـي المـادة    
 م هـذا الطلـب  ، والمتعلقة بطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه بشرط أن يقـد الدستور

  .، الموالية لتاريخ إقراره للبرلمان في غضون الثلاثين يوما
فإذا كان المؤسس الدستوري قيد رئيس الجمهورية بمواعيد لإصدار القوانين فكيف يمكـن لـرئيس          

  تعطيله لأجل مفتوح، سنوات أو  4الحكومة وصلاحياته الدستورية محدودة أن يعطل قانونا مدة تزيد عن 
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سـية فـي تـرك    وإنما فـي انعـدام الإرادة السيا   ،ضح بأن القضية لا تكمن في المواعيد القانونيةويا مم

بصـفة   لسـلطة التشـريعية  سـتقلال ا اين السلطات بصفة عامة و، وفي الفصل بالمؤسسات تؤدي مهامها
  . 1خاصة

  
  :ستمرار الخلاف وسحب النص التشريعياحالة  -ثانيا

حتكار العمل التشريعي مـن المجلـس   ازع سس الدستوري في الاتجاه نحو نتتواصل إبداعات المؤ       
وحـده بتـدعيم    وعدم جعله إعداد القانون مجالا محفوظـا لـه   –ممثل الإرادة العامة  -الشعبي الوطني 

، ومن خلاله تواجد الحكومة كأداة لإعادة التوازن داخل المؤسسة التشريعية وفـي  صلاحيات مجلس الأمة
وهذا عبر وسائل تحول دون احتكار صناعة القـرار فـي إعـداد     ،لأخيرة بالمؤسسة التنفيذيةعلاقة هذه ا

  .حسب ما يقضي به الدستور ودون تعسف في صياغته من جهة أخرى  ،القانون من جهة
تسـوية  قتـراح نـص كفيـل ب   رئيس الحكومة لاقبل متساوية الأعضاء من اللجنة اجتماع ا طلببف       

بليـغ  أيام الموالية لت) 10(، تجتمع هذه اللجنة وجوبا بعد تشكيلها خلال العشرة الغرفتين الخلاف الناجم عن
حيث تدرس الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها مرفقة بالتوصـيات  ، الغرفتين يالطلب لكل من رئيس

ذلك أن تقترح  ، وذلك بإعداد تقرير عن هذه الأحكام ولها فيها اللجنة المختصة في مجلس الأمةالتي أعدت
، أو الإبقاء على بعضها كما صوت عليهـا المجلـس   الإلغاءتعديل المواد محل الخلاف بإعادة الصياغة أو 

  .الشعبي الوطني 
ليتـولى   ،2بعد إعداد النص الجديد للأحكام محل الخلاف بعبارات مماثلة يبلغ إلى رئيس الحكومة و       
باعتبار أن سلطة التقريـر النهـائي    ،للمصادقة عليهى حدة من جديد على غرفتي البرلمان كل عل هعرض

 امقيـد  رئيس الحكومـة  دون أن يكونو ،بشأنه اختصاص حصري للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
يوجـب  مقترن هو الآخر بميعاد زمنـي   ا الإلزام غيرذطالما أن ه ،لتزامالا ذامحدد في أداء هبأجل أيضا 

عرض النص التوفيقي خلاله، مما يعني القضاء على فكرة تفعيل سـيرورة   هو الآخر على رئيس الحكومة
العمل التشريعي عند اختلاف مجلسي البرلمان بشأن النصوص التشريعية، حيث يؤدي إلى إمكانية انسـداد  

سلطته في تقدير ملائمة العرض من عدمه حسب  يوسع التزامه، و ذقد يحدثه تأخر رئيس الحكومة في تنفي
لسائدة، ومن ثم فهو يعد أحد آليات تأزيم العلاقة بين الغرفتين بعد انتهاء مفاوضاتهما بخصوص الظروف ا

  . النصوص التشريعية موضوع الخلاف
مـن قبـل أحـد    تم رفض النص و بادر رئيس الحكومة بعرض النص التوفيقي على المجلسينفإذا        

  وي الناظم من القانون العض 96يها المادة ففعليا نكون بصدد حالة الخلاف التي نصت علالمجلسين، 
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، وما على الحكومة فـي هـذه الحالـة إلا سـحب الـنص      1بين الحكومة بينهما وو للعلاقة بين الغرفتين 

أتـى بـه نـص     ما، إن هذا الحسم هو شهرا 12عه بعد ذلك إلا بعد مرور التشريعي بكامله ولا يحق إيدا
لباب نهائيا أمام يغلق ا، ل 02-99من القانون العضوي رقم  96ة نص الماد وكذا2من الدستور 120المادة 

، فهذه المادة تشير إلى أن سحب الحكومة للنص يكون في حالة رفض تفاق حول النصاحالة عدم حصول 
  .3المجلسين لاقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء

لبرلمان، بل يسـتمر  ا ولا يتوقف دور الحكومة عبر رئيسها عند عرض النص التوفيقي على اذه  
 ذا الأخير، وسيما متابعة ممارسة أعضاء المجلسين حق التعديل، إذحتى متابعة إجراءات المصادقة على ه

مر في نهاية المطاف بيـد  ، وعليه فالألا يسعهم إدخال أي تعديل على النص التوفيقي دون موافقة الحكومة
 قتراح اللجنـة ات المجلس الأول على يصوت ا كانذفإ ،ته التعديلات، فهي التي توافق أو ترفض هالحكومة
أصـلا علـى مجلـس     قتراح لن يعرضبالرغم من رفض الحكومة لها، فالا تمسك بتعديلاتهأنه ، أو سلبيا
لأن هـذا   حيث تضطر الحكومة إلى سحبه مباشرة دون ما حاجة إلى تمريره داخل مجلس الأمـة،  ،الأمة

بمجـرد أن   وأ، يها من طرف المجلس الشعبي الـوطني ت علالأخير لا تعرض عليه إلا النصوص المصو
المجلس الشعبي الـوطني،   على النص المصوت عليه من قبل يلجأ مجلس الأمة أيضا إلى إدخال تعديلات

 ستمرار الخـلاف اببساطة سلك طريق التأكيد على  ه وفهو يفتح المجال أيضا أمام حالات سحب النص لأن
  .4لاف الذي يلزم الحكومة بسحب النصستمرار الخاالات تمالين من ضمن حح، فهذين الا

بـدلا   ، إذ وعملا سلبيا بين المجلسين يعد –سحب النص  –نهاء الخلاف إعتماد هذه الآلية في اإن        
من اللجوء إلى حلول أخرى تحول دون تجميد النص القانوني كإعطاء المجلس الشعبي الوطني سلطة البت 

ختار المؤسس الدسـتوري مـرة   ا، محل الخلاف وهو ما يصطلح عليه بالكلمة الأخيرةالنهائي في الأحكام 
، مما يعني النيل مـن سـلطة البرلمـان    التشريعيأخرى الوقوف إلى جانب الحكومة في التحكم في العمل 

  المصادقة على النص المعدل بأن ثر راع رغبة الحكومة إيلم  يذال، 5وخاصة المجلس الشعبي الوطني
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تأخ ذ ب ھ اللجن ة    لالبرلم ان   م ع  قتراح في الواقع ھو الذي یشكل العرض الذي یقدمھ وزی ر العلاق ات  وھذا الا، اللجنة  قتراح الذي تتبناهالا
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، 1فإنها تملك دستوريا سحب الـنص  ،استمر المجلس الشعبي الوطني في تمسكه بالنص الذي صوت عليه

 ـ، و2كبح جماح الغرفة الأولىوهو ما يدعم مرة أخرى فكرة أن الغرفة الثانية تعمل كأداة ل أداة فـي يـد   ك
  .3عدمالحكومة تحقق بها أهدافها بأن يصدر النص موافقا لمبتغاها أو أن يصير في حكم ال

 ـ ، ه النصوصذبالنظر إلى ه و        اللجنـة   –تين الآليتـين  انجد أن المؤسس الدستوري قد وضـع ه
، حيـث وضـع   بين المجلسين لمواجهة أي خلاف قد يطرأ –المتساوية الأعضاء وسحب النص التشريعي 

حب الـنص فـي   ، وآلية سطابع تقني بسيط اهمة حل مواطن الخلاف بينهما والذي يكون ذماللجنة مكلفة ب
، فهاتـان  4اللجنـة المتسـاوية الأعضـاء    ماعتجاحالة الخلاف الجوهري، الذي إثره يستمر الخلاف بعد 

، إذ لا يوجد نص يلزم رئـيس  ان لها بالتخلي عن النص التشريعيالوسيلتان اللتان تملكهما الحكومة يسمح
ا يتـدخل عـن   ، وعنـدم جتماعالا ذلكيقابل ذلك عدم وجود جزاء لعدم طلبه ل جتماعها واومة بطلب الحك

، الشيء الذي يجعـل  حالة بقاء الخلاف قائما ومستمرا ، والمتمثلة في سحب النص فيطريق الوسيلة الثانية
  . ةهو الذي كان في الأصل قد رفض المبادرة التشريعيو مجلس الأمة في مركز المتفوق

سلطة التنفيذية وتفوقها على البرلمـان فـي   إن وجود مجلس الأمة من الناحية الفعلية يجسد هيمنة ال      
، حيث يظهر كوسيلة للتدخل في العمـل  اسية وعلى عملية التشريع بالخصوصالمسائل المتعلقة بالحياة السي

، لهذا يمكن اعتبار استحداث الغرفة الثانية كـأداة ضـغط فـي    ي وتوجيهه نحو ما يخدم مصالحهاالتشريع
، 5إضعاف وتضييق السلطة البرلمانية لصالح الهيئة التنفيذيـة  ، ووسيلةلبين الحكومة والبرلمان كك لاقةالع
، بحيث يقص كل النصوص التي يرى بأنهـا  ة المراقبة للمجلس الشعبي الوطنيلموقع مركز الهيئ هذاتخبا

يعكس القوة القانونية إلا إذا صـادق عليـه   ، فالنص التشريعي لا يمكن أن ملائمة شكلا أو موضوعاغير 
، سيصـعب  ع بين الكتل المشكلة لهذا المجلس، فلو يستمر الصراأعضائه ) 4/3( مة بثلاثة أرباعمجلس الأ

 ، فالثلـث التشريعية وتجسيد العمـل التشـريعي  على الغرفة الأولى ومن خلال الحكومة ممارسة الوظيفة 
 minorité deالرئاسي يلعب دورا تحكيميا بين هذه الكتـل كمـا يلعـب دور الأقليـة الفاصـلة       )3/1(

blocage عتماد النص المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي ار النهائي في التي يعود لها القرا  

                                                
   . 1996من تعدیل  120/6المادة  -1

زدواجی ة  الا و في نفس السیاق یضیف الأستاذ أحم د محی و بص دد تعلیق ھ عل ى العلاق ة ب ین الس لطتین التش ریعیة و التنفیذی ة ف ي ظ ل             2-
  :البرلمانیة و إمكانیة الخلاف بین الغرفتین 

       " la principale restriction provient du blocage que la seconde chambre peut opposer à la 
première, traditionnellement dans un régime démocratique et parlementaire le dernier mot 
appartient à la chambre populaire en cas de désaccord avec l’autre chambre à l’instar de l’exemple 
français et marocain pour citer des expérience voisines dans le système algérien .    
       si la commission  parlementaire échoue dans sa tentative de compromis le texte discuté est mut 
simplement retiré – art 120 - or comme nous l’avons vu il suffit de  l’opposition d’un quart 
des membres du conseil de la nation pour frapper d’un veto le texte voté par l’assemblée 
populaire " . Regarde : A . Mahiou . op . cit . p 487 .                                 
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، أو كما رسمها الدستور تكمن القراءة الثانيةبمثابة  مجلس الأمة، جاعلا من دور 1الوطني أو في رفضه

، والـدعم  خطاء من جهةن نصوص تشريعية للتأمين من أخطار الهفوات والأما يعرض عليه م غربلةفي 
فما تمت المداولة فيه من قبـل   ،الكبير للنصوص المصوت عليها من طرف الغرفة الأولى من جهة أخرى

، فهو صمام الأمان من جوانب عديدة عن طريـق  2هيئتان أفضل مما تمت المداولة فيه من قبل هيئة واحدة
مجلس الأمة من غرفـة مهمشـة علـى    حيث في إطار ذلك يتحول  ،ما له من صلاحيات الفرملة والكبح

مستوى إعداد النصوص ومهمشة على مستوى المناقشة ولا تملك الوسائل الكافية إلى غرفة معرقلة تتمتـع  
  .3حق الفيتوبحق لا يتمتع به المجلس الأول وهو 

ن وتطبيقا لذلك فقد أناط الدستور بمجلس الأمة إلى جانب الوظائف الأخرى مهمـة تـأمين التـواز          
، توازن قد يختل لصالح الأغلبيـة الرئاسـية   ة والبرلمانية في حالة تقابلهماالسياسي بين الأغلبيتين الرئاسي

عن طريق تدعيم مجلس الأمة للمركز السياسي للحكومة عندما توضـع موضـع الأقليـة أمـام الغرفـة      
من هذا التوجه أعطى ، ضرية من خلال مساندة رئيس الحكومةوهو تعزيز مركز رئيس الجمهو، 4النظيرة

ت عليهـا فـي المجلـس    عتراض أو الموافقة على النصوص التشريعية المصـو صلاحية الامجلس الأمة 
وكأنه بذلك يريد أن يذكر بأن العمل التشريعي هو عمل معقد وأن القانون قبـل صـدوره   ، الشعبي الوطني

 ،5ملها على أكثر مـن غربـال  يجب إخضاعه إلى أكثر من محطة مثله في ذلك مثل المطحنة التي يمر ع
 ـ 6حيث يعتبر التقنية الوحيدة الكفيلة بالتعامل مع هذه التكهربات ا وتكشـفها عـادة مختلـف    ، التـي تعرفه

يؤدي دورا لا تؤديه الغرفة الأولى ولا الحكومة ولا مؤسسة أخرى مـن مؤسسـات    ، و بالتاليالبرلمانات
  .الدولة 
درجة معتبرة من الوعي المتنـامي  أن هذه القفزة النوعية الحاملة ل ،فجدير لنا أن نذكر ونسجل للتاريخ     
 –سـتمرارية  اة والهيمنة على السلطة التشريعية، فهو يسهم في طراد لدى السلطة التنفيذية بكيفية السيطراب

عدم تحرير القرار السياسي التشريعي مـن كـل    –و بكيفيات إبداعية جديدة من حيل عالم الفقه الدستوري 
ال الوصاية الغير محدودة الأهداف من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لتضفي بذلك علـى  أشك

  .الفعل البرلماني مزيدا من التقييد 
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  المطلب الثاني
  القوانين حق إصدار :ستخدام أداة التحكم السلبي في القانون اب

رئيسه إلى رئيس الجمهورية فـي غضـون   ة بواسطالنص النهائي بعد مصادقة مجلس الأمة يرسل        
، وتتولى الأمانة العامـة  ذلكمع إشعار رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ب ،أيام) 10(عشرة 

   .1للحكومة تقديم هذا النص إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره بعد رأي المجلس الدستوري عند الاقتضاء
نشره هي بالإضافة إلى أنها عملية تمكن من إيصال النص إلـى  ولتشريعي إن عملية إصدار النص ا      

ار عملا الواقع، فهي كذلك تمده وتكسبه القوة التنفيذية النابعة عن سلطة رئيس الجمهورية حيث يعد الإصد
، وفقا ما تقضـي بـه العبـارة    يتولى أمر ذلك شخصيا ، والثابت أن رئيس الجمهوريةتنفيذيا لا غنى عنه

يتم عن طريق قيام الرئيس بـالتوقيع علـى   ف ،2) ...ينشر رئيس الجمهورية القوانين  در ويص( التالية 
  .3القانون ونشره في الجريدة الرسمية

بمجرد انتهاء الإجراء التشريعي من قبله تتحـول   ذإن تصويت البرلمان، لا يعني اكتمال القانون، إ       
 ـ ذرر مصير القانون ال، ليقهذمقاليد الأمور إلى رئيس الدولة بصفته ه ا ذي صادق عليه المجلس، ولديـه به

فموافقة الرئيس علـى القـانون    تع به سواه ولا يشاطره فيه أحد،ي لا يتمذالصدد أن يمتنع عن الإصدار ال
ه الموافقة يبقى القانون حبرا على الـورق، بـل لا   ذحتمية وأساسية حتى يتأتى له أن يكون قانونا، قبل ه

ا فإن القانون، في جميع الحالات، ليس من فعل البرلمـان وحـده،   ذول ،ن الناحية الفعليةوجود له إطلاقا م
ا تتجلى الطبيعة ذهك{ ولكنه من فعل البرلمان والرئيس، ولابد من اتحاد إرادتيهما لإخراجه من الوجود، و 

عيدها في نهايـة  لقد فوض الدستور ممارستها للبرلمان، لكنه يالمقيدة والمشروطة للوظيفة التشريعية، 
         . 4، وليعبر عن كونه الممارس الفعلي لها} المطاف إلى الرئيس ليوحدها 

ومن هنا يتبين لنا أن البرلمان يمارس الوظيفة التشريعية المعلنة عنها في الدستور بشكل منقـوص،         
نتج آثـاره  حيث ي ،إصدارهلم يتم نشره و لأن النص التشريعي المصادق عليه من قبله يبقى نصا ناقصا ما

  .ينشئ مراكز قانونية على مستوى الأفراد والمؤسسات  ، وجتماعيفي الواقع السياسي والا
عتراض يقتضي منا الحديث عـن أحكـام الإصـدار فـي النظـام      اصدار كوسيلة الكلام عن الإإن      

( لنظام من جهـة أخـرى   ، وعن قيمة الإصدار في هذا ا )الفرع الأول ( الدستوري الجزائري من جهة 
  ) .الفرع الثاني 
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  الفرع الأول
  صدار في أحكام النظام الدستوري الجزائريالإ

الدولـة هـذا    لا جدال في أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بالإصدار ومن ثم عقد لرئيس       
ذا الخصـوص  وعلى ذلك البحث في هذا الشأن سوف ينصب حول ما جاء في ه ،ختصاص الدستوريالا

  ) .ثانيا ( صدار متناع عن الإ، أو من حيث الجزاء على الا) ولا أ( من تطور سواء من حيث الصياغة 
  

  :من حيث الصياغة -أولا
يوما من تاريخ إرسال ) 30(بثلاثين  القد نتج عن التطور الدستوري أن أجل الإصدار أصبح محدد       

 1989و 1976ي وهو ما أخذ به كل مـن دسـتور  ، 1مهوريةالنص التشريعي من البرلمان إلى رئيس الج
دانه بشهر كامل ليذهب بذلك  التطور الدستوري إلى خلاف ما كان مقررا من مـدة فـي ظـل    داللذان يح

، وهي مدة قصيرة بالمقارنة مع المـدة  أيام كاملة) 10(، حيث حدد هذا الأجل بعشرة ام الدستور الأولأحك
، بل كن، والتي تعد في غير صالح إصدار القانون في أقرب وقت ممستوريالمحددة في مجمل التطور الد

ي إن كانـت هنـاك ضـرورة    يمكن للمجلس الوطني أن يطلب تخفيض تلك المدة عند الاستعجال الدستور
ستعجال، أي أن المؤسس الدستوري أخذ بنظرة سرعة إصدار القانون تحـت فكـرة جـزأرة    يفترضها الا

، وهو ما يؤكد مكانة المجلـس أمـام رئـيس    يمكن بأسرع ما اتشريعي قانونا نافذالقوانين فيصبح النص ال
، ولـولا الأخـذ بمبـدأ    عليه الحال في الدساتير اللاحقة ، خلافا لما هو19632الجمهورية في ظل دستور 

  .3التعددية الحزبية لكان للبرلمان الحالي ذات مكانة المجلس السابقوالفصل بين السلطات 
من ، ومن جهة الالتزام ، يفيد4" يصدر رئيس الجمهورية القوانين" ، فإن تفسير عبارة انا لذلكوتبي       

، وإنما أراد بذلك المشرع أن ينتهـي  عتبار أن النص لم يرد عفويااجهة أخرى عقد الاختصاص المطلق، ب
لـى الـرئيس دون   ر تلك المهمة عصقوالدليل على ذلك  ،ختصاصعلى هذا الا إلى هيمنة السلطة التنفيذية

مبدأ التـوازن   51الذي راعى في مادته  1963، وهذا على خالف ما جاء به دستور هيئة أخرى مشاركة
، فصياغة انونعتراف بما للمجلس من دور بخصوص صدور القاشك أن في ذلك على هذا المستوى، ولا 

  .5نظام بوحدة الحزب والسلطةرغم أخذ ال التابع ، فهي تكلف ولا يكلف إلاتؤكد تقييد الرئيس 51لمادة ا
إليه الدستور الأول في هذا الشأن، هو الذي ، يقودنا ذلك إلى القول أن ما توصل متقدموفي سياق ال       

  ، يفترض أن يلتزم 51ماد نص المادة عتاتصال بين السلطتين حيث الغرض من نفصال والايساير مبدأ الا
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رئيس ، ودون ذلك يصدرها رض عليهالقوانين في حينها أو يعتأو بالأحرى إجبار الرئيس على أن يصدر ا
حتفظ للمجلس بحق الإصدار ولكن يشترط أن يعمل بذلك سويا ا بالتالي الدستور الأول يكون قد ، والمجلس
وعليه يؤدي ذلك إلى عـدم  ، عتراضر المدة المقررة للامتناع الرئيس عن إصدار القانون في بحاالة في ح

طغـى  ي جهة الهيئة التنفيذية، مما يجعل ميزان القوى متكافئا نسبيا بين المؤسستين فلا تتركيز السلطات ف
  .، وهذا الذي تخلى عنه التطور الدستوري اللاحق إحداها على الأخرى ولو نظريا

وسابقيه لم نجد مثل هذا التوازن لا نظريا ولا عمليا حيث جاءت المـادة   1996ذلك أننا في دستور        
، مما يجعل مسألة الإصدار معلقة بموقف رئيس نفس المعنى أين نجد الصياغة تفيد"  يصدر" صيغة ب 126

كيف على أنه إجراء تنظيمـي  الجمهورية من النص، فحق الإصدار إذن مستمد من الدستور ولا يمكن أن ي
جـود بموجـب   كتمـل للو اخراج القانون الذي لإ رئيس الجمهورية، يقوم به شكلي، مثلما يرى بعض الفقه

، والثابت أن هـذه الآراء  1الموافقة عليه من قبل البرلمان ولا تترتب على عدم إصداره جزاءات توقع عليه
التنفيذيـة،  السلطتين التشريعية والمختلفة التي كانت ولا تزال تعبر عن المراحل التي عرفتها العلاقات بين 

عتمادا علـى مبـدأ الفصـل بـين     الة لرئيس الدولا يمكن أخذها على علتها ذلك أن الإصدار إجراء أسند 
السلطات، بل إن الدولة اللبرالية ذاتها التي لازالت تدعي أنها تعتنق المبدأ قد خرجت عنه بمحض إرادتهـا  

  .   أو بفعل تداخل الصلاحيات والسلطات
  

  :من حيث الجزاء -ثانيا
، وذلك فـي  ده بصريح النصهورية لوح، خول الدستور حق الإصدار لرئيس الجمبناء على ما تقدم       

سـتقراء التطـور   ا، ولكـن ب محاولة للأخذ بفكرة التوازن التي أظهرت أول مرة حق الإصدار للوجـود 
تناع الـرئيس عـن الإصـدار    مايفترض أي جزاء في حالة تأخر أو  الدستوري نجده لم يتضمن أي نص

ر اصدإ ن تأخر أو تناسى الرئيسإمنيا لي يفهم ضبالتا ، ور الأول، كما كان عليه الحال في الدستوللقوانين
أثناء المهلة المقررة، بيد أن مـا  القانون فلا جناح عليه حيث ليس هناك قيد يوجب عليه أن يصدر القانون 

، أي الـنص  1948يه في الدستور الفرنسي لسنة عل االذي أقر ما كان منصوص 1963نتهى إليه دستور ا
عتـراض عليـه،   الدولة، في الظرف الزمني المقـرر للا  من قبل رئيسالتشريعي في حالة عدم صدوره 

، فالجزاء المترتب على عـدم إصـدار   الوطني أن يصدره بمقتضى الدستور يتوجب على رئيس المجلس
ختصاص مؤقتـا لـرئيس المجلـس    قل الا، هو ندستورالقوانين التي صادق عليها المجلس في ظل هذا ال

  . الدستورالوطني لإصدارها طبقا لأحكام 
 51القوانين بموجب المـادة  هو الدستور الوحيد الذي يقيد سلطة الرئيس في إصدار  1963فدستور       
  ن رئيس المجلس إوانين في الآجال المنصوص عليها فذا لم يصدر رئيس الجمهورية القإ" : بقولها
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ه السـلطة  ، وهذبإصدار القانون يايفهم من ذلك أن رئيس المجلس يقوم تلقائ و ،" صدارهاإالوطني يتولى 
، وهذه تعد كضمانة أكثر لتجسيد فاعلية العمل التشريعي وإثبات السيادة للشعب، مخولة له بموجب الدستور

نـواب  ) 3/1(حق تحريك مسؤولية الرئيس بتوقيع ثلـث   1963كما أن للمجلس الوطني في ظل دستور 
  .1المجلس على لائحة سحب الثقة بإيداعها لدى المجلس

أى فـي أحكـام هـذه القاعـدة مساسـا      إن هذا  ما تخلى عنه التطور الدستوري لاحقا وكأن ارت       
، وهذا ما يستنتج من خلال تراجع المؤسس الدستوري في الجزائر، حيث أفضى إلـى  ختصاص رئاسياب

فـي ذلـك   سالكا ، بدون أي منازع دون سواه وبذلك رد أمر الإصدار لرئيس الجمهورية  تعديل النص، و
ختصاص يستطيع عن طريق هذا الا، ف1958تجاه الذي سلكه الدستور الفرنسي لسنة نفس المسلك ونفس الا
، ولكن يمتد في هذه الحالة النظـر إلـى الوضـع    تحكم بدون منازع في وجود القانونرئيس الجمهورية ال

، أي أن الإشـكال  2صـدار القانوني للنص الذي يصدره رئيس الجمهورية خلال المدة الزمنية المقررة للإ
عراض رئيس الجمهورية إسابقيه هو حالة و 1996، في ظل دستور الذي يطرح نفسه في مسألة الإصدار

  ؟متناع  عن إصدار قانون ما، ما هي النتائج أو الجزاءات المترتبة عن ذلك الاأو 
لرئيس لا يترتـب  رف ا، فإنه في حالة عدم إصدار النصوص القانونية من طمن الجانب الدستوري       

إذ أن النص يوضح بأن الإصدار سلطة تقديرية منوطة بالرئيس وحده، فلا يوجد في  ،عليه جزاء دستوري
، يصدر القوانين في الميعاد المحـدد فالقول الفصل له بأن  ،النص ما يلزمه على القيام بها ولا رقيب عليه

، دون أن يتخوف من أي جـزاء  أنى في إصدارهاه أن يؤجل أو يتفيكون تصرفه متماشيا مع الدستور، ول
يمكن أن يترتب على ذلك، فلو كان المجلس يتمتع بسلطة تقرير مسؤولية الرئيس لأمكن تلافي الكثير مـن  

  .يبقى الرئيس في مأمن من أي رقابة أو جزاء حيث النقص الملاحظ على النصوص المختلفة للدستور، 
حترام مواعيد الإصـدار  االوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى  لا ببعضولا يمكن معالجة هذا الوضع إ       

، أو تمثـل فـي   لحكومة إذا لم نقل وضعها محل ثقةستجواب لايجري حيث يمكن أن المقررة في الدستور 
أن  ، طالمـا لإجبار الرئيس علـى الإصـدار   ،3التنديد من قبل النواب أو الأحزاب وغيرها من التنظيمات

بـإقراره   1996ن دسـتور  ، أو القول أمكانية مسائلتهإبعدم  ،رية يصعب المساس بهز رئيس الجمهومرك
، يكون قد جعل من الإصدار التزاما يقع على عاتق رئـيس  الرئيس عن جريمة الخيانة العظمى لمسؤولية

ينبغـي  لذلك فلم يعد سلطة تقديرية بل واجب ولا  ،الجمهورية حتى يمكن تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان
" : ، حيث يقول الأمين شريطالأستاذ  ليههب إذهو ما و ،4للرئيس أن يخون الواجبات التي تقع على عاتقه

  بصلاحيات  إن عدم الإصدار أو التماطل في الإصدار يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الفصل بين السلطات و
                                                

 .  ریره للبرلمان و سكتت الدساتیر اللاحقة عن تق،  1963من دستور  55أوردت ھذا الحق المادة  -1
  . 303ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -2
 . 228ص . مرجع سابق . النظام السیاسي الجزائري . سعید بو الشعیر  -3

4- Ardant Phillipe . institutions politiques et droit constitutionnel . 6ème édition . Paris : l  .g .d .j .  
   1994 . p 449 .                                                                                                                                  
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من الخيانـات العظمـى ترتـب     عتباره نوعاذا الموقف بالمؤسسة التشريعية ولا غرابة أن ينظر إلى ه
  : 158/1، وفي هذه الحالة يمكن أن يسأل الرئيس جنائيا حيث تنص المادة 1المسؤولية الجنائية

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة " 
  ...".العظمى 

بصـلاحيات   ا خطيرا بمبدأ الفصل بين السـلطات، و اسن عدم الإصدار أو التماطل فيه يشكل مسإ      
ختصاصها القضائي وتتهم الرئيس بتعطيل عمل المؤسسات االمؤسسة التشريعية، التي بإمكانها أن تمارس 

، ومن هذا المنظور تظهـر أهميـة   2مسؤولية الرئيسلعظمى التي ترتب الدستورية تحت وصف الخيانة ا
  .التعديل  من الدستور بعد 158تفعيل المادة 

وفي ماعدا ذلك فإنه لا جدال أن ذلك يجعلنا نتكشف عن تواجد إشكال قانوني، وتأسيسا على ذلـك         
بالتـالي   ليس هناك مخرج من تلافي هذه الحالات إلا بتعديل دستوري وفق المراجعة التي تكفل ذلـك، و 

ه عتبـار اب –المجلس  الشعبي الـوطني  في الدولة أو رئيس  الثانية يصدر بقوة القانون أو تتولى الشخصية
رئـيس   كـان  يعتبر قانونا كما لو لكذو ب ،إصداره ونشره في الجريدة الرسمية - 3صاحب السيادة  يمثل

حترام أحكام الدستور سوى إلى ذلك الحين ليس هناك ضمان لاو، نفسه هو الذي أصدره ونشره الجمهورية
   .صهم إن كان هناك حسن نية القائمين بتنفيذه وإخلا

يثير عدة تساؤلات، لأنه يبدو وكأنه  1996من دستور  126ختصاص الذي تضمنه نص المادة فالا       
، بحكـم أن  يحدها أي مـانع ته التقديرية التي لا طختصاص مطلق يمارسه رئيس الجمهورية في إطار سلا

 ـ افي حالة  جمهوريةالم ينص على أي إجراء ضد رئيس ل الدستور ار الـنص  ام بإصـد متناعه عـن القي
، ولم يحدد كذلك أي جهة يمكن لها أن تأخذ على عاتقها مهمـة إلـزام الـرئيس    التشريعي في أجله المحدد

وعادة ولكي يتفادى رئيس الجمهورية أي نقد يلجأ لإصدار القانون ، وإجباره على إصدار النص التشريعي
فية تطبيق هـذه النصـوص   يكمل وتبين كتوة تفسر إلحاقه بنصوص تنفيذي منععمل على غير أنه ي ،ونشره

  .4القانونية العامة
  الفرع الثاني

  قيمة الإصدار في النظام الدستوري الجزائري
، بـل يظهـر   ره فقطإن سمو رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني لا يتبدى فيما سبق ذك      

كن أن يكيف على أنه إجراء تنظيمـي  والذي لا يم، نأيضا في حقه المستمد من الدستور في إصدار القواني
  كتمل للوجود بموجب الموافقة عليه ابه الرئيس لإخراج القانون الذي  وشكلي مثلما يرى بعض الفقه يقوم

                                                
 . 450ص . مرجع سابق . خصائص التطور الدستوري في الجزائر . الأمین شریط  -1
 . 450ص . خیر مرجع أ -2
 . 303ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -3
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ولا يترتب على عـدم إصـداره    -خاصة إذا علمنا بأنه يشارك البرلمان في التشريع  -من قبل البرلمان 
  .جزاءات توقع عليه

، لا بد أن يكـون هـذا   عمل تشريعي أو تنفيذي أو غير ذلكلى طبيعة الإصدار بأنه فحتى يحكم ع       
، بل أكثر من ذلك وفي ظل نظام دستوري لدولة واحدة قد تختلـف  لتحديد في ضوء تطبيق دستوري معينا

كان الإصـدار موكـول    1963، ففي ظل دستور دستور إلى آخر ومن تطبيق إلى آخرقيمة الإصدار من 
بينما في الدساتير التالية لهذا الدستور، ، 1حتياطااالمجلس الوطني رئيس أساسا وإلى  الجمهوريةإلى رئيس 
الذي أصبح حقـا   ،2هو ما يدلل عمليا على القيمة العملية للإصدار، وبسلطة إصدار القانون انفرد الرئيس

ة شخصية له لا ينازعـه  يعد ذلك سلط ول الأول على السلطة التنفيذية، وؤمنوطا برئيس الجمهورية المس
، على أن يتم ذلك وفقا للصياغة النهائية للقـانون مـن دون زيـادة أو    ول في مؤسسات الدولةؤعليها مس
  .3نقصان
يختص بها  فإن القوة التنفيذية للتشريع التي يمارسها و ،بالنظر إلى أحكام الدستور في هذا القبيلو        

وعلى العكس من ذلك فإننا ، عيمة له ولا تأثير له على النص التشريثانويا لا قي االرئيس قد تبدو اختصاص
عدم نعتقد أن عملية إصدار النص هي عملية خطيرة وهامة على أساسها يتحدد وجود النص التشريعي من 

ظام يغلب عليـه الأسـلوب   خاصة وأن النظام الدستوري الجزائري يصنف بدون شك على أنه ن، وجوده
، وتتبـين  ومن ضمنها البرلمان منبع التشريع، والمؤسسات الدولة على كل الأجهزة هيمنة رئيسالرئاسي و

أنه يجـب أن  سعيد بو الشعير، أهمية هذا الأخير في تحديد الطبيعة القانونية للإصدار حيث يرى الدكتور 
ر ، وأشار إلى أن الإصدار فـي الجزائـر يتـأث   من النظام السياسي المراد دراستهيبحث بعد الإصدار ض

وعلى  ،الواقع أولويته وسموه على البرلمان بالمكانة التي يحتلها رئيس الجمهورية الذي تثبت النصوص و
خاصة أن الرئيس يشارك في  ،ذلك لا يمكن أن يكيف حق الإصدار على أنه مجرد إجراء تنظيمي وشكلي

مـن خـلال رقابتـه     التشريع سواء بطريقة مباشرة عن طريق الأوامر التشريعية أو بصفة غير مباشرة
، وأنه لا يترتب على عدم إصداره جزاءات توقع عليـه خاصـة أن   عبر مجلس الوزراءلمشاريع القوانين 

  .الإصدار مقترن بحق طلب مداولة ثانية مما يضفي عليه عملا سياديا ذو قوة لا تنازع 

                                                
 . 1963من دستور  51و  49راجع المواد  -1
   :ي كرت الآتو ذ 1976 ھذا الموضوع في ظل دستور  Habas ناقشت الأستاذ -2

       " l’article 154 attache la promulgation non à l’acte législatif en général mais à la loi acte  
législatif de l’assemblée . les actes législative du président par ce qu' ils éminent de sont donc 
parfaits d 'assemblée , ce que président  qui seul peut conférer la force exécutoire n 'était pas la loi , 
manifestation une fois du plus de la suprématie présidentielle  jusque en matière législative ".            

   .مرجع سابق . الدستوري في الجزائر خصائص التطور  :المعنونة ب  مین شریط في رسالة الدكتوراهلأاذكرھا الأستاذ     
  .  299 - 298ص ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -3
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 126رد في نص المـادة  صدار وفق ما ود تعديله لحق الإفبخصوص كيفية تنظيم الدستور القائم بع       
يوما ابتداء مـن   30يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين  : "التي جاء فيهافي فقرتها الأولى 
  ته على ار جاء لتدعيم مركز الرئيس وإحكام سيطردومن ثم يتضح لنا أن حق الإص، " تاريخ تسلمه إياه

  
  :البرلمان لعدة أسباب منها

بمثابـة   فهـو ، لرئيس على الإصدارتضمن أي قيد يجبر ايمطلقة لا ن حق الإصدار جاء بصفة أ -
 ـصدور أي قانون لا ينال رضاه اتضاهسلطة تقديرية يملكها الرئيس منفردا يستحيل بمق دد ، فلم يح

  . متناع عن الإصدار الدستور أي جزاء يترتب على الا
عن ذلك عن طريق قيـام  متناعه افي حالة  كما أنه لا يوجد أي نص يسمح بتجاوز موقف الرئيس -

جهة أخرى بالإصدار كالبرلمان مثلا، الشيء الذي كان من شأنه أن يسمح بعدم تراخـي السـلطة   
مع الإشارة أيضا إلى طول المـدة الممنوحـة   ، التنفيذية في الإصدار حتى لا يظل القانون بلا نفاذ

  . المستعجلةوانين العادية والتمييز بين الق بالإضافة إلى عدم ،لرئيس الجمهورية لإصدار القانون
فيتضح لنا جليا من خلال ما تقدم أن حق إصدار القوانين بالإضافة إلى ما تقـدم يعتبـر وفقـا للدسـتور     

ا لرئيس الجمهورية الذي بإمكانـه أن  ، وقد خول حصرأساسا حتى تصبح القوانين نافذة الجزائري شرطا
يوقع عليه أي جزاء مما يحول البرلمان إلى هيئـة   أو يمتنع عن ذلك دون أن ،ى عن إصدار القانونيتوان

وعليه فإنه يتحكم في وجود القانون من عدمه بـدون  ، شريعاتها إلا بعد موافقة الرئيستشرع دون أن تنفذ ت
 و ما يجعلـه هو ،، فله أن يعلق النص التشريعي إلى أجل غير مسمى دون أن يترتب عليه أي جزاءازعمن

ممـا  ، رة في ظهور القانون أو عدم ظهـوره الرئيس إذ تعود إليه الكلمة الأخي كسلاح مدمر للقانون في يد
  .1ينتهي إلى القول أن الإصدار جزء من العملية التشريعية على الأقل عمليا

يعتبـر   ستخلاصها أن الإصدار له دور أساسي في النظام الدستوري واتي يمكن فالفكرة الأساسية ال       
ختصاص مـن الـرئيس   ه الا، كنقلتوجد إشارة إلى حلول معينةعم هذا الرأي أنه لا ، وما يدمكملا للقانون

خلافـا   ختصاص يتعلق بالموضـوع، اري إلى جهة أخرى في حالة عدم الإصدار أو منح المجلس الدستو
أي توحيـد أجـل    -عتراض فـي فتـرة الإصـدار   احق  الذي أعطى للرئيس الجمهورية 1963لدستور
لم يعترض الرئيس ولم يصـدره   إعطاء رئيس المجلس الوطني حق إصداره إن و –عتراض والإصدارالا

، أما في التطور الدستور اللاحق، فإن صمت الرئيس تهأي أنه يصدر دون مساهم، رة لذلكفي المدة المقر
 ـادون ، ودار بفوات المدة المقررة للإصدارمتناعه عن الإصاو ي المـدة المقـررة للإصـدار    عتراض ف

 إقرار النص التشريعي لأول مرة أي أنـه لك بصدد عتراضا مستمرا سواء كان ذا من ذلك ، يجعلدستوريا
أنه طلبها ولكن المجلس الشعبي الوطني صوت على النص نفسه بنصاب الثلثـين   وأ، ة ثانيةلم يطلب مداول

غرفـة  القتصر على فكرة الإقـرار داخـل   يالذي  -لا يتم إقراره -ستعمل لفظ اما دام أن النص ، ) 3/2(
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 174كما هو الحال في إصدار الدستور بموجب المـادة   ،إلى الإصدار ووجوبه الأولى دون أن يمتد معناه
  ." يصدر" ستعمل مصطلح احيث  في فقرتها الثانية

  
  
  

، بمعنى 1يتمثل في عدم الإصدار عتراض وساتير قد أوجدت نوعا جديدا من الافتكون بذلك هذه الد       
يتأثر بالمكانة التي يحتلها رئيس الجمهوريـة،  ل ،مطلق أو عتراض مستمراوقيفي إلى عتراض التتحول الا

خـذ بمبـدأ   رغم الأ -المجلس الشعبي الوطني بالخصوص –فقد توصلنا إلى إثبات أولويته على البرلمان 
سـل  ، إلا أنه تعاون غير متساوي يؤيده الواقع، ممـا يثبـت الفكـرة القائلـة بتسل    التعاون بين المؤسستين

، فهناك عدة قوانين صدرت متأخرة عن موعدها أثناء الفترة التشـريعية  ورية في الجزائرالمؤسسات الدست
لم يصدر إلا يوم  1978جويلية  9الأولى مثل قانون النائب الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 

يس  المجلـس رئاسـة   وفي ظروف خاصة عندما تولى رئأشهر، ) 6(، أي بعد حوالي  1979جانفي  29
نتخابات تم إصـداره  قانون الا، كما أن 2هواري بومدينيوما على إثر وفاة الرئيس السابق  45الدولة لمدة 

وهناك القانون المتضمن إعفاء ، 1980ة جويلي 1بعد أن صادق عليه المجلس يوم  1980أكتوبر  25يوم 
 8دق عليه المجلـس يـوم   ث العلمي الذي صابعض المرتبات الخاصة بالمدرسين في التعليم العالي والبح

، وهناك القانون المعدل والمكمل لقانون البلدية المصادق 1978أفريل  15، وتم إصداره يوم 1978جانفي 
، وهناك القانون المتعلق بشـروط توظيـف   1981جويلية  4صدر يوم والذي  1981ماي  21عليه يوم 

إلى غيـر   1981ية جويل 11وأصدره الرئيس يوم  1981ماي  15الأجانب فقد صادق عليه المجلس يوم 
  . هي كثيرةذلك من النصوص و

جتماعيـة  الخاصـة بالتأمينـات الا   هو تلك المجموعة من القـوانين ، ولعل ما نختم به هذه النقطة       
، والتي تؤكد سيطرة الرئيس على المؤسسـة التشـريعية فقـد    د وحوادث العمل والأمراض المهنيةوالتقاع
ت الحكومة مشاريع تلك القوانين للمجلس الشعبي الوطني الذي بعد دراستها ومناقشتها صـادق علـى   قدم

، وقانون حوادث العمل والأمراض المهنيـة يـوم   13/7/1982قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد يوم 
ض عليهـا  ، فلـم يعتـر  بقيت كذلك دون أن تصـدر  رها وإلا أن الرئيس لم يلتزم بإصدا، 26/7/19823

لم يصدرها أيضا في المدة المحددة إلى أن جاءت دورة الربيـع المواليـة    ولكنه ،الرئيس في المدة المحددة

                                                
1- Fatiha Ben abbou . les négociations assemblée populaire nationale à travers la procédure   
    législatif l’exemple de la première législature . mémoire de magister . université d’Alger . 1984 . p  
    237 et ss .                                                                 

إصدار قانون  –لك مرض وفاتھ ذأو ربما أسباب  –بومدین حق الاعتراض بشكل غیر صریح ، حیث رفض لقد مارس الرئیس ھواري  -2
، بعد موتھ أصدره الرئیس بیطاط  باعتباره رئیس الدولة، لكن بعد انتخاب  1978ي وضعھ المجلس في الدورة الربیعیة سنة ذالنائب ال

الأمین :  یة لم تكن راضیة عن القانون، أنظرذي یبین أن السلطة التنفیذالشيء اللي بن جدید لجأ إلى تعدیلھ بموجب أمر، ذالرئیس الشا
  . )ھامش. ( 447ص.  مرجع سابق.  خصائص التطور الدستوري في الجزائر. شریط 
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 5، وتمت المصادقة عليهـا يـوم   ى المجلس لإعادة دراستها من جديدفعرضت نفس القوانين عل) 1983(
  . 1983جوان 
ورضوخ  المؤسسة التشريعية  يتعـارض مـع    ،يةمن قبل المؤسسة التنفيذ اتإن مثل هذه التصرف       

حترام لتلك النصوص، فلا يمكننا بأي حال اعدم عتداء وايعتبر  و، النظام الداخلي للمجلسأحكام الدستور و
  ، فقد كان من المفروض أن تصدر المؤسسة التنفيذية  تلك لك التصرف بأنه طلب مداولة ثانيةأن نكيف ذ

  
، التي تقيد سلطة الـرئيس  حترام نصوص الدستورهي الطريقة الأسلم لالها والقوانين ثم تقدم مشاريع لتعدي
حترامهـا  اإنما أيضا بنتخابها فقط واة ليس ب، فشرعية السلط1قوانين الدولةووتجبره على احترام الدستور 

  .للقوانين 
كان التخفيـف مـن   ذلك أنه مهما كان المتسبب في الخطأ على مستوى الهيئة التنفيذية، فقد كان بالإم       

يما بعد عبر مشاريع قوانين درجة المخالفة بواسطة عملية إصدار تلك النصوص ثم إجراء تعديلات عليها ف
فكأننـا   ،قامت بوظيفتها على أحسن ما يرام ، وليس ترتيب المسؤولية على المؤسسة التشريعية التيجديدة

ام الأشـخاص أو تقـديس أعضـاء المؤسسـة     حتراحترام القوانين والتمسك باهنا بصدد الدعوة إلى عدم 
  .2التنفيذية على حساب أعضاء المؤسسة التشريعية

إقرار سلطة الإصدار لرئيس الجمهورية، يترتب عنها نتائج جد معتبـرة،   ، إنونستخلص مما سبق       
 ـ   لطات فسلطة الإصدار لا يمكن أن ينظر إليها على أنها مجرد إعلان رسمي لميلاد القـانون لإعـلام الس

نه إجراء لإضفاء الإلزامية لقانون نابع عـن  أ، أو جراء ضروري تكميلي للقانونالمختصة بتنفيذه، أو هو إ
أداة  جمهوريـة وإنما تدل هذه السلطة في مضمونها على منح رئـيس ال ، 3السلطة المختصة دستوريا بسنه

لإرادة الشعب مما قد يؤدي إلى طيل تع منه فهوولتعطيل النشاط التشريعي للبرلمان ممثل الإرادة الشعبية، 
وهذا ما يبرز الدور الحقيقي لرئيس الجمهورية بتدخله في تقليص دائرة النشاط التشريعي الذي ، نحرافالا

فإن تعطيل إصـدار قـانون أقـره     ،وعليه –الممثلة لإرادة الشعب  -يعد عملا أساسيا للسلطة التشريعية 
يؤدي إلى إخلال  ،ا بإقرار سلطة الإصدار للرئيس دون قيد أو شرطالبرلمان عن الغاية التي وجد من أجله

نظرا لوجود وسائل وأدوات في يـد الـرئيس تفـرغ العمـل      ،التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
أين تكون له الكلمة الأخيرة  ،يصبح خاضعا للسلطة التقديرية له التشريعي الذي أقره البرلمان من فعاليته و

  ،ره أو عدم ذلكبإصدا
كان أولى بالمؤسس الدستوري وضع حل قانوني يعيـد التـوازن بـين السـلطتين التشـريعية       لقد       

ومنح سلطة الإصدار لرئيس الغرفة الأولـى   ،التشريعي إصدار القوانين لتسهيل العمل والتنفيذية في عملية

                                                
 یتعھ د بتمجی د الدس تور وال دفاع عن ھ والس ھر عل ى        و ال رئیس  حی ث یقس م  ، )  76الم ادة  ( خاصة منھ ا المتعلق ة ب الیمین الدس توریة      -1
الدیمقراطي  والسعي نحو تدعیم المسار، زمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري لاوعلى توفیر الشروط ال ، ستمراریة الدولةا

 .ختیار الشعب ومؤسسات الجمھوریة وقوانینھا احترام حریة او
 .و ما بعدھا  295ص . مرجع سابق . علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري .سعید بو الشعیر  -2
الآراء ف ي   وردت ھ ذه ،  تسمت بالسطحیة في توضیح المغزى الحقیقي من عملی ة الإص دار  ا ، التي وذلك حسب آراء الفقھ الدستوري -3

 .و ما بعدھا  224. مرجع سابق . النظام السیاسي الجزائري . ر مؤلف سعید بو الشعی



 واقع ووظیفة حق الاعتراض على القوانین في النظام السیاسي              الفصل الثاني

 -  128 -      الصفحة

عن إصـداره كضـمان    يس الجمهوريةوهذا إذا امتنع رئشعب، بوصفها المجلس المنتخب وممثل إرادة ال
، وما يؤسف من قيام أي مسؤولية في حقه يعفيه المؤسس الدستوري ستكمال القانون خاصة وأن الرئيسلا

أحيانا الغامضـة لنصـوص   لا يكون من مركز قوي نتيجة للصياغة الملتوية و ،له أن هذا التأييد مهما يكن
  أهمية المؤسسة التشريعية التي تشعر بضعفها، ومع ذلك لا ، مما يؤدي في كل مرة إلى التقليل من الدستور

  
  

، خاصة وأن هذا الدسـتور  يةستشارية للمؤسسة التنفيذالم مما يحولها إلى هيئة تنفيذية تقاوم بل تنقاد وتستس
يمنح للرئيس سلطة التشريع فيما بين دورتي البرلمان بواسطة أوامر تعرض على المجلـس فـي بدايـة    

  .1قة دون مناقشة مع ما يمكن أن ينتج عن ممارسة هذه السلطة من مساس بسلطة البرلماندوراته للمواف
  

  المطلب الثالث
  خطار المجلس الدستوريإالتقنية المتجددة والمتعلقة ب

التـي  يجمع فقهاء القانون الدستوري على أن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر من أهم الوسائل        
، وما يتضمنه هذا الأخيـر مـن   لسلطات العامة في الدولة للدستورحترام ااية من خلال تحمي مبدأ الشرع
  .2، أو من حماية لحريات وحقوق الأفرادلتنظيم السلطات، وإيجاد التوازن فيما بينها مبادئ دستورية

 عـدم إصـدار أي  إن هذه الرقابة تقوم على مفهوم مبسط وواضح يتبلور أساسا في كيفية ضـمان         
بما يتعارض مع ما ورد في الدستور من نصـوص   ،ختلاف درجات الإلزام الثابتة لهااقاعدة قانونية على 

، هذا الأخير الـذي يعتبـر أحـد أهـم     المجلس الدستوريوتسند هذه الرقابة إلى هيئة تسمى بـ ،وأحكام
سير آليـات   من أجل ضمان حسن، الفرنسي 1958إنجازات الجمهورية الخامسة المكرس بموجب دستور 

، فهو كما صـرح  لدستور، وخصوصا من أجل تثبيت المشرع في مجاله المحدد له في انيةالبرلمانية العقلا
بالتالي فإن وظيفته المبدئية هي حماية السلطة  ، ونحراف النظام البرلمانياسلاح ضد ميشال ديبري بذلك 

  .ة التنفيذية ضد تدخلات البرلمان بواسطة آلية الرقابة الدستوري
ومـن بعـده دسـتور    ، 19893أما في الجزائر فقد جاء إقرار المجلس الدستوري بموجب دستور        
يع إذا ما ، بحيث يستطر الحياة الديمقراطية في الجزائرليمثل حدثا سياسيا كبيرا ومنعطفا في مسا،  1996

                                                
 . 300ص . مرجع سابق . علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري  .بو الشعیر  -1
   : راجع للتفصیل في أھداف الرقابة على دستوریة القوانین -2
  . 1978. درا الجامعات المصریة : الإسكندریة .  دستوریة القوانین في مصر الرقابة على. على السید الباز  - 
  . والتوزیع  الأھلیة للنشر: بیروت . المقلد  ترجمة على.  5 ط.  1جزء .  القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة.  أنریھ ھوریو :و 
 1977 . 
 - 63لتمارس بواس طة المجل س الدس توري ، بموج ب الم ادتین       1963تور لقد أقرت الرقابة الدستوریة في الجزائر لأول مرة في دس -3

  .تم تجمیده ولم یعش طویلا  63المیدان نظرا لكون دستور  ، إلا أن ھذا المجلس لم یر النور إطلاقا ولم یكن لھ أي تجسید في 64
 بل إنھ اقتصر على ذكر الرقابة  السیاسیة فقط وریةالرقابة الدست لىرد في ھذا الدستور أي نص یتكلم علم ی 76بالنسبة لدستور         

  .من الدستور  186 – 185في المواد 
القوانین ، وذلك  تقلال بتجسید رقابة دستوریة علىیعد ھذا الدستور الأول الذي سمح لأول مرة منذ الاس 1989بالنسبة لدستور         

  . Bachir .Y .C . le conceil constitutionnel en Algérie . op . cit -                  :أنظر. منھ  153من خلال نص المادة 
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ية والحرية التي ية للديمقراطنطباق القانون مع الأحكام الدستورية، وضمانة أساساأطلقت صلاحياته تأمين 
ختصاصـا  ادسـتوري  ولممارسة هذه المهمة النبيلة أسند المؤسس الدستوري للمجلس ال، يكرسها الدستور

م يكن له أن يتدخل خارج الحالات الحصـرية  ل بالتالي ، وتقديرياختصاصا عاما واحصريا وليس محددا و
  راقبة دستورية القوانين التي لا تثير أي شبهة ، والتي منها مالمؤسس الدستوري حصرا التي حددها له

  
، ومن ثم يصدر قانونا مخالفا للدستور ولو حتى طلب منه قـراءة ثانيـة   لبرلمان أن يتعسفلكون يجوز ل

  .للقانون 
صـورة منحرفـة    –عتراض ن تنظيم هذه الوسيلة من وسائل الاإن هذا ما يستدعي منا محاولة تبيا       

 -ية تأثير هذا النوع من الرقابـة  ، ومن جهة أخرى كيف) الفرع الأول ( من جهة  –عتراض من صور الا
  ) .الفرع الثاني ( ة يعلى النص التشريعي وقيمته القانون - عتبارها سلطة من سلطات المنعاب
  

  الفرع الأول
  تنظيمه

بفيتو دسـتوري  يمكن للرئيس مواجهة النص التشريعي  ،ه الصورة الجديدة من صور المنعذوفق ه       
المجلـس   –، يكون الفصـل فيـه لهيئـة متخصصـة      veto déférant ou veto de biaisمتخصص 
ا، حصـر  جمهوريةمحصور في شخص رئيس ال رغم أن هذا النوع من اللجوء أو المنع غير -الدستوري 
عتبار اب ،1مع هيئات وسلطات أخرى في نفس الوقت جمهوريةيمارسه رئيس ال متياز يتمتع به وابل هو ك

أنها تخضع للضابط الدستوري القاضي بأن لا  ،أن ما يميز الهيئات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين
تنظر ولا تفصل في دستورية النصوص القانونية المختلفة إلا إذا تم تقديم طلب ذلك من الجهات المحـددة  

                                                                                                                                                       
                                                       

لرئیس المجلس  إن السلطة في ذلك تعود للسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة ، وھكذا فإن السلطة تعود فضلا عن رئیس الجمھوریة  -1
بواس  طة آلی  ة وحی  دة ھ  ي إخط  ار   ورئ  یس مجل  س الأم  ة ، وإن كان  ت ممارس  ة ھ  ذین الأخی  رین لھ  ذا الاختص  اص تك  ون  الش  عبي ال  وطني 

المجل  س الدس  توري بش  أن ال  نص المش  وب بع  دم الدس  توریة ، فیم  ا أن س  لطة الإخط  ار فیم  ا یتعل  ق ب  القوانین العض  ویة تعق  د ل  رئیس            
ف إن ب اب الإخط ار مفت وح لك ل م ن ال رئیس ورئیس ي          ص دار ، أم ا بع د الإص دار    الجمھوریة دون السلطة التشریعیة في مرحل ة م ا قب ل الإ   

رئیس الجمھوریة  –ھو الآخر مجالھ ، بحیث منح لنفس الجھات  بخصوص الإخطار بصدد القوانین العادیة ، ضیق غرفتي البرلمان ، و
.                                                             یھ یمكن قبولھ في بدایة عھد المؤسسات الدستوریة وھذا ما یشكل حذرا مبالغا ف اختیاریا ولیس إجباریا ، –ورئیسي غرفتي البرلمان 

نف س   وفیما عدا الحالات التي استعمل فیھا رئیس المجلس الشعبي ال وطني حق ھ ف ي تحری ك الرقاب ة الدس توریة ، والت ي تم ت ف ي                
بش أن بع ض أحك ام الق انون المتض من       1998م اي   27الوحیدة التي تدخل فیھا رئیس مجلس الأمة ف ي  ، و الحالة ) 6/12/1989(الیوم 

م ن الدس تور فیم ا یتعل ق بعھ دة       181نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان ، إضافة إلى الإخطار التفسیري المتعلق بتفس یر الم ادة   
مراجع ة  للمجل س الدس توري م ن ط رف رئیس ي الغ رفتین عل ى         أي  تح دث رئیس مجلس الأمة ، والذي رفضھ المجلس الدس توري ، ل م   

   .من الدستور ، وحتى أن تلك الحالات لم تكن بھدف فحص الدستوریة بقدر ما ھي مرتبطة بمعطیات سیاسیة  166أساس المادة 
خلافات  س الأمة ، كان سببا في حدوث فالقانون المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان وقبل المصادقة علیھ في مجل       

الدس توري بش أن ھ ذا     سفإخط ار رئ یس مجل س الأم ة للمجل       عمیقة بین غرفتي البرلمان بشأن بعض الأحكام المتضمنة فیھ ، و بالت الي 
  :راجع . القانون إنما جاء كمحصلة لذلك الخلاف من أجل الوقوف في وجھ الغرفة الأولى 

   .  البرلماني مجلة الفكر )) . رقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائريضوابط ال. (( علي بوبترة  -
 .  وما بعدھا  54ص .  2004أفریل . نشریات مجلس الأمة . العدد الخامس   
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و البعديـة  صـراحة بمقتضـى أحكـام     ضمن النصوص الخاضعة للرقابة القبلية أ ،في الدستور لا غير
  .1الدستور
لـذلك يمكـن وصـفه    ، مهامه الرقابيـة  فالإخطار هو الإجراء الذي يمكن المجلس الدستوري من       

لإطلاع على النصوص غير الدستورية، فهـو  لا يمكن ا الإخطار ، حيث أنه إذا لم يتمريبالإجراء المصي
  ، فيمارسه الرئيس بالخصوص تحت ورئيسي غرفتي البرلمان الجمهوريةمتياز لا يملكه سوى رئيس اإذن 

  
  

حترامـه  اوالساهر على ضـمان  ، 2، حيث يتحرك بصفته حارسا للدستورأي فيتو توقيفي شكل سلطة منع
، وإن كانت ليست ية الرقابة أمام المجلس الدستوريوحمايته من أي خرق أو تجاوز عن طريق تحريك آل

، فهو يملك أي خرق أو تجاوزدة المتاحة لرئيس الجمهورية لحماية الدستور من الوسيلة أو الآلية أو الوحي
 قراءةوهي إمكانية لجوئه إلى طلب  ،إلى جانب ذلك كما رأينا وسيلة تقليدية لوقف أي نص غير دستوري

عتبار أن هذه الأخيرة مقررة فـي الواقـع لـرئيس    امن الدستور، ب 127بموجب المادة   ثانية مداولةأو 
لو  وبهدف إحداث توازن مؤسساتي بين الهيئة التنفيذية والبرلمان من شأنه أن يقلل  –وحده  –جمهورية ال

  . هو ما لم يحدث عمليا حتى الآنو، المجلس الدستورينظريا من فرص لجوئه إلى إخطار 
من هو منع نص غير دستوري وإخراجه  –على الأقل نظريا  -إن هدف الرئيس الوحيد في ذلك        

 وتم التصويت عليه من قبل البرلمان و ،3وصف قانون غير دستوريفئة النصوص التي ينطبق عليها 
حق اللجوء إلى القاضي  –عتراض ، فهذا الابالتالي خاضع للإصدار من طرف رئيس الجمهورية

ستثناءات كما في مواجهة كل القوانين مع بعض الاهو الآخر ذو طابع عام ومرخص به  –الدستوري 
عتبارها التعبير عن اب ،بالضرورة من الرقابة الدستوريةستفتائية التي تفلت رأينا سالفا بالنسبة للقوانين الا

حق إخطار المجلس الدستوري بكل القوانين  جمهوريةستثناء هذه الفئة لرئيس الا، فب4السيادة الشعبية
نين العضوية التي تستوجب المراقبة و القوا ما عدا - المصوت عليها من قبل البرلمان قبل أو بعد الإصدار

، حفظا نه مقرر للحفاظ على سمو الدستور، دون أي سبب آخرنظرا لأ -صدار خطار قبل الإالإبالتالي 
بإبطال أي قوانين و للتوازن بين المؤسسات الدستورية بإلزام المؤسسة التشريعية بحدودها الدستورية 

  . لدستوريةنحراف السلطة التشريعية عن حدودها ااة بالتالي الحد من ظاهر ، ومخالفة للدستور
، وهي منه 123-122ي الاعتبار المادتين الدستوري في ممارسته لهذه الرقابة يأخذ ف والمجلس       
غير ذلك من الميادين تعد تابعة للمجال التنظيمي و ،طارهاإالتي يمكن للبرلمان أن يشرع في  الميادين

غير  التنظيم، فحيث أن الحد بين القانون ومن الدستور 125موجب المادة ذية بالذي يعود للسلطة التنفي
، بحيث اوز لهذه الحدود من طرف البرلمان، فقد حدث في الواقع العملي تجالدستورواضح المعالم في 

                                                
 . 57ص . مرجع أخیر  -1
 ."...وحده الأمة ، وھو حامي الدستوریجسد رئیس الجمھوریة،  رئیس الدولة  ":  96من الدستور  70تنص المادة  -2
  .من الدستور  165/1و ینطبق الأمر أیضا على التنظیمات  والمعاھدات ، المادة  -3

4-  J . F . Tabet . op . cit . p 84 .                                                                                                      
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 ختصاص به للسلطةإلى المجال التنظيمي المنعقد الا يتجاوز البرلمان مجاله التشريعي المحدد له دستوريا
  .1التنفيذية

  
  
  
  
  

، 165طار أحاكم المـادتين  إذلك في ، والدستوريبرسالة توجه إلى رئيس المجلس يتم الإخطار  إن       
ختياري باستثناء القوانين العضوية التـي يوجـب   افيتو  ، فهو كغيره من سلطات المنع2من الدستور 169

ومن جهة أخرى فإنـه  ، قبل إصدارهاة والدستور إخطار المجلس الدستوري بها من قبل رئيس الجمهوري
أيضا ذو طابع مختلط يمكن أن يكون أو ينصب على كامل النص أو على جزء أو حكم أو أحكام أو مـادة  

 ،دستورية حسب نظر جهة الإخطارال عيب عدم ، وهذا إن كان3أو مواد أو حتى لفظ من النص التشريعي
إن كان غير مصرح بذلك صراحة لكنه يفهم من و، ريعيمادة في النص التشمس إلا إجراء أو حكم أو يلا 

  . حدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالمادة الثانية والثالثة من النظام الم
فـإن   ،4خطار هو وقف مؤقت للإصدار وقطع سريان الأجل لـبعض الوقـت  للإإن الأثر الفوري        

ستثناء إن قرر إمكانية إرجاعه للغرفة اب ،دم دستوريته يتحول إلى وقف نهائيصرح المجلس الدستوري بع
إن الدستورية للنص، الإصدار يصبح واجبـا، أمـا    جلسالأولى ليكون محل بحث جديد، وإن أكد قرار الم

في و بأثر فوري، بالتالي بعد نفاذ القانون فإنه يفقد أثره بصفة نهائية و و، كان الإخطار فيما بعد الإصدار
الدستورية للقانون يجب أن يصدر صفة  المجلس ، وإن أقر5غير قابل لأي طعنفالقرار نهائي  ،هذه الحالة

  .دستورية عتراض عليه لأسباب أخرى غير الإلا إن قرر الرئيس الا ،ص التشريعيالن

                                                
  ص .  2003.  02عدد. الجزائر .  مجلة النائب)) . المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة  . ((عود شیھوب مس  1-
    10 . 
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  9المادة 2-

لا نج د ف ي الدس تور ولا ف ي النظ ام ال داخلي للمجل س         ،سلطة المنع ھذه كم ا ھ و الح ال بالنس بة لطل ب المداول ة الثانی ة        ، وللإشارة       
باعتبار أن ھذه النقطة تكتسي أھمیة بالغة من حیث التأثیر ف ي فعالی ة    ، الدستوري ما یشیر إلى إلزام سلطات الإخطار بتسبیب رسائلھا

وري ، ل م نج د منھ ا م ا یتع رض      ودقة وصواب اجتھاد المجلس الدستوري ، فمن بین جمیع الإخط ارات المعروض ة عل ى المجل س الدس ت     
لھذه الأسباب ، و یتعلق الأمر ھنا بعمل من الأھمیة بمكان بحیث ، لا یمنع أن تحتفظ ھذه الأسباب بجدواھا وأن تسمح بتبص یر المجل س   

الداخلیة لغرفتي  ستثنینا القوانین العضویة والأنظمةا، وإذا الدستوري ، أو توجیھھ حول بعض الأخطاء التي قد تفلت من دائرة بصیرتھ 
أین یكون موضوع الرقاب ة   -من الدستور 165المادة  -المسبقة من طرف المجلس الدستوري البرلمانیة ، التي تخضع للرقابة الإجباریة

جباری ة  إغف ال ال نص عل ى    إن مس ألة  إخط ار ، ف   ھو التأكی د عل ى مطابقتھ ا للدس تور مم ا ی نقص م ن أھمی ة ض رورة التس بیب برس الة الإ           
عطاء الحریة للجھة المخطرة بتسبیب رس ائلھا أم  إبالتالي  ختیاریا ، واخطار بشأنھا ب بالنسبة للنصوص الأخرى والتي یكون الإالتسبی

ن كان ت  إخط ار  مك ان معرف ة جھ ة الإ   إن م ن ش أن ذل ك ع دم     إخط ار مح ل نظ ر ب ل و یخرجھ ا م ن مغزاھ ا ،        لا ، یجعل من جدیة مس ألة الإ 
ن دوة فكری ة ح ول دور المج الس البرلمانی ة العلی ا ف ي         ((. عبد الرحم ان بلعی اط     :راجع ، لا ؟ ت طلباتھا أم الرقابة التي حركتھا قد حقق

  . 121ص .  2003مارس .  العدد الثاني .نشریات مجلس الأمة.  مجلة الفكر البرلماني.  )) ترقیة الدیمقراطیة
3- J . F . Tabet . op . cit . p 6 . 

حت ى یفص ل   ، م ن الدس تور    166إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیھا في الم ادة  ولا یستكمل سریانھ صدار یقطع أجل الإ -4
 .من الدستور  126/2من الدستور ، راجع المادة  167المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددھا المادة 

5- J . F . Tabet . op . cit . p 97 et ss .                                                                                                                 
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ب صدور قـرار  ولكن أيضا يرت، ري لا يقتصر على قطع أجل الإصدارإن إخطار المجلس الدستو       
ختيارات العمل لرئيس ايحدد رتيب إحدى الفرضيات التي سيلي عرضها، فيسفر عن ت ،للمجلس الدستوري

  :الجمهورية التي تسمح له بالتحرك والتي تختلف من فرضية لأخرى
  :الفرضية الأولى *

 أو يؤكد له صفة الدسـتورية  لدستورمع اطابق تالمجلس الدستوري يعلن أن القانون في مجموعه م       
، ومبدئيا صل المجلس الدستوري في ذلك بقرارنقطاع أجل الإصدار ينتهي بفاة ، في هذه الحالحسب الحالة

  من  126اته بموجب المادة ختصاصاار في الجريدة الرسمية للجمهورية، حيث يستعيد الرئيس نشر القرب
  
  

تكـن هنـاك دواعـي أخـرى      لـم  إن ،يوما) 30(، أي أنه ملزم سواء بإصدار القانون في أجل الدستور
لـدواعي أخـرى غيـر      -طلب مداولـة ثانيـة    –أو إرساله إلى المجلس الشعبي الوطني  عتراضللا

عتـراض مـن   كان هناك محل للا ، ومن الدستور 127يدة طبقا للمادة ، ليكون محل مداولة جدالدستورية
  .حيث الزمن 

  :الفرضية الثانية *
بـذلك   و أو غير دستوري، الدستوريعلن المجلس الدستوري أن القانون في مجموعه لا يتطابق مع        

( بتداء من يوم قـرار المجلـس   اإما يفقد أثره و، تورمن الدس 165/1لا يمكن إصدار القانون طبقا للمادة 
إصـداره أو  بحيث لا يمكن ، ما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ في حالة ) من الدستور 169، 165/1المواد 

، نطـلاق راء التشريعي من جديد من نقطة الالا بد من إعادة الإج ، ولإصدار قانون مماثلبقاؤه حيز التنفيذ
  .يودع مكتب المجلس الشعبي الوطني  قانون قتراحايدة بمشروع أو من خلال مبادرة جد

  :الفرضية الثالثة *
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدسـتوري السـالف الـذكر،     2منصوص عليها في المادة        

، مـع ملاحظـة أن   أو عدم دستوريته مع الدستور القانون لدستوري عدم تطابقا ر المجلسحيث يعلن قرا
فـي   ،، غير قابلة للفصل من مجموع القـانون ير متطابقة معه أو غير دستوريةالحكم أو الأحكام المعلنة غ

 ـ ختصاصـه  الا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الحالة القانون غير قابل للإصدار و ادة بموجـب الم
، حيـث يجـب إعـادة    ى شاكلة سابقتيها من حيث النتـائج بذلك فهذه الفرضية عل من الدستور و 1/ 126

  .الإجراء التشريعي من الصفر لإعادة إحياء القانون 
  :الفرضية  الرابعة *

، حيث يعلن س النظام الخاص بالمجلس الدستوريوهي الحالة التي تتحدث عنها المادة الثالثة من نف       
فس الوقت أن الحكـم أو  ، دون أن يبين في ندم الدستورية للقانون بصفة جزئيةالمجلس عدم المطابقة أو ع

 ـ  ابلة للفصل من مجموع هذا القانونقغير  ريةدستوال يشوبها عيب يتالأحكام ال ن ، في هـذه الحالـة يمك
لمجلس الشـعبي الـوطني   مطابق، أو يطلب من ار يستثناء الحكم الغالرئيس الجمهورية إصدار القانون، ب
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وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقتـه للدسـتور    ،1قراءة جديدة
  .2طبقا للمادة الثالثة من ذات النظام

  
  
  
  

  الفرع الثاني
  عتراض على القوانيندور المجلس الدستوري في الا

، وهذه السـلطة  السلطة التشريعية كأصل عام صاصاتختان سن التشريع حسب الدستور هو من إ       
عتبـار أن  ابذلك تعبر عن الإرادة الشـعبية ب  أي وضع التشريعات فإنها ،التشريعية عند قيامها بهذا الأمر

ومن ثم وجب أن تكون السـلطة  ، ا عنه في التشريعختارهم وانتخبهم لينوبواالشعب الذي أعضاؤها ممثلي 
عتبار أن ما تسنه مـن قـوانين تتماشـى مـع     اب ،من أي جهة أخرى كانتأي رقابة  التشريعية بعيدة عن

، بما فيه تحديده لمجالين منفصـلين  دينالإرادة الشعبية، لكن مع التأسيس بوجود دستور ينظم مختلف الميا
عن بعضهما البعض، أحدهما مخصص للقانون تشرع السلطة التشريعية في حدوده، والثـاني مخصـص   

عدم تعـدي  حيث حفاظا على هذه الصلاحيات والمبادئ و ،3السلطة التنفيذية بوضعهللائحة أي ما تختص 
، ورية التي أسندت للمجلس الدسـتوري ختصاصات سلطة أخرى كان وجود الرقابة الدستاأي سلطة على 

 فالرقابـة  ،غير أنه لا يمنعنا من الإشارة إلى حقيقة لا بد منها لها علاقة كبيرة بقيمة النصوص التشـريعية 
  .قوتها في الهرم القانوني للدولة كما سيتضح فيما بعد وة على القوانين تؤثر على قيمتها الدستوري
 فقد أصبحت الإمكانية التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لإحالة نص القانون علـى المجلـس         

، وهكذا كان للمجلس رهاجملة العوائق السالف ذك، عائقا آخر بشأن العمل التشريعي يضاف إلى الدستوري
، وهو الأمـر  لنصوص القانونيةالدستوري دائما الفرصة في التدخل لإبداء رأيه وتحديد موقفه من جميع ا

، فتبـين أنـه يمـارس    4الذي يجعل المجلس يشارك في الوظيفية التشريعية للغرف البرلمانية بشكل مكثف
، فمـا  5لوظيفية الرقابيـة للمجلـس الدسـتوري   من الدستور المحددة ل 165بة متشددة مصدرها المادة ارق
أنه بوجود المجلس الدستوري الذي يضطلع بعملية الرقابة على دستورية القوانين أصـبح يملـك    ،لاحظي

عـدم  ، فيمكنه أن يلغيه بصفة رسـمية ونهائيـة إذا رأى   قة عند نظره في دستورية قانون ماالحرية المطل
                                                

1- J . F . Tabet . op . cit . pp 475 - 476 .                                                                                                             
بالمجلس الدستوري ق نوفمبر المتضمن القانون العضوي المتعل 7المؤرخ في  1067 -50من الأمر رقم  23،  22واد وھي نفسھا الم -2

  . الفرنسي 
یوما ) 20(ن المدة المحددة للمجلس الدستوري للفصل خلالھا في مدى دستوریة النص المعروض علیھ حددت بعشرین إللإشارة ف       

 .من الدستور  167/1المادة ، ین في إشعار الاستلام  و ذلك لإعطاء رأیھ أو قراره التي تلي تاریخ الإخطار المب
3- Abdelmadjid Djabar . (( la loi et le règlement dans la constitution du 28 novembre 1996 )) .  
   revue idara . volume 07 . n 1 . 1997 . p 07 et ss .                                                         

  الفكر البرلماني مجلة)) . وقائع ندوة مجلس الأمة حول دور المجالس البرلمانیة العلیا في ترقیة الدیمقراطیة . (( بشیر یلس شاوش  -4
  .  98ص   . 2003.  مارس .نشریات مجلس الأمة  .العدد الثاني .    
 . 101ص . مرجع أخیر  5-
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، أو يعدله بما يتطابق مع الدستور بموجب قـرارات   )أولا ( ستور ابقه مع أحاكم الدعدم تطدستوريته أو 
  ) .ثانيا ( المطابقة مع التحفظ 

  
  :إلغاء النص التشريعي -أولا

، وهـذا النقـاش   محل نقاش وجدال الأخير منذ تأسيس المجلس الدستوري الجزائري كان دور هذا        
الشيء الذي يقود إلى  ،القوانينرقابة دستورية  غالبا ما يثور عقب كل تدخل للمجلس الدستوري بخصوص

  ن طرف عتقاد بأن هناك حالة من الشك وعدم الرضا الدائم على أداء المجلس الدستوري سواء مالا
  
  

، توصف بأنهـا  نتقادات شديدةاا ما كانت تواجه ب، فآراء وقرارات المجلس غالبالسياسيين أو رجال القانون
مما يجعـل مـن مسـألة     ،السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية مواقف سياسية ومتحيزة لصالح

وذلـك نظـرا   ، نقـاش مشروعية مواقفه بل ومبررات وجوده محل نظر والدستوري و مصداقية المجلس
ت الدسـتورية المتداخلـة مـن حيـث     لصعوبة ما يناط به من مهام كونه من جهة يقف كحكم بين السلطا

، وحرصـه وحـذره مـن أن    ة أخرى حساسية الموقع الذي يشغلهمن جهو ،ختصاص ومجالات العملالا
ت الـثلاث الدسـتورية أو   تستدرجه تلك الصلاحيات المخولة له من أن يشكل سلطة رابعة تنافس السـلطا 

  .ختصاصاتها ايتدخل في 
 ـ         ه ذإن المجلس الدستوري، يتدخل بشكل ملموس في مسار إعداد القواعد القانونية، ليشارك فـي ه

الوظيفة كلما أخطر للفصل في دستورية القواعد التي تم إقرارها أو أنها في طريـق الإعـداد، بواسـطة    
، 1رئيس الجمهورية عن طريق حقه في الإخطار على مجموع النصوص التي تمس علاقته مع البرلمـان 

ا ذن سـلبية إ فالمجلس الدستوري مدعو للفصل في مطابقة تشريعات البرلمان مع الدستور بصورة قد تكـو 
قضى بإعدام آثار النص التشريعي أو القانون المعلن عن عدم دستوريته من قبل المجلس و بالتالي إلغاءه، 

تسـاهم بشـكل   ليصبح مشرعا مشاركا إلى جانب البرلمان طالما أن الشريك في وضع القانون، كل سلطة 
ع بسلطة الاعتراض على القوانين فمن تقريري في مسار إعداد القانون، ولما كان للمجلس الدستوري التمت

  .الطبيعي أن يكون مشاركا في عملية التشريع الموكولة أصلا للسلطة التشريعية 
، وكذا القـانون  العضوي المتعلق بالعضو البرلمانيإن ما يدلل على ذلك الحال الذي آل إليه القانون        

، حيث قـرر  2003فيفري  19س الدستوري بتاريخ لالمتعلق بالتنظيم القضائي الذي تمت إحالته أمام المج
ولقي النصان نفس المصير بعد أن كانا محل دراسة من طـرف اللجنـة   ، لغاءو بالتالي الإعدم دستوريته 

وهكذا استعمل رئيس الجمهوريـة   ،والذي تلا تاريخ الرفض الأعضاء بعد الأجل الطويل نسبيا المتساوية

                                                
1- Bachir .Y .C . le conceil constitutionnel en Algérie .   op . cit . p 116 . 
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، 1هذا الأخير في عدم دستورية بعض الأحكام من هذين القـانونيين حق التماس المجلس الدستوري وفصل 
  .و بالتالي إلغاؤهما 

، حيث قضى بعدم مطابقـة  المتعلق بالقانون الأساسي للقضاءوليس ببعيد عن ذلك القانون العضوي        
ور في الدستمن  119حترامه الإجراء المنصوص عليه في المادة العدم  ،اء للدستورالقانون الأساسي للقض
جلـس  ستشارة مجلس الدولة بشأن كل مشاريع القوانين قبل عرضـها علـى الم  افقرتها الأخيرة المتعلقة ب

، حيث تلـزم  2من الدستور 180حترام الإجراء المنصوص عليه في المادة االشعبي الوطني، كنتيجة لعدم 
لتي تتعلق بالمواضـيع التـي تخضـع    لقوانين السارية المفعول ااستبدال اأو  هذه المادة بإرجاء أي تعديل

  حترامه اوعدم ، 1996لقوانين العضوية إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور المجال 
  
يترتب على عدم مراعاته البطلان، بينما يكون قد ذهب إلى رفض قانون عضـو   جوهري عتباره إجراءاب

ضوعية والملائمة ليلغي مواده، بالرغم من أن المتفـق  ستناد في ذلك على مفاهيم المولأول، بالاالبرلمان ا
لموكلة للمجلس الدسـتوري،  عليه أن مواضيع الملائمة والموضوعية تخرج عن إطار رقابة المشروعية ا

يعطيها تفسيرا واسعا يشرح فيه سـبب   المجلس الدستوري أن يأتي بالمادة التي تمت مخالفتها و ىعل فكان
بل وأكثر من ذلك فإن المجلس الدستوري ذهب في قانون النائب ، ذه هي مهمتهرفضه لها بدقة طالما أن ه

،  ، رغم أن قواعـد سـيره  غير دستوريةالمتعلقة بالتقاعد بأنها  38في صيغته الثانية وقال بالنسبة للمادة 
 يريد الانتقال من نص مخطر به إلى نص غير مخطر به يجب أن يرجع الأمر حينماإنه  ،قولال هب إلىذت

، ولكنه في هذه الحالة لم يفعل ذلك وقضى بعدم دستورية هذه المادة فهـذا الأمـر إن   3إلى الجهة المخطرة
يطرح  ، فالتساؤل4أسس لشيء فهو يؤسس لفكرة قوة مركز المجلس الدستوري على ما للبرلمان من مكانة

فلا  –قانون الأساسي للقضاء ال –التي منها ما هو ذو أهمية كبيرة  ،عما آلت إليه هته النصوص التشريعية
شـرنا سـابقا توحيـد آجـال     أكما أجدرها  ،ه السلطاتذزمات أخرى في إطار العالقة بين هبد من ميكاني

وفي نطاقها يمكن إعادة النص ذاته في إطار القراءة الثانية حتى يتم الفصل فـي الموضـوع   ، عتراضالا
ين التشريعية والتنفيذية وتضع المجلس الدسـتوري  تخدم التوازن المفترض بين السلطت ،بطريقة جد معقلنة

  . في طريق العمل الأكثر مؤسساتية
هذا الحال إن كانت له أسباب فهي ترجع بالأساس لأسباب تفرضـها تشـكيلة   إن بقاء الوضع على        

عرضة ، مما يضع التشريع لتنفيذيةميكانيزمات نشاطه التي تجعله ينحاز إلى السلطة اوالمجلس الدستوري 
، شاط البرلماني لا غيرلتأطير الن) المجلس الدستوري ( لأنه أنشئ  –رئيس الجمهورية  –للسلطة التنفيذية 

، وعلى هذا يمكن أن نقـول بـأن   ة للحدود التي وضعها الدستور لهاإذ يسهر على احترام السلطة التشريعي
                                                

  . 93ص . مرجع سابق . الطاھر خویضر  -1
یتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  ، 2002نوفمبر  16مؤرخ في )  2002/د . م/ ع. ق. ر/ 13( قرار رقم  -2

 .للقضاء للدستور 
 . المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  من النظام 8المادة  -3
  .  البرلماني مجلة الفكر.  ))مة حول دور المجالس البرلمانیة العلیا في ترقیة الدیمقراطیة وقائع ندوة مجلس الأ(( . بوزید لزھاري  -4

 . 117 -116 ص ص.  2003مارس .  نشریات مجلس الأمة . العدد الثاني   
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الح السلطة التنفيذية علـى حسـاب   الأسس الدستورية المتعلقة بعلاقة السلطات ببعضها تصب كلها في ص
السلطة التشريعية، ما يشكل في ما معناه التشكيك والتقليل من قدرة المؤسسة التشـريعية علـى التشـريع    

بطريقة غير مباشرة التقليل من شأن الإرادة الشعبية التي يفتـرض ضـمنيا أنهـا     ، والتمثيلوحتى على 
، ة الشعبيةعتبار هذه الأخيرة تنوب عن الإراداالتشريعية ب ه المؤسسةموافقة على النص القانوني الذي سنت

إلا أن البـادي   ،حتى وإن كانت القاعدة العامة أن رئيس الجمهورية يستهدف بذلك سلامة النص الدستوري
تكون قد أفلتت من عتراض على القوانين التي االوقت أن تكون هذه الآلية أداة  ليس هناك ما يمنع في نفس

نون رغم ذلـك  سواء بعدم الاستعمال خلال المدة الزمنية المحددة أو سواء تم إقرار القا، ريةرئيس الجمهو
  . بالأغلبية  المطلوبة

  
  

، أن خصـوص صـلاحيات البرلمـان التشـريعية    وما يزيد في خطورة دور المجلس الدستوري ب       
ول بحيـث أن مجمـل هـذه    تمتـاز بالشـم   ،مراقبة مدى دستورية القوانينالصلاحيات الممنوحة له في 

فعدم ذكـر   -أي رقابة سابقة ولاحقة –بعد نفاذها  النصوص يمكن أن يخطر بها المجلس الدستوري قبل و
، يمكن أن تكون محل عـرض علـى   1الآجال التي يتم فيها الإخطار يفهم منه أن القوانين السارية المفعول

  .2فيها النصوص الصادرة قبل وضع الدستور المجلس الدستوري في أي وقت ومهما كان تاريخ نفاذها بما
  

   :قرار المطابقة بتحفظ -ثانيا
أن يفصـل  إذا كان الدستور يمنح لرئيس الجمهورية آلية المرور إلى المجلس الدستوري الذي عليه        

ا الأخير يتمتع في مواجهة القاعدة القانونية محل المراقبـة بحريـة   ذفإن ه، في الموضوع المطروح عليه
مـا يسـتطيع أيضـا    وإن، كر وحسبذبالمفهوم السالف الوإلغاءها كبيرة، حيث ليس بإمكانه وضع حد لها 

 نإ بحجة ترجمتها في اتجاه يجعلها متطابقة مع النص الأسمى، وخاصة 3إعادة صياغتها و من ثم ،تعديلها
ي صميم عملـه قـد   المجلس الدستوري وهو فف ،تعديل ذلك النص دون إلغائه الجمهوريةنية رئيس  كانت

تعرف بقرار المطابقـة   التي كلا ومضمونا، هذه الحالة الأخيرةيغير من محتويات النصوص التشريعية ش
  .بتحفظ 
هذا النوع من القرارات مرتبط بالتفسير الذي يعطيه المجلس الدستوري لكـي يكـون القـانون    إن        

فسير الـذي  ا القانون يكون صحيحا في حدود التن هذأي أ، يةالمعروض عليه متطابقا مع الأحكام الدستور
                                                

 . 39ص . 1996 . 2العدد .  6المجلد .  مجلة إدارة.  ))تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة  :ستوري الجزائري المجلس الد(( . طھ طیار  -1
بش أن    سل ى مراجع ة المجل    إعط اء الحری ة للس لطات ال ثلاث ف ي اللج وء       إو ، خط ار جب اري  للإ ختیاري والإفالتفریق بین الطابعین الا -2

 ، ف لات ع دد معتب ر م ن النص وص م ن الخض وع لرقاب ة المجل س الدس توري          إما في كان سببا مھ، لك ذبعض النصوص أو التغاضي عن 
قراره من إفرغم  ھذه القوانین،ي یعتبر أبرز مثال على لذا ، لك الأمر المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرىذومثال 

المح دد للق انون   )  38ع .ر .، ج  1997م اي   31خ ف ي  م ؤر  97/15الأم ر رق م   (  1997م اي   31 من ذ نتق الي  طرف المجلس ال وطني الا 
أین  – 2000فیفري  23 –لا بعد مرور ثلاث سنوات إ الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى لم یتم إخطار المجلس الدستوري بشأنھ

  . 2000فیفري  27بتاریخ )  2000/  م د/ أ . ق/  02 (ھذا الأخیر بعدم دستوریتھ بموجب قرار رقم صرح 
  . 546ص . مرجع سابق . خصائص التطور الدستوري في الجزائر . الأمین شریط  -3
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ه القاعدة النظام القـانوني  هذ، ومنه يمكن أن تلج ، وشروط التحفظ التي وضعهاأعطاه المجلس الدستوري
و بالنظر إلـى  ه الكيفية يشكل المجلس الدستوري وسيلة فعالة للتأثير على المؤسسة التشريعية، ذبه، 1القائم

  .2رية فيه، فإنه بإمكانه استخدامه حسب الحاجة، للتحكم في البرلمانمظاهر تحكم رئيس الجمهو
قد لوحظ في العديد من المرات أن المجلس الدستوري لا يكتفي بالرقابـة الدسـتورية علـى    ا فذل        

وتصـحيحها بإعطائهـا ترجمـة محـددة      اولكنه يقوم بتعديله ،النصوص المعروضة عليه موافقة أو إلغاء
 ـ امع الدستور ليس في شكله ةقمتطاب اتجعله لـه المجلـس    اي أخضـعه ذالأصلي ولكن بشرط التحفظ ال

  يسمح باقتصاد الإجراءات التشريعية الخاصة بإعادة المبادرة بنص مماثل لو تم إنه إجراء ، الدستوري
  
  

يـة  بما أن رئـيس الجمهور  و، 3إلغاء النص التشريعي، فيضيف له المجلس ما ينقصه حتى يتفادى الإلغاء
هو المستفيد الأول من إخطار المجلس الدستوري، ذلك أنه يستعمل هذه السلطة فـي مواجهـة البرلمـان    

، الوطني لطرحـه  شعبيخاصة إذا كان قد عرض النص على المداولة الثانية مسبقا ولم يستجب المجلس ال
  .دم الإصدار فإن الحل الأخير لرئيس الجمهورية هو اللجوء إلى المجلس الدستوري مع التحفظ لع

برلمان فـي وضـع القواعـد    إن المجلس الدستوري في مراقبته لدستورية القوانين أصبح ينافس ال       
بشأن دستورية أو عدم دستورية قانون مـا  أو رأيا ، باعتبار أن المجلس الدستوري إذا اتخذ قرارا القانونية

المجلس يضع قواعد ثانية موازيـة تقريبـا    وكأن ،يصبح ملزما لبقية المؤسسات أو الرأي فإن هذا القرار
بل إن المجلس من خلال تقنيـة الـتحفظ يسـتبعد أي     ،لزمة للبرلمان وللسلطة التنفيذية، محكام الدستورلأ

من خلال اجتهاده الدستوري، إنه الخيار الوحيد الباقي أمام السـلطات   ي قدمهذتفسير آخر غير التفسير ال
نقلب دون سابق إنذار إلى هيئة تتـولى  امثل في مراقبة دستورية القوانين متفمن دوره ال ،4لتطبيق القانون

فاصلة ما تعلق بها من إشكال على مسـتواها ولتتفـادى    ،ه الإخطارات بقوانينذلتضع حلولا له ،5التشريع
ح صـال  ي يعتبر في غيرذلشيء الإرسال مجموع القانون إلى المشرع لإجراء قراءة ثانية وتصويت ثان، ا

                                                
1  - Bachir .Y .C . le conceil constitutionnel en Algérie . op . cit . p 151 et ss . 
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م ن ق انون الانتخاب ات     85و  82ظ طبقت م ن ط رف المجل س الدس توري الجزائ ري لأول م رة بص دد الم ادتین         إن تقنیة المطابقة بتحف -3

، أن  1989غش ت س نة    20م ؤرخ ف ي    )–م د  –ق . ق – 1(، حیث قرر المجلس م ن خلالھ ا ف ي ق راره رق م      13 - 89رقم  1989لسنة 
   .لمعبر عنھا من قبلھ كرھا مطابقة للدستور تحت طائلة التحفظات اذالمادتین السالف 

 )99/ د .م / ع .ق .ر /  08(سنوات فیما بعد، وتحدیدا في رأیھ رقم  10ا الأسلوب إلا بعد عشرذو یبدو أن المجلس لم یعد العمل بھ       
الوظیفی ة  ، والمتعلق برقاب ة المطابق ة عل ى الق انون العض وي المح دد لتنظ یم وس یر المجلس ین وعلاقتھم ا           1999فیفري  21المؤرخ في 

ة من قبل رئیس الجمھوریة عند إعمال الم ادة  ذمنھ التي تخضع لإجراء التصویت مجموعة الأوامر المتخ 38بالحكومة، من خلال المادة 
في ما بین دورات البرلمان  ذفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وتلك التي تتخ ذمن الدستور، دون أن تمیز بین تلك التي تتخ 124

م ن نف س الق انون، الت ي تعط ي للبرلم ان المنعق د بغرفتی ھ المجتمعت ین مع ا            100ونف س الش يء م ع الم ادة     . الحالة الاس تثنائیة   أو أثناء
كر مطابق ة للدس تور م ع    ذ، حی ث ق رر المجل س أن الم ادتین س الفتي ال        صلاحیة تحدید قواعد أخرى خاصة بس یره بواس طة نظ ام داخل ي    

  .لمجلس كور من قبل اذمراعاة التحفظ الم
4- Bachir .Y .C . le conceil constitutionnel en Algérie . op . cit . p 160 et ss .     

  و السیاسیة الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة و رأي المجلس الدستوري المتعلق بقانوني الأحزاب. (( جبار عبد المجید  -5
 . 74ص .  2000.  2عدد .  مجلة إدارة)) . الانتخابات    
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، أو كان الإخطار معينة، خاصة إذا كان المجلس الدستوري خاضعا لجهة رلمان الذي وضع هذا القانونالب
  .من طرف جهة لا تريد الحياة لهذا القانون كما وضعه البرلمان 

حسب  –مبدأ الفصل بين السلطات  –لك يشكل اعتداءا على صلاحيات تعتبر من قبيل النظام العام ذإن 
و نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة "  :حيث يقررسه مصطلحات المجلس نف
  .1"ياها الدستور إي أوكله لذصلاحياتها في  الميدان ا

الإفـراط فـي    خاصـة و ،دود التي تمارس فيها هذه الرقابةإشكال الح ةرقابة تثير بصفة عام اهإن       
تتعلق في كثير من الأحيان بنتيجة اللجوء إلى طلـب القـراءة    فالأصل أن مسألة اللجوء إليها، اللجوء إليها

  ، فتفتح أمامها باب حتى التنفيذية، وإلا فإنها تقود إلى المساس بصلاحيات السلطة التشريعية و2الثانية
  
  
ينتهي الأمر إلى إحلال الرأي السياسي للمجلـس الدسـتوري    ، ويرات الشخصية للنزاعات السياسيةالتقد

لـس علـى صـلاحيات السـلطة     عتـداء المج اأي أن الأمر سينتهي إلى ، للمشرع السياسي مكان الرأي
 ، بمـا يجعلهـا  حكومة موازية متكونة من قضاة الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية قيام، و بالتالي التشريعية

حـق  لما تنطوي عليـه مـن    ،الغي بصفة تعسفية النصوص التي تحال عليهتحاجبا لتصرفات البرلمان، 
، وما يخلفـه ذلـك   السلطة التشريعية، و بالخصوص سلطة من سلطات الدولةالتعرض بالحكم على أعمال 

حيث ألغـى المجلـس الدسـتوري     مثلما حدث ،من آثار قانونية وسياسية خطيرة إما بإلغاء القانون برمته
عنه يمـس ببنيـة    الصادر ، بسبب كون منطوق الرأي3قانون التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان مقترح
  .4بكامله أو إلغاء البعض من أحكامه لعدم دستوريتها النص 
، لرقابة على دستورية القوانينكما أن إخطار المجلس الدستوري يهدف في جوهره إلى تحريك او       

 وجهةمن  عتراضه على القانوناانع أن يلجأ إليها الرئيس ليبدي فمما لا شك فيه البادي أنها وسيلة لا م
، فبالرغم من أن المؤسس الدستوري 6وهو ما يلاحظ من مجمل أعمال المجلس الدستوري ،5نظر الملائمة

 بالنظر في دستورية اعام اختصاصامن الدستور،  165/2الدستوري قد أعطى للمجلس في المادة 
رقابة ، نجد بأن الواقع الميداني قد كشف بأن القوانين هي أكثر عرضة للالمعاهدات والقوانين والتنظيمات

                                                
  .غشت ، یتعلق بالقانون الأساسي للنائب  30مؤرخ في  ، ) 89 /م د  -ق.  ق /2 ( رقم  المجلس الدستوري قرار 1-

ل ى المجل س   إلى طلب قراءة ثانیة یقلل نظریا من فرص اللجوء إمكانیة اللجوء إحیث یوجد ھناك من یرى أن منح رئیس الجمھوریة  -2
 . 40ص . مرجع سابق . طیار  طھ :ذلك راجع في . الدستوري 

، متعلق بالقانون المتضمن نظام التعویضات  1998یونیو  13المؤرخ في ، )  98/  د .م /ق .ر/  04رقم ( رأي المجلس الدستوري  - 3
  . والتقاعد لعضو البرلمان 

ي  لمجلس متعلق بمراقبة النظام الداخل،  1998فبرایر  10المؤرخ في ، )  98/  د .م / د. ن .ر/  04رقم ( قرار المجلس الدستوري  -4
  .الأمة 

5  - Bachir .Y .C . le conceil constitutionnel en Algérie . op . cit . p 120 .   
ت دخلا   23(لدس توري ،   من حالات إخطار المجل س  %85ستحواذ رئیس الجمھوریة على أكثر من اھو ، ن ما یلاحظ في ھذا الشأن إ -6

لعض ویة والأنظم ة الداخلی ة لكل ى     للق وانین   1996 ر أنھ وفیما عدا حالات الإخطار الإجباري التي خصصھا دستور، غی) 27من مجموع 
ه الح الات تم ت   أمام المجلس الدستوري ، ومعظم ھذرئیس الجمھوریة ل حالات فقط تدخل في خانة التدخل الاختیاري 7المجلسین ، فإن 

مجلس  نشریات.  مجلة الفكر البرلماني)) . وآفاق ... انجازات ... صلاحیات  :لس الدستوري المج((  .محمد بجاوي  :، أنظر  1995قبل 
  . 41ص .  2004أفریل . العدد الخامس . الأمة
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، تنعدم فيها مثل هذه الرقابة من التنظيمات التي يظهر كأنها غير معنية بالأمر عكس التنظيمات التي تكاد
لتبين فضلا عن المكانة التي يحتلها رئيس  ،على نحو يؤسس لهيمنة السلطة التنفيذية بوجه خاص

، فإنها تبين مكانة توريالعضوية في نظر المجلس الدس الجمهورية في مواجهة البرلمان من الناحية
حيث  ،السلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية والمجلس الدستوري في هرم التوازن المؤسساتي خاصة بين 

هذه المسألة تؤكد ثقة المؤسس في هيئة رئيس الجمهورية في ف، نفيذيةلطالما وقف مواقف مؤيدة للسلطة الت
  . القيام بهذه المهام

منع أي إلى أنه على الرغم من تسليمنا بأن المجلس الدستوري وجد للوقاية و لذلك نصل في النهاية       
شريعي أثر على القيمة القانونية للنص الت ه، إلا أنالدستور مإطار أحكافي سلطة على أخرى عتداء من ا

  ختيار الك أن المجلس الدستوري في طبيعته، وفي طريقة فيلاحظ بذ ،للاعتبارات المذكورة أعلاه
  
  
  
  
ليضيق بالتالي من سلطة  ، تؤكد أنه في قراراته لا يستطيع إلا أن يتمسك بوجهة نظر الحكومة1عضائهأ

  . البرلمان
لى إختيار أعضائه اوطبيعة  إن هذه الحقيقة تتجلى أكثر وضوحا إذا علمنا أن المجلس يميل بطبيعته       

الحكومة ليضيق بالتالي من نطاق  عتماد وجهة نظرلا، مما جعله أكثر تهيئة ة سياسيةأن يكون هيئ
فالواقع يبين أن المجلس الدستوري كان قد ساند في العديد من المرات الطروحات ، ختصاص البرلمانا

المجلس الدستوري  إذا ما تذكرنا أنلك يبدو طبيعيا قد كان ذو، زاعم البرلمانيةالرئاسية ضد الموالحكومية 
  .  2كأداة لضبط البرلمان بوجه خاص"  ولديغ" قتراح من الجنرال اكان قد أنشئ ب

  
  المبحث الثاني

                                                
 : من قبل السلطات الدستوریة الثلاث، من الدستور  164تجري تسمیة الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري الجزائري بموجب المادة  -1
ینتخبھم ا  ) 2(أعضاء من بینھم رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة واثنان ) 3(ثلاثة : أعضاء  9لس الدستوري من یتكون المج "

 . "ینتخبھ مجلس الدولة ) 1(تنتخبھ المحكمة العلیا ، وعضو واحد ) 1(ینتخبھما مجلس الأمة ، وعضو واحد ) 2(المجلس واثنان 
ثل في الطابع السیاسي الذي یمیز طریقة اختیار الأعضاء ، وتتمثل الأخرى في عدم التركیز على تتم، الخاصیة الأولى في ذلك  نإ       

عنصر الكفاءة القانونی ة عن د اختی ار الأعض اء ، فب إجراء المقارن ة ب ین الدس اتیر الثلاث ة بش أن طریق ة تنظیمھ ا للمجل س تب ین بوض وح                
  .التوجھ نحو تغلیب البعد السیاسي لتسمیة الأعضاء 

( أعضاء یتشكل منھم المجلس الدستوري ) 7(قضاة من ضمن سبع ) 3(كانت السلطة القضائیة ممثلة بثلاث ،  1963ففي دستور         
فل م تع د    1998، أم ا ف ي دس تور    ) %28(م ن ب ین س بع أعض اء أي    ) 2(أص بح ع دد القض اة اثن ین      89، وف ي دس تور   )%43أي بنسبة 

   ) .فقط  %22(من بین التسعة أعضاء الممثلین في المجلس السلطة القضائیة ممثلة إلا بعنصرین 
رئ  یس ( م  نھم بواس  طة الس  لطات السیاس  یة ال  ثلاث   ) 7(أعض  اء المجل  س م  ن خ  لال تعی  ین   تعی  ین إن غلب  ة الص  فة السیاس  یة ف  ي         

في للمجل س ف ي أداء مھمت ھ    ؤدي بالض رورة إل ى ع دم تحقی ق الاس تقلال الك ا      ی   ) الجمھوریة ، المجلس الش عبي ال وطني و مجل س الأم ة    
ا الوض ع یجعل ھ بالض رورة أداة سیاس یة     ذ، بل إن ھ طرح مسالة حیاد المجلس في كل مناسبة یكون تدخلھ في ھذه المھمةی الرقابیة ، و

نی ة  یستعملھا رئیس الجمھوریة وھو الطرف الأقوى في النظام الدستوري حسبما تقتضیھ الم وازین السیاس یة ف ي الدول ة، وم ن ث م إمكا      
 . 544ص . مرجع سابق . خصائص التطور الدستوري في الجزائر . الأمین شریط  :أنظر . استعمالھ للتأثیر على المؤسسة التشریعیة 

 . 405 - 404ص ص . مرجع سابق . عبد الرضا حسین الطعان  -2
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 على القوانينعتراض مارسة حق الاوظيفة ومستوى م

         
بل أساسي فـي   ،بقدر واسع ة الممنوحة لهععتبارا إلى السلطات الواسايساهم إن رئيس الجمهورية        

حيث يلتزم الـرئيس   –طلب مداولة ثانية  –عتراض في صورته التقليدية الوظيفة التشريعية عن طريق الا
، نظـرا لأن  المدة المقررة إذا لـم يوافـق عليـه   برد النص التشريعي إلى المجلس الشعبي الوطني خلال 

التوازن بين السلطتين، كونها تعد أداة رقابية ى فيه سلطة تضبط علاقة التعاون وأالدستوري قد ر مؤسسال
ثم يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلق أي نـص تشـريعي وافـق     ينهض بها رئيس الجمهورية، ومن لاحقة

عتراض عليه، ومن ذلك يصبح وجوبا على المجلس الشعبي الوطني أن يعيـد  الا من خلالعليه البرلمان 
عتراض يعد وسـيلة  ، فمبدأ الا1النظر في النص من جديد حسبما يتبين للرئيس من تعديل للنص التشريعي

 ، وأداة قانونية يلجأ إليهـا رئـيس  يرى فيه الفقه ضرورة دستورية القانون وللرقابة المسبقة على صدور 
  ، حيث يعد ممارسة للسلطة التي وخرقه لمبدأ الفصل بين السلطات، الجمهورية لتفادي تعسف البرلمان

  
  

والتي تمارسها فـي  ، ا السلطات في مواجهة بعضها البعضالتي تملكه ،" سلطة المنع "مونتسكيو أسماها 
  .ه الحالة السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية هذ

عتراض هـو  الا، فإن حق لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان فإن كان حق الحل هو المقابل الطبيعي       
بتقرير هذا الحق تتحقق إلى حد كبيـر الموازنـة    و ق البرلمان في التشريع بكل سيادة،المقابل الطبيعي لح

التشريعية والتنفيذية، لذا أقرت جميع الدساتير بأنه أحد الحقوق الضابطة لهذه الأنظمة ضمن  بين السلطتين
، لكن البادي أن الدراسة الوافية للنظام الدسـتوري  بين السلطات لتأدية وظائف معينة ما يسمى بمبدأ الفصل

لتـي أمـدها الدسـتور    بالخصوص المكانة ا و، لسلطتينوخاصة ما أفضى إليه من علاقة أو موازنة بين ا
لم يعد من الممكن أن نتحدث عـن مسـألة الموازنـة بـين      عتبار أن الوضع أظهر أنهابللسلطة التنفيذية 
مـرد ذلـك أن   و، صب عليه النظام الدستوري من تطورناليست كمبدأ على الرغم مما السلطتين كفكرة و

بالتالي إظهار تأثر حـق   ، و2تنفيذيةتكرست لصالح الهيئة ال حيثالمؤسس الدستوري دعم تأرجح العلاقة 
 ، من حيث الممارسة بما تملكه السلطة التنفيذية من أدوات الضغط فـي مداولة الثانيةعتراض بموجب الالا

ا السلاح سوف يصبح تافها مقابل تضـاؤل الخطـر، ومقابـل    ذالبادي أن ه ذ، إمواجهة السلطة التشريعية
ية تحت تصرفها، وإن استعمل فسوف لن يستعمل إلا مـن أجـل   ذيالأسلحة الأخرى التي تجدها الهيئة التنف
  .زيادة الوصاية الرئاسية على البرلمان 

                                                
 . 270ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -1
 . 353ص .  مرجع سابق. أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري  . عبد االله بوقفة  -2
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المطلب (  عتراض من وظائفالا الرجوع إلى ما يؤديه، يتطلب من جهةا القبيل ذفي هواقع البحث  نإ   
التي يقررهـا النظـام   ، ونوناولة ثانية للقاآلية طلب مدومن جهة أخرى المكانة التي آلت إليها ،  )الأول 

  .) المطلب الثاني (  الدستوري لرئيس الجمهورية في ظل واقع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
                                      

  المطلب الأول
  عتراضمؤدى النهوض بالا

له من نقد فـإن  ما تعرض و، عارضموعتراض من خلافات فقهية بين مؤيد برغم ما أثاره حق الا       
الـذي   -أو الحد من استعماله وذلك لأهمية دوره  ،نهالت عليه لم تفلح في القضاء عليهاسهام الهجوم التي 
كأحد وسائل التأثير الهامة المتبادلة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة، والـذي يعـد       -لا يمكن إنكاره

ختصاص مي للا، حيث أنه المقابل الطبيعي بل الحتلنظام السياسيوازن الذي هو عصب اضرورة لحفظ الت
، وذلك من إعادة بحث النصوص بجدية لجعل القانون أكثـر  هو التشريعالأصيل الذي يتمتع به البرلمان و

عتراض من مظاهر الديمقراطية التي تقضـي بـأن السـيادة    ق الا، كل هذا جعل حعن رأي الأمةتعبيرا 
  .كل السلطات في الدولة يعبر بها عنه ممثلوه في البرلمان للشعب الذي هو مصدر 

إلا أن مـا يلعبـه    ،ثار السلبية التي تتمثل في عرقلة العمل التشريعيالآعتراض بعض إذا كان للاو       
  ، وما يحققه من فوائد م لا غنى عنه في النظم الدستوريةحق الاعتراض على الصعيد السياسي من دور ها

  
الأكثر شـيوعا فـي الواقـع    ي ، وه) الفرع الأول ( المشروعية مة ويتصل بمسائل الملائما عديدة منها 

، وهي تستهدف في كل الأحوال جعل المجلـس  ) الفرع الثاني ( ، ومنها ما يغلب عليه الطابع الفني يلمالع
 ـ عـن هـذا    تجالتشريعي يتراجع عن موقفه بصدد النص التشريعي وفي الحد من الآثار السلبية التي قد تن

 التالي حتى لا ب ، وتقف على كل مستحدث، لكي تجاري هذه النصوص سنة التطور وتواكب التقدم والنص
  .رته الأولى ععلى ن البرلمان يظل
  :يستلزم منا الأمر لإيضاح جميع هته الوظائف دراستها كما يلي و
  

  الفرع الأول
  وظائف متعلقة بملائمة التشريع ومشروعيته

السلطة التشريعية بوضع التشريعات التي تنظم مختلف أوجه الحياة العامة في الدولـة والتـي    تقوم        
ستقرار القانوني وحتى لا تحتاج بعد ذلك إلى التعديل بعد فترة وجيـزة  ، وأن تحقق الام بالدقةيجب أن تتس
يس ة وجـود حـق لـرئ   ، أما في حالالنيابية في إصدار هته القوانين لذلك قد تتسرع الهيئة ،1من صدورها
بالتالي تعاد للبرلمان لإعادة مداولتها وتلافي ما يشوبها مـن عيـوب    ، وأن يعترض عليها الجمهورية في

منع صدور أي تشريع قبـل فحصـه   بالتالي  وا، فإن الأمر يختلف بحيث يتولى الرئيس الاعتراض عليه

                                                
 . 178ص .  1997. منشأة المعارف  :الإسكندریة .  النظم السیاسیة و القانون الدستوري. عبد الغني بسیوني عبد االله  -1
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، وهو ما يتعلق بمسـألة  العامة في المجتمعتطلبات الحياة وتوجيهه الوجهة السليمة بما يضمن الاستجابة  لم
، ولا يتضمن مخالفات بخصوص النصوص السـارية المفعـول سـواء كانـت     ) أولا ( ع ملائمة التشري

 ،) ثانيـا  ( وهو ما يتصل بمسألة المشروعية  ،يراد تعديلها في الوقت الحالي دستورية أم غير دستورية لا
  . لكل القوانين و بذلك تعتبر هذه الوسيلة بمثابة مصفاة

  
  :التشريعية وظائف متعلقة بملائمة النصوص -أولا

يعتبر الطلب الذي يتقدم به رئيس الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني بقصد إجـراء مداولـة           
بمثابة تصرف يلفـت فيـه الـرئيس نظـر      ،ثانية لنص تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان بصفة قانونية

، لتناقض في محتواه أو تضـمينه بنـودا يصـعب    1ا ورد في النص التشريعي من مخالفاتالنواب حول م
بالتالي فهو يطرح مسـألة الملائمـة    جتماعية أو غير ذلك، واو قتصادية أاقها لضرورات سياسية أو تطبي

مثـل فـي   تت –الأمريكية في قضاء المحكمة الدستورية العليا  –كمال أبو المجد التي هي كما يقول الأستاذ 
البواعـث الحقيقيـة   ، وحكمتـه ، ملائمة التشـريع و رورتهوهي ضرورة التشريع أو عدم ض، أمور ثلاثة
  :، ونتناول هذه الأمور التالية كما يلي للتشريع

 
 
 
I- ضرورة التشريع أو عدم ضرورته:  

، إلى الهيئة التنفيذيـة  ستثناءا، ودستور إلى الهيئة التشريعية أصلاإن القيام بالتشريع عملية يوكلها ال       
لتشريعية برلمان يتكون من غـرفتين و  يمارس السلطة ا" بأن  1996من دستور  98حيث تنص المادة 

  .مجلس الأمة هما المجلس الشعبي الوطني و
رئيس الجمهوريـة   يمارس" منه  125المادة تنص و ،"التصويت عليه عداد القانون وإوله السيادة في 

  ."المسائل غير المخصصة للقانون  السلطة التنظيمية في
سن القـوانين  البرلمان في عملية إعداد وإنتاج التشريع وئيس الجمهورية والتكامل بين رف و بالتالي       

شـتراك  ايتجلى هذا التكامل لـيس بمناسـبة   ، و ستكشافه الجهد الكبيرالا يتطلب ، وأمر بين في الدستور
بإصدار هته النصـوص   ختصاص هذا الأخيرا، أو 2لمجال وحسبالنواب والرئيس في التشريع في نفس ا

، وفق شكل ايجابي آخر دخل في المجال التشريعيالت ا أيضا وفق أساليب أخرى تمكنه من، وإنمالتشريعية
 ـ  ، اكم الدسـتور يدخل في شكل تقسيم وظيفي ونوعي في عملية إنتاج التشريع بين السلطتين في إطـار أح

، فيتصـور أن تحـدد أيضـا    3التشريعات من صميم اختصاص السلطة التشـريعية فبقدر ما تعتبر ملائمة 
فبما أن السلطة التنفيذية مشاركة لها بطريقة أو بـأخرى فـي   ، ية الحاجة إلى سن تشريع ماالسلطة التنفيذ

رورة التي تستدعي وضع ، فإن لرئيس الجمهورية أن يقدر الضالتوازنوضع التشريع في إطار التعاون و
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عتبـاره عنصـر مـن    ابختصاص مشترك بين السلطتين امدى ضرورته ، فمسألة التشريع ومعينتشريع 
  . عناصر السياسة التشريعية التي تتكفل كلا السلطتين بوضعها وتحديد أطرها

و عـدم ضـرورة بعـض    ضرورة أ كونه يتعلق بمسألة عتراض دور تشريعي،ومن هذا القبيل للا       
، ومن ذلك أضفى الدسـتور علـى   من صميم اختصاص السلطة التشريعية التي هي في الأصل التشريعات

اختصاص البرلمان ذا طـابع قـانوني، أي غيـر     لكي يعد تدخل الرئيس في غة القانونيةهذه الوسيلة الصب
وكـأن   ما اعترض عليه الرئيس من النص التشـريعي، ، وتبيانا لذلك، يثار النقاش حول مخالف للدستور
الهيئـة   ن، الذي يدفع عثابة صمام الأمانختصاص بمالمؤسس الدستوري أن يغدو الا أراد بذلك التنصيص

مما لا شك فيه أن هذا التخويل الدستوري ما هـو  ، والتنفيذية التقيد بتنفيذ نص تشريعي لا يتماشى ورؤيتها
وري هنـا  ، وعليه ما قضى به المؤسس الدسـت  veto législatifفي الواقع القانوني إلا فيتو تشريعي أي 

سـلطة البرلمـان، وذلـك    يعد في الحقيقة تمكين للهيئة التنفيذية من وسيلة لكي تضيق بواسطتها من نطاق 
لن نشاطر البعض فيما لهـم مـن رأي    ، حيثبراز دورها التشريعي من خلال طلب إجراء مداولة ثانيةإب

قتضـاها  بـالأحرى يرجـع بم  ، أو التوازن بين السـلطتين  عتراض ما هو إلا وسيلة تنشأحق الاقائل أن 
عتراض يعتبر بحق وسيلة تمنح للهيئـة التنفيذيـة سـلطة    البادي أن مبدأ الاف، التشريع إلى وضعه الحقيقي

  بالتالي يعطل القانون عن  ، ودم ضرورته حسب ما يتبدى لمبتغاهاتقدر بواسطتها ضرورة التشريع من ع
  

  . مجلس المختص وفق النظرة التنفيذيةالصدور والنفاذ إلى أن ينصب عليه تعديل من قبل ال
عتراض الرئاسي على أنه يبيح للسـلطة التنفيذيـة مراقبـة    بين هذا وذاك من رأي، نبقى ننظر للا       

أو  ،الحكومـة  ، فقد يوافق عليه فجأة دون أن تتوقعـه نتاجه مع البرلمانإفي العمل التشريعي الذي تشترك 
حيث غالبا ما تـتم   ،1في الدول التي تأخذ بنظام المجلس الواحد دون مشاركة عدد كبير من النواب خاصة

فقد تكون في ظروف معينة تتعارض والصالح العام أو لا تتفـق ومشـاعر   ، الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة
لعيـوب الكامنـة فـي    الأمة ولما كان رئيس الدولة يقف على قمة الجهاز التنفيذي، فإنه ينفذ بصيرته إلى ا

  . يعلم بمواضع النقص فيه ، والتشريع
، فهذا الحق ليس مجرد وسيلة تتفادى بها الحكومـة  عتراضفائدة جديدة لحق الا Matiotيضيف  و       

إنما هو أسلوب تحقق به الحكومة أيضا برامجها المختلفة وخاصـة فـي   و، وحسب ظاهرة القوانين المعيبة
م حقه كما لو كـان يملـك حـق    ، فالرئيس يستخدينقتراح القواناترف لرئيس الدولة بحق الدول التي لا تع

مـا إذا  و ،ستيضاح وجهة نظر الرئيس في المشروعات المعروضـة اقتراح، لأن البرلمان يعمد دائما إلى ا
عتراض إذا ما عرض المشروع بصورته الحالية وما هي التعديلات التي يمكـن  كان  يستخدم حقه في الا
عتراض يكمن في تفادي ظاهرة القـوانين المعيبـة إلـى    ريعي لحق الا، فالدور التشإدخالها لشراء موافقته

 .الحكومة بسلاح فعال يكفل لها تنفيذ برامجها التشريعية أو المالية دجانب أنه يزو
 

                                                
 ) .ھامش( 118ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -1



 واقع ووظیفة حق الاعتراض على القوانین في النظام السیاسي              الفصل الثاني

 -  144 -      الصفحة

II- تقرير ملائمة التشريع من حيث مدى صلاحيته للأحوال السياسية:  
في إطار ذلك له و، إصدار النص التشريعيتولي عملية  عتبارا من أن لرئيس الجمهورية الحق فيا       

فإن رضاءه على أي نص تشريعي يعد أمرا ضـروريا   ،الرجوع به إلى ساحة النقاش 127بموجب المادة 
  . لقابقي النص التشريعي معي هنعدم رضاءا و بالتاليكن للنص البروز إلى حيز الوجود، يمحتى 
لا يعني حريته  ،وعات تدخل في إطار مجال القانونوضإعطاء سلطة التشريع للبرلمان بالنسبة لمإن      

إنه أيضا للسلطة التنفيذية بواسطة فقرير ملائمة التشريع وصلاحياته، المطلقة في ذلك وفرض سلطته في ت
، وقدرت على أساسها ملائمـة  السلطة التشريعيةعتبارات السياسية التي قدرتها قدر الارئيسها السامي أن ت
برنامج سياسي أعدتـه   بوصفه صاحب -لرئيس الجمهورية بالتالي  عدم وضعه، و وضع تشريع معين أو

الحرية أيضا في وزن مناسبات التشريعات التي تضـعها   - الحكومة ووافق عليه المجلس الشعبي الوطني
يؤدي إلى إجبار المشرع على التأني فـي   –عتراض الا –فهو  وتقدير ملائمة وضعها، ،السلطة التشريعية

 ذإ، 1ختفاء ذلك الفيض الهائل من المشروعات التي يؤثر في ميزانية الدولـة ايترتب على ذلك  يع، والتشر
  ، 2هناك إمكانية تعارض القانون والحكمة السياسية التي ينبغي إتباعها لمصلحة البلاد كونه غير مناسب

  
  

ر ما هو ملائم مـن مـواد   من حيث تقدي –كما تقدم  –في هذا الصدد للرئيس سلطة تقديرية  ،وتفصيل ذلك
  .3ختصاص البرلماناما هو غير ملائم منها، على الرغم من أن ذلك من النص و
تراض الرابط بين الهيئتـين مـن   عيعتبر الا  ،من هذا المنظور، و4فقد يتضمن بنودا يصعب تنفيذها       

هوريـة أن سياسـة   ئـيس الجم ري يشعر فيهـا  يتأتى ذلك في الحالة الت ، والتشريعي حيث إصلاح النص
عتقاد خـلال  ، حيث ساد الاعتراض دورا سياسيابذلك فإن للا و ،تتعارض مع نهج الهيئة التنفيذيةالبرلمان 

عليـه لـم يخـول هـذا     عتراض وجها سياسـيا، و فيها الدستور الأمريكي على أن للاالفترة التي وضع 
  . بالتالي رد أمره لرئيس الدولة ختصاص للقضاء والا

، طتين من حيث إعـداد الـنص التشـريعي   بدا للباحثين أن ذلك الإجراء يحقق التوازن بين السل لقد       
، كرد فعل على جنـوح  عتراض الرئاسير برزت المعالجة التي تظهر حق الاوعلى هذا المستوى من النظ

في هـذا   ، أو أن يتأتى التعسف من قبل البرلمانضمار نحو ما لا ترغب فيه الحكومةالبرلمان في هذا الم
ومن ثم اعتبر كوسـيلة   ،عتراض كضمان يرد التعسف البرلمانيمن هذا المنطق، تجلى حق الاو ،5الصدد

الهيئة التنفيذية حول نص تشريعي محدد بالذات، وهو علـى خـلاف   ومعتدلة لتحقيق التوافق بين البرلمان 
مـان  في حالة عدم موافقـة البرل ، حيث لا يجوز اللجوء إلى الحل إلا ائينحق الحل، الذي يعد إجراء استث
، فالظاهر من الفهـم لأحـاكم   مقرر في نظم أخرىلمبدأ ، وإن كان هذا اعلى طلب تعديل النص التشريعي
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علـى   ة الأولى في حالة رفضها للموافقـة أن يحل الغرف الجمهورية من الدستور يمكن لرئيس 129المادة 
  . تعديل نص تشريعي طلب بشأنه مداولة ثانية

ولو حتى لطفته النظرة بين السلطتين التـي   ،عتراض يغلب عليه طابع التأرجحإن مبدأ الا يوالباد       
عتراض يهدف إلى جعـل  للا يرتد ذلك إلى أن المغزى الحقيقي ، ولرئاسيعتراض ابها أنصار حق الا ناد

 رلمان مـن تشـريع، و  السلطة التنفيذية هي المتفوقة في المجال التشريعي عن طريق التحكم فيما ينتجه الب
عتقاد مساسـا بسياسـتها، فـإطلاق الدسـتور     شكل حسب الايتأتى ذلك بواسطة وقف أي نص تشريعي ي

رئـيس  ، سوى من حيث المدة الزمنية المقـررة لـذلك، وتحـت مظلـة     الرخصة دون قيدممارسة هذه 
الهيئة التنفيذيـة فـي   مما يدعم مكانة  ، الأخير بالدفاع عن سياسة الحكومة، سوف يسمح لهذا جمهوريةال

لمـان مـن الناحيـة    ختصاص من تأثير على البرالا، فيدل ذلك على عدم نكران ما لهذا البرلمان مواجهة
علـى   وافقلم ت، إن  م الرأي العام في حرج سياسيالتشريعية أماالسلطة تراض يضع عالسياسية حيث الا

  . عتراضطلب الا
  
  
  
  

ة الاختصاصـات التـي حـددها    ين السلطات أن تباشر كل سـلط حترام مبدأ الفصل بفلا يكفي لا       
مانا يحول دون تعدي كـل سـلطة   ، لأن تقسيم العمل بين سلطات الدولة المختلفة ليس في ذاته ضالدستور

ل لهـا توقيـف تعـدي السـلطات     ختصاصات الأخرى، إنما يجب إلى جانب ذلك أن تسلح بما يكفاعلى 
لـك  ذي يسمح بإعادة توازن المسار الديمقراطي، ذال عتراضحق الاومن هنا تتضح الحاجة إلى ، الأخرى

له وسيلة بفضـلها يمـارس سـلطاته التـي تسـتوجبها مسـؤولياته        أن الرئيس و بصفته حامي الدستور
مبدأ استمرارية الدولـة،   –يقع عليه عبئ ومسؤولية ضمان المبادئ الأساسية للجمهورية  ، حيثالدستورية

، ففـي  والسهر على السير المنتظم للسلطات العامة للدولة –... ترام التزامات الدولة الاستقلال الوطني، اح
ي تمت فيه الموافقة على قانون من قبل البرلمان، ولكنه غير متفق مـع أحـوال الـرأي العـام     ذالوقت ال

الخيـارات  ا الأخير بتحديد ذومصالح المجتمع و بما لا يتفق مع سياسة الرئيس أو به أخطاء، مما يسمح له
و بالتالي رد الأمر إلى الغرفة الأولى التي  ، الأساسية التي على أساسها يتحدد أمر اللجوء إلى الاعتراض

تعبر حقيقة عـن موقـف ممثلـي     التي ،بالأغلبية المشددة ذهي ممثلة الشعب للفصل فيه وفق نصاب يأخ
  .  الشعب 
و حدين، حـد  ذرئيس الجمهورية، ليظهر كسلاح  لك يبدو الاعتراض ورقة رابحة أساسية يملكهاذل       

أو يقف كحجر عثـرة أمـام   ي أول موجه لضرب المجلس الشعبي الوطني عندما يهدد الاستقرار المؤسسات
لك لوضـع  ذاتها، وذممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية، أما الحد الثاني فهو مشهر في وجه الحكومة 

  .عادة توجيه سياسة البلاد لتالي إطريق أغلبيتها نفسها، و باحد لها عن 
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 ـ من أشار إلى الوجه السياسي للا أول مونتسكيويعتبر  و        د مـن  عتراض بوصفه وسيلة فعالـة للح
نظـام  حترام مبدأ الفصل بين السلطات، فيـؤدي بـذلك   امتيازات الحكومة واتعدي السلطة التشريعية على 

عتراض أكثـر  تزداد أهمية حق الاو ،الحكومةبرلمان وعتراض إلى التخفيف من حدة الصراعات بين الالا
في النظم الرئاسية التي تنص دساتيرها على مبدأ الفصل الشديد بين السلطات كما هو الحال في الدسـتور  

السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذيـة  و الأمريكي، فالسلطة التنفيذية غير مسؤولية أمام البرلمان،
نعقاده أو حله، وفي إطار هذا النظام كان منطقيا العمـل  افض دور نعقاد أو للاوة البرلمان تملك دعالتي لا 
بفعاليـة،   عتراضهو ما يحققه حق الا، والمشرعندفاع وتهور اد وسيلة لحماية الرئيس لنفسه من على إيجا

 ،التنفيذيـة وية هته الملائمة من الصلاحيات الدستورية المخولة لكل مـن السـلطتين التشـريع   أن عتبار اب
ت كقاعدة عامة، بحيث تقرر كل سلطة في إطـار  وتستقل كل بصلاحياتها بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطا

، فلها السلطة التقديريـة فـي   ظروف السياسية التي تراها مناسبةوفق ملائمة الختصاصها حسب الحالة وا
  .ذلك 

  
  
  
  

لدستوري الأمريكـي، حـل النـزاع بـين السـلطتين      عتراض في نظر الفقه افالوظيفة التقليدية للا       
ذي قـد يقـع بـين    صطدام الض الاعتراض أحد الوسائل الهامة والرئيسية لف، حيث الاالتشريعية والتنفيذية

ستعمالها في حالة ما نشب نزاع جدي بين السلطتين االسلطات الدستورية، فهو من بين الوسائل التي يمكن 
ة نظرها أثناء مراحل التشريع هستمالة البرلمان أو إقناعه بوجا الأخيرة عن التشريعية والتنفيذية، وعجزت

ندفاعات حزبية اقوانين ذات  الأولى وقبل الموافقة على القانون من قبلها، ورأت أن الأغلبية أصبحت تسن
سـلطة  عتراض أحد الوسائل المقررة لمواجهة البالتالي أصبحت تهدد شؤون البلاد، فيكون الا أو طائفية و
عتراض حقا طبيعيا ومشـروعا  ك حق الا، فيعد بذليةنحرافاتها ونزاعاتها مع السلطة التنفيذافي  التشريعية

، ولكي يكون التوازن قائمـا بـين   السلطة التشريعيةستقلالها في مواجهة اذلك لضمان وية، للسلطة التنفيذ
قد وجد هذا المقابل في حـق  و، بلختصاص للبرلمان مقااالسلطتين يجب أن يكون للتشريع الذي هو حق و

فـي  وتطبيقه  ،يةذعتراض كوسيلة لتحقيق التوازن في النظام الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيالا
  .يؤدي إلى عقلنة دور الأحزاب السياسية في مجال التشريع داخل البرلمان نهاية المطاف 

لفيتو التشريعي بمقتضى المادة الأولى من الدسـتور  ستخدام ااب ،1ستطاع الرؤساء الأمريكيوناقد و       
عتراض بكفاءة عالية كسلاح للحد من صـراع الأحـزاب وسـيطرتها علـى توجـه      سة الاتوظيف مؤس

                                                
ض  ي بع  دم بی  ع أس  لحة للس  عودیة، وأرس  ل   عل  ى ق  رار ص  ادر م  ن الك  ونجرس ، یق  )رولان  د ریج  ان ( لق  د اعت  رض ال  رئیس الأمریك  ي   -1

المشروع إلى الكونجرس مبدیا الأسباب التي یراھا مبنیة على المص الح العام ة والأم ور السیاس یة الخاص ة ب البلاد، وأص بح الاعت راض         
 -13اعة لن دن الظھی رة، أی ام    ذعن نشرات الأنباء، إ. ( لك بالموافقة على الصفقة بعد إجراء التعدیل علیھا ذمقبولا و جاء التصویت بعد 

دراس ة  (  س لامي وال نظم المعاص رة   الس لطة التش ریعیة ف ي نظ ام الحك م الإ     . ضو مفتاح محمد غمق : أنظر ) .  1986من شھر مایو  16
 ) .ھامش( 187 ص.  E .L .G .A . 2002منشورات .   )مقارنة 
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يلي توجد به أقليـات  عتراض ضرورة لا غنى عنها في نظام تمثوفي كل الأحوال يعتبر حق الا، الأحزاب
  .1متيازات الأغلبية وحقوق الأقليةامهددة الحقوق، حيث يوازن رئيس الدولة بين 

عتراض لرئيس الدولة في ظل هذه الأنظمة النيابية هو مسألة فـي غايـة   راف بحق الاعتفالاا ذل         
تصرفات ممثلـي  الأهمية، لأن من شأنه تمكين رئيس الجمهورية من ممارسة بعض الرقابة على أعمال و

، ةستبدادهم بممارسة السلطة بصورة مطلقة طيلـة هـذه الفتـر   االحيلولة دون نتخابهم واالشعب أثناء فترة 
، التدخل حاميا للدستورعتباره ممثلا للشعب واب عتراض وطيع رئيس الجمهورية بواسطة حق الاحيث يست

، إذ أنها لا تنسـجم مـع   نظر في هذه التشريعات البرلمانيةأعيدوا ال( من حين لآخر لإبداء رأيه وأن يقول 
  ) .تحقق المصلحة العامة  رغبات الشعب ولا

   
III- عتراض أيضا البحث في بواعث التشريعيقتضي الا:      

يمكنه البحـث والتنقيـب أو    ،عتراض على هته القوانين البرلمانيةإن رئيس الجمهورية بموجب الا        
بواعث التشريع التفتيش عن الدافع والبواعث التي دفعت الهيئة التشريعية إلى سن قانون ما، فالخوض في 

  عتبار النص جاء عاما ولا يلزم رئيس الجمهورية بتسبيب معين، فالدوافع الشخصية اا به بيعتبر أمرا مسلم
  

، تجعل من غير المستبعد القول أن النص التشريعي قد صدر عـن باعـث   لبعض أعضاء الهيئة التشريعية
عتراضـه  امهورية أن يبحث من خلال رئيس الجل يمكن عن طريق تقديم طلب مداولة ثانيةو ،شريفغير 

تكون قد دفعت الهيئـة النيابيـة أو بعـض     ،عما وراء النصوص من بواعث مشروعة أو غير مشروعة
  . أعضائها إلى سن التشريع

لجماعـات  للتيارات الحزبية و يتدخل قو ما يجري في الولايات المتحدة من ذلكن أكبر دليل على إ       
بغية تحقيـق   ،الهيئات المطلبيةالمنظمات المهنية وو الشركات وكبار الماليينكأصحاب  ،ط الخارجيةضغال

 ـاب نشـاطها  فعلى الرغم من أن الأحزاب والجماعات الضاغطة تركز عادة جـل  أغراض شخصية، اه تج
كتراثها أبدا بالعمليات الخاصة بنشـاطات  اإلا أن هذا لا يعني عدم  ،نتخابيةلاالتأثير في عمليات المنافسة ا

، حيث تقوم في بعض الأحيان بنشاطات مكثفة لمحاولـة التـأثير فـي السـلطة     القوانين في البرلمان نس
تجاه الذي يحقق مصالحها أو ينسجم مع أفكارهـا  توجيه النواب في ذلك الا، ولسن قوانين معينة التشريعية

  . التشريع يتعلق مباشرة بهذا الشأنسيما إن كان موضوع ، لاإيديولوجيتهاو
سـتعمالا  اأكثر الجماعات في العـالم  ، من عتبر الجماعات الضاغطة في أمريكا، منذ بداية عهدهاتو       

، لسن تشريعات مختلفة تحقق أغراضـها لمختلف وسائل التأثير على النواب والأعضاء في مجلس الشيوخ 
 ـ حيث أن ،الدفاع عن مصالحهاو يجـب   د منـه و كل هذا أدى إلى عقيدة راسخة هي أن القوانين شر لا ب

، التي من شأنها تدمير الحياة السياسية في أمريكا تـدميرا  1لا يحد من خطورتها البالغةو ،2تضييق نطاقها

                                                
 .و ما یلیھا  144ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -1
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مرعبا سوى حركة التوازن الناجمة عن الصراع الدائر في ما بين من يناصرونها داخل الكونغرس ومـن  
لرئيس في لن ، ومن هنا كالوبياتالهته عتراض الرئاسي من فيصل في تجاوز ضغط ما للايعارضونها و

كوسـيلة فعالـة لوضـع حـد      يستعمل في بعض المرات حقه في الفيتـو  أن الولايات المتحدة الأمريكية
 ألكسندر هـاملتون  تراض كما عبر عنهاعفسلطة الا ،2للديماغوجية  الناجمة عن الضغط المتنامي للوبيات

، فهـي تشـكل مراجعـة مفيـدة للجهـاز      يمةضافيا ضد إصدار قوانين غير سلتشكل ضمانا إ"  :بحق
الحزب أو التهور أو أي تأثير مخالف للصالح العام يمكـن   التشريعي، بهدف حماية الشعب ضد تأثيرات

  .3" أن يؤثر على أغلبية الكونغرس
تحت  –بأي شكل من الأشكال  –أو رقابة سياسة التشريع وهي لا تنطوي ، تلك هي رقابة الملائمة       
  .بصفة عامة ، رقابة على دستورية القوانين أو رقابة المشروعيةلواء ال

  
  

 ولا تتعلق أساسا بمخالفة الدستور –من الناحية النظرية على الأقل  –إن هته السمة كثيرة التحقق   
، وإنما فقط اختلاف الرؤية السياسية، أو الاقتصادية أو لمختلف أبعاد وتـأثيرات  والقوانين السارية المفعول

  .ص الن
  الفرع الثاني

  وظائف متعلقة بالمشروعية
حترام مبدأ الفصل بين السـلطات ودعـم   ايسهم في  بما عتراض أن يمنع القوانين السيئة،يمكن للا       

عتراض لما تتضـمنه النصـوص مـن    ، فقد يستخدم حق الاوفق ما هو مقرر في الدستور4التوازن بينها
  .6ه ولم يتفطن لها البرلمانأو التشريع المعمول ب ،5مخالفة للدستور

يكون القانون متناقضا مع الدستور، في حكـم  عندما عتراض بالارئيس الجمهورية أن يتدخل حيث ل       
، أو غير متطابق مـع المبـادئ المكرسـة للدسـتور     لبعض المبادئ الدستورية الأساسيةأو ، من أحاكمه

عتبـاره ملزمـا   ا، ب7القـائم  الأساسي بين التشريع نسجام بين القانون المعترض عليه وتحقيق الا استهدفم
أيضـا  كحارس للدستور ملزم بضمان السير المنتظم للسلطات العمومية وو ،بالسهر على دستورية القوانين

    . ستمرارية الدولةا

                                                                                                                                                       
الجماع ات الض اغطة عل ى الس لطات العام ة ورج ال الك ونجرس عل ى وج ھ الخص وص، ولك ن             ذمن الصعوبة بما كان معرفة مدى نف و  -1

 ، اتضح أن ثلاثة أرباع القوانین الت ي أص درتھا الدول ة كان ت م ن      1939و  1929في عامي  ohio ولایة حسب الدراسات التي جرت في
  :أنظر. الجماعات مبالغ ضخمة لتحقیق أغراضھا  هذھ صنع الجماعات الضاغطة، حیث تدفع

- M . Duverger . institutions politique et droit constitutionnel . op . cit . p 266 .                        
2- André Hauriou . droit constitutionnel et institutions politiques . 5ème  édition . Paris :   
   monychretien . 1972 . p 224 .                                                                                                    
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تطبيـق  ل، بهدف ضـمان أفضـل   لأسباب دستورية فرئيس الجمهورية له أن يتعرض على القانون       
 ـابالخصوص في حالة  ضل للأحكام الدستورية، ووحتى ترجمة أف ة خاصـة مكلفـة   نعدام  مجلس أو هيئ

، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الدستوري المنشأ في فرنسا فـي ظـل الجمهوريـة    ببحث هذه الدستورية
ما يبـرر كثـرة اللجـوء إلـى      ،في الجزائر 1989والمجلس الدستوري المنشأ بموجب دستور ، الخامسة
في ظل الجمهورية  الحال هخلاف ما هو عليفي ظل الجمهورية الرابعة في فرنسا الجديدة للقانون المداولة 

  .1الخامسة، حيث جعلها المجلس الدستوري أقل نفعا في هذا المجال
عتبـاره  امن الدسـتور ب  127ستخدام المادة اجأ إلى في دستورية هذا القانون فيلالرئيس ك كفقد يش       

عاد حتى يصـبح متفقـا مـع    ل القانون المي، فيطلب تعد2وسيلة لمراقبة دستورية القوانينحامي الدستور و
، إن هته السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهوريـة تصـبح ذات أبعـاد    أحكامهلا يتعارض مع الدستور و

 لم يضع أي جهاز يقوم بوظيفة مراقبة دسـتورية القـوانين كمـا    خطيرة خاصة إذا كان النظام الدستوري
إذ طلب مداولة ثانيـة مـن المجلـس تتعلـق بمخالفـة      ، الشاذلي بن جديدحدث في عهد الرئيس الأسبق 

  التي خفضها ، ضمن تحديد المدة القانونية للعملمن القانون المت 7و 3، وذلك بخصوص المادتين توريةدس
  

رغم معارضـة   حيث صوت المجلس لصالح التعديل ،ساعة ) 40( لى إ ساعة ) 44( تعديل برلماني من 
قتـراح اللجنـة الـذي كـان مسـاندا لتوجـه رئـيس        احسب قام المجلس بمراجعة موقفه  قدو ،الحكومة
  .3الجمهورية

سـلطة  فإن لرئيس الجمهورية  ،بالمقابل حاليا إن أصر المجلس الشعبي الوطني على نفس النص و       
وعدم قيامه  ،التشريعية عمل المؤسسة عتراض علىره أحد البدائل في الاعتبااإخطار المجلس الدستوري ب

عتبر أن النص التشريعي المصادق عليه من قبل البرلمان نص خال مـن العيـوب   ابذلك معناه أن الرئيس 
عتراض المتعلق بطلـب مداولـة   ية الاستعمل رئيس الجمهوران إأما  ،بالتالي قابل للإصدار الدستورية و

ض أو الفيتو أو الرفض القصد منه تعطيـل صـدور الـنص    عتراضه هذا هو عبارة عن حق بالنقافثانية 
 مخولةصريح عن هذه السلطة ال ، حتى ولو أن الدستور الجزائري لم يعبر بشكلالغير دستوريالتشريعي 

التي تمكنه عمليا من تعطيل أي نص تشريعي من الصدور والعودة به إلـى مجـال   و ،رئيس الجمهوريةل
  .  له بعض الشك في دستورية هذا النصالنقاش من جديد في حالة ما تبين 

، فيمكن له أن يطلـب  ينيمكن القول لرئيس الجمهورية الخيار في أن يستعمل أحد أو كلا الإجراءف       
م يطهر البرلمان القانون من الأحكام ل، وإذا ستوريةمن البرلمان مداولة جديدة مع الإشارة إلى الأسباب الد

، فيمكن لهذا الأخير إخطـار المجلـس الدسـتوري    رف رئيس الجمهوريةر دستورية من طالتي تعتبر غي
الأمر في هذا المجال يتعلق بوضع ضوابط تكفل عدم تجاوز  أن ، باعتبار4من الدستور165بموجب المادة 

                                                
1- J . F . Tabet . op . cit . p 47 . 
2- Mouhamed Brahimi . le pouvoir en Algérie et ses formes d ‘éxprission institutionnelles . Algérie 
   : o .p .u . 1995 . p 78 .    
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سواء كان التشـريع عاديـا أو    ،الممنوح لها في مجال التشريع يتجاوز السلطة التشريعية الحق الدستور
نحراف الذي يمكن أن يقع فيه هذا المجال يتعلق بالسلطة لاا، إن القوانين العضويةج ضمن ما يسمى بيندر

  . سن القوانين لها مهمة التقريرية الممنوحة للسلطة التشريعية الموكل
لـى   إعتراض على القوانين لسـبب يرجـع   ية بحق الاعترف الفقه الأمريكي لرئيس الجمهوراوقد        

 كـان إن و ،انون المعترض عليه محل لتفسـير قضـائي مؤيـد للمشـروع    دستوريتها حتى ولو كان الق
، إلا أنه بعـد  جاكسونحتى رئاسة الولايات المتحدة و فيعتراض لأسباب دستورية يمثل القاعدة العامة الا

عتـراض  ن يعترض على القانون لسبب دستوري، فقد صـار الا نزواء وأصبح من النادر أذلك بدأ في الا
  .، وملائمة القوانين للظروف السائدة ة الإدارة العامةيوسيلة لتحقيق فعال

  :يرجع هذا التحول لسببين  و
  .ستقرار قواعد الدستور وحل معظم المشاكل التي تترتب على حداثته ا -  أ
، لا بد منه فلم تعد الحكومة شر" زدياد نفوذ الرئيس الفعلي اتغير النظرة إلى وضع الحكومة و - ب

 ت، وصـاحب لمعبر الحقيق عن الإرادة الشـعبية ، بل أصبحت اإلى التهديد والطغيان يةعادالأو 
  يرجل الأمة المختار والممثل الحقيق، فأصبح الرئيس "السلطة الفعلية التي يقصدها الشعب

  
اب تتعلـق بالمشـروعية أو   عتراض على سياسة الكونغرس سواء لأسـب الالك له ذو بلجميع طبقاته 

ملكيا ما دام فـي   متيازااعتراض الأمريكي قد أصبح إن الا"  :إلى القول كوليدفع  ، وهو ماالملائمة
، فيؤسـس رفضـه   1عتراض على سياسة الكونغرس لمجرد أنها لا تتفق وسياستهوسع الرئيس الا

قانونا ماليا لأنه يتعارض مع إجراءات سبق أن وافـق  تيلور فقد رفض الرئيس ، "على أسباب بحتة 
 .2ندما كان عضوا في الكونغرسعليها الرئيس ع

مقارنة مع  حدوثقليلة ال تعتبر ، ) لأسباب دستورية أو للتشريع القائم( عتراض إن هته السمة للا  
كونه يمـر علـى الأمانـة     ،، ذلك أن النص يفترض فيه إلى حد بعيد سلامته من الناحية الدستوريةالأولى

ذلك لدراسته حتى لا يتعارض مـع  ولق بمشروع القانون، ان الأمر يتعالعامة للحكومة ومجلس الدولة إذا ك
قتراح القانون فهو الآخر يخضع إلى مرحلة طويلـة  أما بالنسبة لا، الأخرى الدستور والنصوص القانونية

كما أنه يخضع لدراسة اللجنة المختصـة التـي   ، على الحكومة للرد عليهكونه يمر على مكتبي الغرفتين و
  .3يضاتدرس مشاريع القوانين أ

  الفرع الثاني
  عتراض وظائف فنيةللا
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والتي يغلـب عليهـا الطـابع     ،ها بحثا عبر ما سبقناعتراض التي تناولعن وظائف حق الا بعيداو       
أن المؤسس الدستوري لم يحدد الأسـباب   طالماعتراض دورا ذا طبيعة فنية ، يلعب الاوالتشريعي السياسي

التـي  و، أمثلة لهـذه الأسـباب  1الفقهأورد  ، فقدطلب مداولة جديدة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في
 شـمل سـوء  ت، ل2تصحيح ما شاب المبادرة المقدمة إليه من أخطاء في التحرير والصـياغة تستهدف عادة 

  . تصحيح الأخطاء الماديةو بالتالي  ،ضعف الصياغةعداد والإ
اء التوبوغرافية التي تخـاطر بتشـويه معنـى    الأخط :تعتبر كأخطاء مادية على سبيل المثالحيث        
رادة نصوص دون النظـر لإ لى صياغة سيئة للإتعود و قتضاء التقنية منها المحتواة في القانوناو، 3القانون

التـي  ، و4هته الأخطاء التقنية جعل القوانين غير قابلة للتنفيذ أو صعبة التنفيذ شأنمن و ،السلطة التشريعية
رة تضخم القوانين وقلة دراية النواب بالإعـداد والصـياغة وكثـرة المقترحـات     غالبا ما تنجم عن ظاه

إلـى   دعوةعتراض أن يؤدي دور الللاو ،5لبرلمان تؤدي إلى ذلكلالمعروضة على اللجان وضيق الوقت 
  يسمح بتدقيقها وتمحيصها قبل ف ،طرف البرلمان بموجب مداولة ثانيةالإجادة في صياغة القوانين من 

  
وسيلة رقابية تتضمن تصرف يهدف من خلاله الرئيس إلى لفت نظر  عتبارها، بفي شكلها النهائي إخراجها

  . ممثلي الشعب والأمة إلى جملة المخالفات والتجاوزات التي تتضمنها أحكام القانون قبل صدوره
جمالهـا فـي   إمكن سلبياته، فأما عن ايجابياته فيله ايجابياته و ،عتراض على القوانين كإجراءإن الا       

كون الملاحظات التي تبديها السلطة التنفيذية حول عدم تطابق أحكام القانون المعترض عليه مع النصوص 
الدستورية أو قوانين الجمهورية أو المعاهدات الدولية أو عدم تماشيها مع الواقع وظروف المعيشة، يجعـل  

بينة، على أسـاس أن السـلطة    ثر وضوحا ومن إعادة النظر فيه من طرف أعضاء البرلمان من جديد أك
تها المركزية والسياسية والمحلية هي الأقرب إلى واقع النـاس والأكثـر   االتنفيذية من خلال أجهزتها وإدار

عمومـا  و، المكانيـة معرفة بمدى تلاءم النصوص القانونية من حيث تطبيقاتها مع الظـروف الزمنيـة و  
، وقد يغير كثيرا من له معنى قويلك الأسباب يكون له وزن كبير وعتراض من قبل السلطة التنفيذية لتفالا

  .6يصبحون معارضين للمشروع بعد أن كانوا مؤيدين له قناعات الأعضاء التي كونوها في السابق و
وأما عن سلبياته فتتجلى في أن هذا الإجراء يسهم بما لا يدع مجالا للشك في التدخل السافر للسـلطة        

، ذلـك  واجهة سياسة الأغلبية البرلمانيةن الرئيس يستعمله كأداة فعالة في مأي عملية التشريع، إذ التنفيذية ف
سـد  له هذه الرغبة وتج قحقتحتى تزائد نائب واحد أن  الرئيس يكفيه ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني 

التنفيذية هـي المتفوقـة    عتراض يهدف إلى جعل السلطةللا يالمغزى الحقيق كما أن، له هذه التقنية غايتها
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اسـطة وقـف أي   يتأتى ذلك بو تشريع، ومن في المجال التشريعي عن طريق التحكم فيما ينتجه البرلمان 
  .1عتقادها مساسا بسياستهاانص تشريعي يشكل حسب 

سلطة تقديرية في يد رئيس الجمهورية، بمعنى أن  كونهالإجراء  اوما يؤكد ذلك أن من خصائص هذ      
، كما له مطلق الحرية في تقدير مـدى تطـابق   الوسيلة من عدم النهوض بهايمكنه النهوض بهذه  الرئيس

، وهـي  سلطة التنفيذية ممثلة في الحكومةوتوجهات ال اتالنصوص القانونية التي أقرها البرلمان مع سياس
علـى  ومما يكرس هذا التوجه هو عدم نـص المؤسـس الدسـتوري     ،سلطة شخصية لا ينازعه فيها أحد

عتراض في الدستور الأمريكـي لـم يتقـرر إلا للرقـي     فحق الاعتراضاته، ابب الرئيس ضرورة أن يس
عتراضـاته  ابتسبيب ولذلك يلتزم الرئيس ، إلى عيوبه الشكلية أو الموضوعية بالتشريع ولفت نظر البرلمان

لك فمرجـع  الـرئيس و بـذ   عتراضـات ا حتى يمكن للكونغرس أن يعيد دراسة القانون في ضوء أسباب
  .2عتراض في النهاية متروك لتقدير الرئيس، سواء تعلقت الأسباب بمضمون النص التشريعي أو بشكلهالا

دكتاتورية رئـيس الدولـة ودكتاتوريـة     ىنظام يتفاد، عتراضا بالقول أن نظام الاوهو ما يسمح لن       
  مكن مقارنته بالضرر ع ذلك فلا ي، وميلب، فقد يحرم الأمة من قوانين حسنة وهذا ضرر س3البرلمان معا

  
  
، وما في ذلك من كفالـة التـوازن الـذي يقيمـه     والحد منها ةبيجابي الذي يتمثل في منع القوانين المعيالإ

ختصاصه، وهي ميـول  اة ز، والحد من ميول المشرع إلى مجاوالتنفيذيةالدستور بين السلطتين التشريعية و
وإنما يحول دونها وجود سلاح قوي في يد الـرئيس  ، رة دقيقةختصاصات بصوبمجرد تحديد الالا ترتدع 

 ـ  ، وشرة أمام الشعبالذي يسأل مبا إلـى   ديعمل دائما على شرح سياسته وتبريرها، ولذلك فسـوف يعم
عتداء عليهـا  أو مبادئ المشروعية المستقرة للا ختصاصات الحكومةاعتدال تام كلما تعرضت استخدامه با

  . من قبل المشرع
في نهايتـه  الذي يشبه  ،عتراض المطلقعتراض لا تتوافر في الالك أن الحكمة من إقرار حق الاذ       

يعني عـدم إعمـال   عتراض لا ، فحق الالا يمكن الرجوع فيه أو معالجة أخطائهو، كما ذكرنا حكم الإعدام
، فهـو  القـانون  عيوب، وإنما يستهدف إرساء مبادئ التأني والتروي وتبصير البرلمان بالسلطة التشريعية

  .وقف لنفاذ القانون حيث يتأكد المختصون بسنه من صلاحياته 
ستخدامه مادام المرجع في إقرار القانون مـن عدمـه فـي    ايقيم بذلك ضمانة تحول دون إساءة  هإن       
لك ، فلا يفوت بـذ ستخدامه دون تردداهاية هو الإرادة التشريعية ذاتها، الشيء الذي يساعد الرئيس على الن

ما كان السبب في طلـب المداولـة    فأي ،4مصالحة وإنما يقدم للبرلمان خبرة الإدارة الحكومية المتخصصة
أن يكـون    g . vedelالثانية لسبب سياسي أو لمعارضة القانون في محتواه كلية، فلا بد حسبما يري العميد
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وسـيلة مـن وسـائل     ، حق تقريرق منع لاعتباره حا، فهو ب1بهدف تحقيق المصلحة العامة والعليا للبلاد
ستبدادها وحمايـة  اتجنب ندفاع السلطة التشريعية وا الحكمة والحيطة التي تمكن السلطة التنفيذية من تلطيف

  .2حقوقها التنفيذية في الوقت نفسه
بل يكفي لرئيس الجمهورية أن يكون النص التشريعي يحتمل الشك في التأويلات التي يثيرها حتـى         
هـو الممثـل   ونظام، عتباره رجل الدولة الأول ومفتاح قبة الاب ،ي كيفية المساس بمجاله المحجوزبأيمنع 

ستعمال افي  تهلا ضابط يحكم سلط، والأول للشعب وحامي الدستور والحارس الأول على أعمال الحكومة
ن يصـدر الـنص   ، سوى أن يحترم المدة المخولة له وأأي قانون تسنه السلطة التشريعية عتراض علىالا

   .التشريعي في حالة إقراره 
  المطلب الثاني

  مستوى ممارسة طلب المداولة الثانية
، يأتي كصلاحية لرئيس الدولة فـي مجـال   عتراض بشكل عامطريقة تنظيم حق الا إن ممارسة أو       

 واقـع   جسـد يستعمال هذا الحق والتحرك بـه  ابذلك فإن  التشريع من طبيعة النظام الدستوري المقرر، و
  ، فالأصل أن الأحكام الدستورية ذات العلاقة بتنظيم كل من السلطتين تختلف من العلاقة بين السلطتين

  
  

، ليتميز النظام الرئاسي المشدد عن كليهما من خـلال المـزج بـين    3النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني
لبرلمـان  مـا ل ، وورية إلى أبعد حد ممكنرئيس الجمهتقنيات هذا وذاك ليؤسس في الأخير لهيمنة مؤسسة 

مـن دسـتور    118ي سيقت فيه المادة ذفبقطع النظر عن المحيط السياسي ال ،سوى تزكية قرارات الأخير
 155من الدستور الأخير إلا أنها تبدو كإحياء لنص المـادة   127والتي تحمل نفس مضمون المادة  1989

ي كان يؤديه فـي  ذدورا مماثلا لل 1989ض في دستور ، حيث يمكن أن يؤدي الاعترا 1976من دستور 
ظل الحزب الواحد، و بالتالي يكون أداة لتسطير النظام من طرف رئيس الجمهورية نفسه وفـق مبتغـاه،   
فعلى اعتبار أن قرار الاعتراض سلطة تقديرية في يد الرئيس، يمكن تصـور اسـتعماله كسـلاح ضـد     

تكررة، إلا أن البادي من طبيعة النظام الدستوري والممارسة التـي  الديمقراطية والنظام التمثيلي بصورة م
لى طلـب مداولـة   إعن اللجوء  الأمر في غنىواقع ي الرئيس ف ها النظام السياسي ككل، جعلتييجري عل

ظل التعدديـة   في ستمرافقد  ،) الفرع الأول ( ، و يبدو أن الأمر كما حدث في عهد الأحادية الحزبية ثانية
  .)  الفرع الثاني (  السياسية

  الفرع الأول
  حدث ذلك في عهد الوحدوية الحزبية
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نية من تقنيات كما هو مسمى في الدساتير الجزائرية هو تق ،عتراض أو القراءة الثانيةن حق الاإذا كا      
، التشريعيةتفاق بين المؤسستين التنفيذية وانسجام أو عدم االفصل بين السلطات، حيث يفترض عدم وجود 

ح ، ومن ذلـك فـلا يطـر   1فتراض الصراع والتنافس بينهماا، واقض تماما مع مبدأ وحدة السلطةفإنه يتن
، إذ 2عتبار عدم إمكان حصول تناقض بين السلطة التنفيذية والتشـريعية االإشكال في عهد الحزب الواحد ب

لـى  آنذاك والذي أدى إيفسر الموقف في ظل وحدودية السلطة والحزب بطبيعة النظام الشمولي الذي ساد 
 ندماج فعلي للسلطات فلم يعد في هذا النظام دور مستقل للمؤسسات الدستورية بعضـها عـن بعـض و   ا

  .ستخدام هذا الحق الى بالتالي لم تنشأ الحاجة إ
لأن ذلك يتوافق مبدئيا مـع   1963عتراض أمر غير وارد أو مستبعد في دستوري ستخدام الاافأمر        

، وتخضع جميعهـا لقمـة   ميحيث تكون المؤسسات الدستورية مرتبة وفقا لتدرج هر ،سلطةنظام وحدة ال
، أي أن العلاقة بين هذه المؤسسات تكون مبنيـة علـى   ة في شخص رئيس الجمهوريةهرم السلطة المجسد

عية نسجام أو المواجهة بين المؤسستين التشـري وجود الا حتمال عدمافي ، بالتالي ينتالخضوعمبدأ التبعية و
البرلماني في هذا النظام المزيج فإن المهـم أن هتـه    تغلب الأخذ من النظام الرئاسي أوفسواء  ،والتنفيذية

، وهنـا  هيمنتها على مؤسسات الدولـة الدساتير قد سنت بما يعزز قوة رئاسة الدولة بصلاحيتها الواسعة و
  ، وتبعية السلطتين التشريعية ريةالسياسي لمؤسسة رئاسة الجمهو طبعا في ظل تبعية الحزب أو التنظيم

  
  

والقضائية للحزب أو التنظيم الحاكم عبر أعضائها وموظفيها الأعضاء في الحزب الحاكم والوحيـد فـي   
متيازاتـه دون الحاجـة إلـى    اتمكنه من الحفـاظ علـى    ، فلرئيس الدولة من الوسائل التي3فترات كبيرة

  .عتراض الا
عتـراض مـع وحـدة    ث يتعـارض الا حي،  1976لك في ظل دستور الأمر يستمر كذ و يبدو أن        

حيث أن طبيعته ترفض أية أزمة بين الحكومة والمجلس الشـعبي   ،زدادت حدة في هذا النظاماالسلطة التي 
عتمد علـى  اسياسية رهينة الحزب الواحد الذي الوطني، إذ كان لتأثير وحدة السلطة أن جعل من السلطة ال

عتبرتـه الأنظمـة   اه لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ، ورفض4خاذ القرارات السياسيةتامبدأ المركزية في 
فضـه  ، وكـذا ر 5الحرة الرأس مالية خاصية متميزة للأنظمة الديمقراطية عن الأنظمة الكلية والديكتاتورية

هامـة فـي   قتصادية العامة ليتواجد على مستوى سلطات القـرار ال الادارية ولمبدأ المشاركة في الحياة الإ
 ،لا مجال لدراسة العلاقة بين السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجود هذا الفصل بين السلطاتف ،6الدولة
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لأنه في الواقع أن رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد ومـا تبقـى تعتبـر أدوات لعمـل هـذه      
   .1السلطة
هي التي تحدد سياسة ير أن جبهة التحرير الوطني عتماد نظام الحزب الواحد في الدستور وتقراإن        
وكونها هي التـي تتشـخص فيهـا    ، ، وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومةالأمة

، وأنها هي التي تنجز أهداف الثـورة الديمقراطيـة   ائدها في تحقيق مطامحهاالمطامع العميقة للجماهير ور
ن قبل قيادة جبهـة التحريـر   أن الترشح للمجلس التشريعي يتم مو ،لجزائروتسيير الاشتراكية في االشعبية 

الحكومة تسـيطر علـى    ، وأنه قد أصبحتائبقتراح وإسقاط صفة النيابة عن الناالوطني، التي يعود إليها 
  . سيما بعد عقد مؤتمر الجزائر وتولي رئيس الجمهورية مهام الأمين العام للحزبلا ،جبهة التحرير

ل ذلك يعني بأن المجلس ما هو في الحقيقة سوى أداة في يد الحزب أو بتعبير أدق في يـد قيـادة   ك       
، وتأكيدا لذلك أن كل ما تقدم للمجلس مـن الحكومـة   هوريةالحزب التي يترأسها الأمين العام رئيس الجم

بالنتيجـة يتبـين    و، له النواب في المجلسيمث يعتبر تنفيذا لسياسة الحزب الذي يترأسه رئيس الجمهورية و
، هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب السياسي يكاد ينحصر في شخص واحد أن النظام

لا في الحزب  ،، الأخرى مع عدم مسؤوليته لا سياسيا ولا جزائيالسلطات والمسؤولياتإلى غير ذلك من ا
يشرف عليها سواء في الحزب أو فـي الدولـة   ولا في الدولة مع مسؤولية كافة المؤسسات والأجهزة التي 

لتزام السياسيين يحجمون عن المبادرة في موضوع ما إذا كانت نتماء والالاما جعل النواب بسبب اأمامه، م
  ترك المجال واسعا أمام الحكومة في مجال  ا، مملا ترغب في ذلك –ئيس حزبهم ر –المؤسسة التنفيذية 

  
  

ضعيف وعديم الإمكانيات والوسائل القانونية التي تمكنه من القيام بدور فعـال   البرلمان بدور افبد ،المبادرة
جتمـاع يضـم   ادون ذكر أي مبرر في خاصة أمام رئيس الجمهورية الذي يمكنه في أي وقت أن يقرر و

ممـا جعـل    ،2الهيئة القيادية للحزب والحكومة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة لـه 
  .3مضطرا دائما للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقف ضعيف المجلس
، بقيـت ثابتـة مـن    حـد إن هته المبادئ التي تشكل أساس التنظيم في الجزائر في ظل الحزب الوا       

 1976، جعلت من المؤسسة التشريعية تظهر بخاصة في ظـل دسـتور   1989برنامج طرابلس إلى غاية 
الذي وصل فيه تركيز وتجميع السلطة السياسـية فـي    1965جوان  19م الذي هو عبارة عن تقنين لنظا

وهو المهيمن والمـتحكم فـي كافـة    ، س الجمهورية هو مفتاح قبة النظام، بحيث أن رئيلة إلى منتهاهالدو
وربمـا  ، كمؤسسة ثانوية جدا المؤسسات الأخرى التي تبدو مجرد أدوات ووسائل في يده لممارسة سلطته

وهو ما يجعلنا نثير التساؤل ، ام السياسي الجزائري لتلك الفترةبدون تأثير في النظ ما وغير ضرورية تما
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عتراض وتأكيـده برفـع الأغلبيـة    الاإيراد مثل هذه النصوص مثلما هو الحال بالنسبة مدى جدوى حول 
  . النواب ) 3/2(المطلوبة للتغلب عليه إلى ثلثي 

  
  الفرع الثاني

  شددمبسبب طبيعة النظام الرئاسي الالسياسية  التعددية عهد ستمر ذلك فيا
، صل بين السلطات موضع تأمـل وتفكيـر  يجب أن يوضع النظام التعددي القائم إلى جانب مبدأ الف       

ما سـار عليـه    عتراض على القوانين وفقجانب سياسي وقانوني إثر مسألة الاومن ذلك يترجم ما له من 
  .عتراض تقليدي االنظام الرئاسي من 

ختلافا بينا عن نظـامي الحكـم المعتمـدين فـي     ا، 1989ختلف نظام الحكم الذي أقره دستوراإن ف       
تم تنظـيم السـلطات علـى    ومنه ، ين السلطات، إذ حصل بموجبه مبدأ الفصل ب1976و 1963دستوري 

يـر تنظـيم   ستعمل الدستور تعباالمصطلحات، فقد العديد من يظهر من خلال وهو ما أساس الفصل بينها، 
الـذي   1976السلطات موزعا إياها بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، خلافا لدسـتور  

هي السياسية والتنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية     ،ستعمل تعبير تنظيم السلطة ووزعها بين وظائف ستةا
ستورية أنيطت بها مهمة الرقابة علـى  ووظيفة المراقبة والوظيفة التأسيسية، وكفالة لذلك أنشئت مؤسسة د

وأوكلت السـلطة  ، ى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فقد أسندت السلطة التنفيذية إل1دستورية القوانين
قد أخذ بمبـدأ التعدديـة    1989، ولتثبيت هته الدعائم يكون دستور ريعية إلى المجلس الشعبي الوطنيالتش

أحزاب عديدة وأخذ بمبدأ مسؤولية الحكومة أمام المجلـس الشـعبي    إذ أن المجلس قد تمثلت فيه، الحزبية
  .الوطني وهذا كله محل مبدأ وحدة السلطة والحزب الواحد المحتكر للسلطة في ظل النظام الاشتراكي 

  
لا رجعـة   أكد على أن تدعيم هذه المبادئ الذي،  1996أكثر من خلال دستور  هذا التوجه تدعمو ي       

عتراض وفق ما سـبق  يص على مبدأ الا، ليكون التنصزدواجية البرلمانيةه للاه بأخذيعن سابق فيها متميزا
ود التناقض بين حتمال ورلا لى هذا الطلب أصبح متزايداإعتبار ورود احتمال اللجوء امن الضروريات، ب

كـون  ، بإصرار البرلمان على صدور القانون كما وضعه في أول مرة، وهو مـا يفتـرض أن ت  السلطات
  .2الأغلبية البرلمانية معارضة للرئيس

تحتم منطقيا أن يتغير الوضع السـابق  ، وما تبعه 1989 إن المعطيات الجديدة التي أتى بها دستور       
 من عمليةعتراض التقليدي مكانة ليس للا ، فالظاهرستمر كذلك من حيث الممارسةان الوضع إلا أريا، ذج

مراحـل التطـور   وإن كان من أبرز المبادئ المكرسة عبـر كامـل    ،جدا حيث التطبيق بل مكانة ثانوية
رئيس الجمهورية عدم يفرض على  منطق النظام السياسي ككل يفترض ذلك، بل وف ،الدستوري الجزائري

بـه   حا، لكون ذلك غير مقبول سياسيا وإن كـان مسـمو  ستعمال هذا الحق القانونياستمرار إلى االلجوء ب
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ختصاص على الدوام وعلـى  ين والآخر إن مارس الرئيس هذا الاضطراب بين الحاحيث ينشأ ، دستوريا
، فالحقيقة أن استعمالا غير مألوف للاعتراض من شأنه إضـعاف  بين السلطة التشريعية المكشوف بينه و

إعـادة إقـرار   مرتبط بنتيجة المداولة الثانية، حيث أن مركز رئيس الجمهورية سياسيا، لاسيما وأن موقفه 
جديد من شأنه أن يؤثر على مركزه، وإطلاق يده في استعماله على أساس أنه سـلطة تقديريـة    نص منال

  . لم يكن أن يؤدي به إلا إلى ممارسة غير ديمقراطية  ،وحصرية
طلب مداولة  ستقلال إلىالجزائريون منذ الا م يلجأ الرؤساءل، حيث لى ذلك تطبيقاتهوحسبنا دليلا ع       

  .1" الشاذلي بن جديد" وكان ذلك في عهد الرئيس ، في عمر الجمهورية الجزائرية ين فقطثانية إلا مرت
ضمن تحديد المدة القانونية من القانون المت 7و 3، وذلك بخصوص المادتين دستورتتعلق بمخالفة ال: الأولى
  .2ساعة )40(ساعة إلى  )44(التي خفضها تعديل برلماني من  للعمل
  .3ن الإعلامبخصوص قانو :الثانية
لتعـدد  فالبادي إن كان النظام الحالي يحتمل مسألة التناقض بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة           

، حيث أن الدستور البرلمان يستحيل أن يحصل داخل ن لم نقلإلك مستبعد ذأمر  إلا أن، التيارات السياسية
ترتب على هذا التلاحم توجيـه تنفيـذي   يف، 4رارتخاذ القاتلاحم عند يكون قد ذهب إلى وضع هذه الهيئات ت

بعد أن يمنح المجلس الشعبي الوطني التواجد ف، كل الأصعدة، والذي لا يمكن إدراكه مباشرةللبرلمان على 
   –بغرفتيه  –، يصبح بإمكان هذه الأخيرة أن تجر البرلمان للحكومة – بالموافقة على برنامج الحكومة -
  

، ومن ذلك يحـاول  تإمكانية المبادرة والتدخل في جميع المجالاقتضى ما لها من و ما ترغب فيه بممعا نح
قد عبر عـن  ، وهو ما لا يؤثر على مبتغى الحكومة –الب غ –البرلمان إبداء رأيه و بلورته بشكل يجعله 

  . ستعمال هذا الحقاندرة 
فتراضـيا   ابمعنى ليس أمرا  ،اوواقع إن ظاهرة التوجيه البرلماني من قبل السلطة التنفيذية تبدو حقيقة      

ختصـاص البرلمـان   اظام الدستوري الجزائري قيد مجال فالن، 5وكل ذلك من أجل المحافظة على السلطة
، يات تنفيذية وتشريعية واسـعة جـدا  ومنح رئيس الجمهورية صلاح، ة الحكومةوأخضع طرق عمله لإراد

، وهـي أن  ةالجزائر في معادلة بسيطفي ز السلطة يلخص مسألة تركيشريط مين الأوهذا ما جعل الأستاذ 
ستوري اللاحق تسمح ظاهريا ، وحتى وإن كانت قراءة التطور الدمفتاح قبة النظـام رئيس الجمهورية هو 

قد أدت إلـى جعـل    1996بوجود فصل للسلطات فإن الممارسة السياسية وخاصة في ظل دستور  بالقول
لوحيـد  ، حيث أصبح رئيس الجمهورية القـابض ا فراغ من صورةوما لل المبدأ مجرد صورة باهتة للفراغ
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أصبحت مختلف الأجهزة الأخرى الممارسـة للسـلطة معـه تسـتمد     ، فت فيهي تشخصنتال، على السلطة
  .وجودها الفعلي منه

 ، ناتج لأول وهلة عن الجمع بين بعض تقنيات النظام البرلماني التـي للسلطاتالفعلي إن هذا الدمج       
، الشيء الـذي أسـفر   التي تحقق نفس الغرضوكذلك بعض تقنيات النظام الرئاسي ، لسلطة التنفيذيةتخدم ا
بتمديـد   (ى نظام دستوري أصطلح على تسميته بالنظام الرئاسـي  ل، أي عستمرار الوضع على حالها عن
  .يعية حيث تهيمن بشكل كبير السلطة التنفيذية على السلطة التشر، وأحيانا بالرئاسوي، )  الياء

ميشـال كـامو   ، هكذا يصور 1فرئيس الجمهورية في هذا النظام ليس إلا ملكا على رأس جمهورية      
فهي وحدة من طبيعة خاصة تختلف عن وحدة السلطة التي ، في النظام الدستوري الجزائري وحدة السلطة
ها في أنظمة الفصل بين ، إنها من نفس طبيعة ووحدة السلطة التي نجدي عهد الحزب الواحدكانت سابقة ف

 ـ ،السلطات سواء ذات الحزب الواحد الفعلي أو المتعددة الأحزاب ايش مبـدأ وحـدة   فلا غرابة إذن أن يتع
، بـل تهـدف هـذه    كانيزمات مبدأ الفصل بـين السـلطات  ، وفي شكله الكامل مع ميالسلطة في الجزائر

  .الميكانيزمات بالضبط إلى تحقيق هذا النوع من وحدة السلطة 
عتبار أن مبدأ وحدة السلطة في النظم السـابقة وخاصـة نظـام دسـتور     إلا أننا إذا أخذنا بعين الا       
ي يتمتع بهـا علـى المؤسسـات    ، كان يتحقق من خلال رئيس الجمهورية بحكم المكانة والهيمنة الت1976
، حتـى وإن  هذه الهيمنةو، فإن رئيس الجمهورية لم يفقد في التطور الدستوري اللاحق هذه المكانة الأخرى

، كما سنرى ختلاف شروط وظروف تحقيقهاابسبب كانت لا تظهر بنفس الحدة بالمقارنة مع ما كانت عليه 
  ا الأخير يوجد ذوحدة السلطة، فقد أصبح ه ا كان مبدأ الفصل بين السلطات يوجد مستترا في ظل مبدأذإو
  
  

ذلـك   ى التواصل في طريقة سير النظام الدستوري،مما يدل عل ،ظل مبدأ الفصل بين السلطاتمستترا في 
السـلطة فيمـا   ممارسة وستعملت في تنظيم انريد أن نعالجه بشيء من التفصيل، بدراسة التقنيات التي  ما

يخص المؤسسات الفاعلة في الحياة السياسية بشكل مباشر والمتمثلة فـي المؤسسـة التنفيذيـة وتصـاعد     
بالتـالي   وهذا بقصد تحديد المكانة الحقيقية لكل منهمـا و ، 2جع مكانتهامركزها والمؤسسة التشريعية وترا

  . من خلال التطور الدستوري اللاحق عتراض الرئاسي التقليديمكانة الحقيقية للاتتبدى ال
  :يتميز أساسا بخاصتين هما ، المعمول به في الجزائروعلى العموم فإن النظام الرئاسي المشدد   

  .لى كامل السلطة فيها هيمنة رئيس الدولة ع -
 .تهميش البرلمان  -

  
  :هيمنة رئيس الدولة -أولا
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ختصاصات الموكلة لرئيس الجمهورية في ظل عن الا 1996بعده تعديل  و 1989م يبتعد دستور ل       
خاصة منها ما تعلـق بتنظـيم   ،  1996، وبالرغم من المتغيرات التي حملها دستور حزب والسلطةوحدة ال

حـتفظ لـه بـأهم    ا – 1996دستور  –إلا أن ، صبحت تقوم على الثنائية المجلسيةيعية التي أالسلطة التشر
يتمتع بسلطات قوية مع عـدم   ، وغير معني بالتسيير فيما يتعلق بمركزه الذي يبقى ، 1989ملامح دستور 
ى هي الأخرى ، ولا جنائيا في غير إطار الخيانة العظمى التي تبق1بأي شكل من الأشكال مسؤوليته سياسيا

، فقد تناول الدستور في نصوص متفرقة صلاحيات الرئيس التي رسمت لـه  مفهوما قابلا للطي والتطويع
حتـرام  االمكلف بالعمـل علـى   فهو ، لأخرى، وفي مواجهة المؤسسات اةدورا نشيطا على جميع الأصعد

عيم المسـار الـديمقراطي   أجل تـد  حترام الدولة وتوفير الشروط منا، والدفاع عنه والسهر على الدستور
  .2ختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها والمحافظة على سلامة التراب الوطنيا حترام حريةاو

على نحـو  ولذلك جاءت صلاحياته بما يقابل هذا الحجم تمكينا له من أداء مهامه على أحسن وجه،        
، بعيدا عن مبدأ الفصل بين السـلطات لأحيان يجعل من المهام الرئاسية تتطور بشكل متفاوت وفي بعض ا

يفيا ظفهيمنة رئيس الجمهورية تتبدى أكثر من خلال ما له من صلاحيات في المجال التشريعي عضويا وو
من دور في المبادرة بالتشريع أو من خـلال   -التي تأخذ شرعيتها منه  -مباشرة أو بواسطة ما للحكومة 

  .راءات إعداد التشريع داخل البرلمان تحكمها الفريد في مختلف مراحل وإج
 
I- تساع صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعيا:  

 .، و من والجانب الوظيفي من الجانب العضوي :تتجلى هذه الهيمنة من جانبين 

  
  
  :طير السلطة التشريعيةأسلطات الرئيس في ت -1

صلاحيات المبادرة والمشـاركة فـي تـأطير     إن رئيس الجمهورية بصفته رمز الوحدة الوطنية له      
، كما أنه بموجب تأسـيس الغرفـة الثانيـة    لك سلطة حل المجلس الشعبي الوطنيفله بذ ،السلطة التشريعية

، وله الحـق فـي توجيـه خطـاب     أعضاء هذه الغرفة) 1/3(أصبح يحظى بسلطة تعيين ثلث  ،للبرلمان
  .نعقاد غير عادي ان، أو دعوته لدور للبرلما

  :حل المجلس الشعبي الوطني -أ
المجلس الشعبي  -إن الحل لا يقع إلا معالجة إشكالية أو لحل أزمة قد تحدث بين الحكومة والبرلمان       

سـيما وأن رئـيس   لا ،ستقرار الدولة وسـير مؤسسـاتها  ايكون منشأها المساس ب -الوطني بالخصوص 
وممارس السلطة النظامية في الدولـة والسـاهر    عبر الدولة، الجمهورية هو حامي الدستور ومجسد الأمة

ليـة للرقابـة   الآ هته منح الدستور لرئيس الجمهورية لك فقدذ، ل3ستمرار الدولة وحسن سير سلطتاهااعلى 
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 .التي یؤدیھا قبل مباشرة مھامھ  من الدستور التي تتضمن نص الیمین الدستوریة 76المادة  -2
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نفيذية أو يرغب ، الذي يرغب في إصدار قوانين مخالفة لتوجيهات السلطة التلى المجلس الشعبي الوطنيع
، هذا البرنامج الذي هو فـي الأصـل   اه عن برنامجها أو بكيفية تنفيذهرض، بسبب عدم في إسقاط الحكومة
  .الذي يفعل كل ما في وسعه للدفاع عنه  ،برنامج الرئيس

  :تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة -ب
كونه يستمد منشأه مـن   ،ستحالة المشاركة في عملية التأطير العضوي للمجلس الشعبي الوطنياأمام        
من مجلس الأمة مجـالا خصـبا لتـدخل إرادة رئـيس      1996، فقد جعل دستور م المباشرالعا الانتخاب

  .أعضائه ) 3/1(الجمهورية من أجل المشاركة في تأطير ثلث 
 ،بقراءة مستفيضة لهته المـادة  ، و1996 دستورمن  101ثانية من المادة فقد أكد ذلك نص الفقرة ال      
ي متياز لرئيس الجمهورية له مضمون محدد يؤداهو ي مجلس الأمة ضح لنا بأن تعيين الثالث الرئاسي فيت

ة ، فمن هذا المنطق يأتي اعتماد أسلوب التعيين لسد نقائص التمثيل وكـأدا دور لم تكشفه النصوص القانونية
بذلك تجنب قيـام معارضـة    ستحقاقات السياسية وتأمين مشاركتها سياسيا، ولدمج القوى التي تقصيها الا

رج المؤسسات، أي احتواء المعارضة التي يمكن أن تظهر في بعض القطاعات وتأطيرها داخل سياسية خا
، الأمر الذي يؤكد أن إقرار التعيين دستوريا جاء لتـأمين اسـتمرار هيمنـة رئـيس     1المؤسسات التمثيلية

ا إلى الجانـب  الجمهورية على البرلمان، ولئن تحققت هذه الهيمنة عضويا، فإنها تمتد أيضا كما رأينا سالف
  .الوظيفي 

  :نعقاد غير عاديا دعوة البرلمان لدور -ج
 ـستدعاء البرلمان للاان لرئيس الجمهورية صلاحية بل حق إ        فـي  ، ين معـا نعقاد بغرفتيه المجتمعت

  ن الدستور قد وسع كاحتى وان من الدستور،  118طبقا لأحكام المادة ، 2ستثنائيةادورات غير عادية أو 
  

، فلكل 3إلى كل من رئيس الحكومة وأغلبية ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني ختصاصهذا الا من نطاق
ستدعاء فعليا في يد رئيس الجمهوريـة  إلا أن الدستور يحصر أمر الا نعقاد دور استثنائياهما حق طلب من

 ـ  ، دون أننعقادن القول بذلك الاهنا من الصعوبة بمكاو ،حيث يتوجب أن يحال الطلب عليه ن يصـدر ع
نعقاد بمقتضـى مرسـوم   ايفض ماله من  فيجتمع ونعقاد الاستثنائي، رئيس الجمهورية مرسوم يقضي بالا

، فذلك يتماشى بالطبع مع مركزه الذي يتبدى رويدا رويـدا  4، وفق تواجد جدول أعمال محدد سلفارئاسي
  .5من خلال التكشف على العلاقة بين الهيئتين

  :برلمانللتوجيه خطاب  -د

                                                
 . 54ص .  1998. نشریات مجلس الأمة .  بعض الجوانب التأسیسیة و التشریعیة لمجلس الأمة. الأمین شریط  -1
 . 36ص . مرجع سابق . موسى بودھان  -2
 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  67، و المادة  02 – 99من القانون العضوي رقم  4المادة  -3
 .  كرلذا سالف 02 – 99من القانون العضوي رقم  4/3المادة  -4
 . 92 91ص ص . مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -5
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، وإلى جانب ذلك أن المؤسس الدسـتوري لـم   ة الرئيسمتيازا تقليديا يمارس وفقا لسلطاحيث يعتبر       
بالتـالي   و ،1سيما في الظـروف العاديـة  لاهذه الخطابات الموجهة للبرلمان يعدد موضوعات أو مواعيد 

كانـه أن يوجـه   ه فبإم، ومعد الوقت المناسب لتوجيه البرلمانختيار وتحدياللرئيس سلطة ملائمة من حيث 
نتبـاه  الجلـب  ، سـتثنائي انعقـاد  اان البرلمان عاقدا دوره العادي، أو حتى أثناء ، إن كبيانا إلى المجلسين

سيما في حالة التعايش وقد يتعلـق الأمـر   ، لاأو لتحديد قواعد اللعبة السياسيةالبرلمان نحو مشكل خطير 
  .2جة من الأهميةبخصوص المداولة الثانية إذا كان القانون على در

  
  :متداد مشاركة رئيس الجمهورية في التشريعا –2

اسعة فـي مواجهـة   ، بصلاحيات وين السلطات يتمتع رئيس الجمهوريةخلافا لمنطق مبدأ الفصل ب       
، إذ أصبح لرئيس الجمهورية مهامها بشكل ينقص مفهوما المبدأ ، بحيث يمكنه التدخل فيالسلطة التشريعية

، ية للقوانين الصادرة عن البرلمانلمان مهامه التشريعية بوسائل دستورية لها نفس القوة القانونمقاسمة البر
  .ستفتاء تشريع بالأوامر أو اللجوء إلى الاوذلك عن طريق ال

ومع بروز ظاهرة تحديد مجال التشريع أصبحت له المجالات التي لا ينظمها القانون لينظمها عن طريـق  
  .لرئاسية ما يسمى بالمراسيم ا

  :ستفتاءس عن طريق الأوامر التشريعية والاالتشريع المناف -أ
ختصاصه التنظيمي الذي سيتبدى فيما بعد، ولكن سـلطته  اأن يبقى أسير نطاق إن الرئيس لا يمكن        

تمتد إلى الميادين التي يشرع فيها البرلمان بقوانين حيث ينتهي المؤسس الدستوري إلى تقريـر التشـريع   
  .ستفتاء بواسطة الا رئاسي بواسطة أوامر أوال
  
  

  :إخضاع الأصل العام للتشريع الرئاسي بواسطة أوامر تشريعية* 
نتهى التطور الدستوري بمقتضى التعديل الأخير إلى العودة مرة أخرى إلى الأخذ بنظـام التشـريع   ا      

، فهـو  4العمل التشريعي المطلـق  بذلك يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة ، و3عن طريق الأوامر الرئاسية
نتخاب المجلس الشعبي الوطني لاختصاص الكامل أثناء المدة المحددة بثلاثة أشهر في حالة حل صاحب الا
 ـ)  أشهر) 4( أربعة ( ن دورتي البرلمان، أو فيما بيمجلس جديد ذا المـدة التـي تقتضـيها الحالـة     ، وك

، مما جعل منه صاحب اختصاص أصـيل غيـر   دستورمن ال 93ص عليها في المادة ستثنائية المنصوالا
صدر حسب الوجه المبـين فـي   ، فالدارس للأمر الرئاسي الذي يمباشرةمنقوص فيه يستمده من الدستور 

                                                
1- Burdeau George, et autres . ouvrage collectif . sous la direction du prof Burdeau . droit 
   constitutionnel . 4ème édition . Paris : l g p d . 1990 . p 528 .                                                   
2- Louis Favoreau , et autres . droit constitutionnel . Paris : Dalloz . 1998 . p 643 .                       

ق د اس تقر عل ى تأص یل مب دأ التش ریع        1996ن تع دیل  إف   ،فإن كان الدستور الأول یفرض على رئیس الجمھوریة تفویض من المجلس -3
  .بأوامر رئاسیة 
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يكفي أن  ، ويبحرية الحركة في المجال التشريع، يلاحظ حقيقة مفادها أن رئيس الجمهورية يتمتع الدستور
لتشريع الرئاسي مبدأ ما هي إلا تعبير واضح على إخضاع الأصل العام لالقاعدة الدستورية المكرسة لهذا ال

عتمادها التأثير على الإرادة التشريعية للبرلمـان، أو بـالأحرى يحـد مـن     ان ، من شأبين الحين والآخر
ها والصـادرة عـن البرلمـان    إذ هو بذلك يعدل أو يلغي القوانين السابقة عن ،نتاج التشريعإمشاركته في 
  .ختصاص الأصيل صاحب الا

ومساسـا   ،للتشريع ه الأوامر شكل تجاوزا خطيرا للبرلمان بصفته العضو الأصيلذإن الإفراط في ه      
ومما زاد من خطورة ، 1بداية التأسيس لنظام غير ديمقراطي بالتالي قفز على الإرادة الشعبية و ، وبحرمته

 حاضـره ذات أهمية بالغة في حياة المجتمـع  ه الأوامر عادة ما تنصب على مواضيع ذالموقف أن مثل ه
لا  14/10/2003ومستقبله، فبالرجوع للأوامر الستة التي صادق عليها البرلمان في جلسة واحدة بتـاريخ  

  .نجد نصا واحدا منها مستعجلا لا يمكن تقديمه كمشروع قانون خلال الدورتين العاديتين للبرلمان 
نسجام بـين  ان طرف البرلمان يفسر بوجود خلال عهدة واحدة م أمرا 11بل هل أن المصادقة على       

أوامر فـي   6، ولكن مصادقة البرلمان على د يكون هذا التأويل صحيحا، قيةالأغلبيتين البرلمانية والرئاس
 علي بن فلـيس  جلسة واحدة رغم الصراع المعلن بين أنصار رئيس الجمهورية وأنصار رئيس الحكومة 

  .تشير إلى عدم صحة هذا التأويل  ،حزب الذي يملك الأغلبية في الغرفة الأولىالمستقيل من طرف ال
  :ستفتاءالتشريع عن طريق الا *

ي ذلـك رئـيس الجمهوريـة،    ، وحده بل يشاركه فبرلمان لا يمارس السيادة الوطنيةالملاحظ أن ال      
نتباه في مجـال  يطغى بشكل ملفت للا إلى درجة أنه بإمكانيات ووسائل أكثر فعالية عتباره ممثلا منتخبا واب

  ممثليه المنتخبين ، فإذا كان الشعب يمارس سيادته بطريقتين هما المؤسسة التشريعيةالتمثيل على 
  
  
يستحوذ على الطريق الثاني بمفـرده وهـو    ، فإن الرئيس يشاطر المجلس في الطريق الأول وستفتاءوالا
  . ئيس دون أي قيد أو أي شرط شكلي أو موضوعيستفتاء مرهون بإرادة الر، ذلك أن الا2الأهم

ممارسـة  ستفتاء في الدستور الفرنسي إلى جانب التمثيل فـي  عتبار أن ظهور الاولو أخذنا بعين الا       
 ـإزه عند الضرورة ، كان الهدف منه الحط من مكانة البرلمان بتجاوالسيادة هـذا   نإلى الشعب مباشرة، ف

، ممـا  فقد ترك الأمر للرئيس دون تحديد للمـدة أو الموضـوع   ،3جزائر أيضاستفتاء في الالدور يؤديه الا
حيـث ذهـب    ،هة حتى معارضيهلتدعيم موقفه في مواج اإليهالرئيس يعمد في يد لى أداة ستفتاء إيحول الا
شعب من طرف الرئيس بصـفة مباشـرة   إلى الأقر حق اللجوء و ،لى ربط مسألة السيادة بالشعبإالدستور 

                                                
ال وطني   الش عبي   في تصریح لجریدة الشروق الیومي بصفتھ رئیس لجنة الشؤون القانونیة على مستوى المجلس ،مسعود شیھوب  -1

الص   ادر ف   ي  . 821الع   دد  .جری   دة الش   روق الی  ومي  .  8/7/2003تخ   ذھا ال  رئیس بت   اریخ  اح  ول موق   ف المجل   س م  ن الأوام   ر الت   ي   
  . 2ص .  14/7/2003

 . 1996تور من دس 77/8المادة  -2
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سـتفتاء  لى نوع مـن الا إمشروع أو اقتراح قانون، فيتحول  ليه بصددإحتكام بالتالي الا ، و1ةدون وساطو
إذا استعمل بصدد نص قانوني فهذا يعني أن الرئيس رادته، حيث إلتجاوز و 2الشعبي الموجه ضد البرلمان
نون يصـبح  القا ، وفي حالة مصادقة الشعب على مشروعأن هناك خلافا بينهمالم يثق بالهيئة التشريعية و
عن  إزاحتهو ما يبرر ، وهرادة الشعبإفقد الانسجام مع ذ أنه يبرهن على أنه إ، وجود البرلمان غير مبرر

ة البرلمان أو تهميشه في بالتالي منافس عتراض عليه وجراء هام أو الاإاذ تخامشاركة السلطة التنفيذية في 
ت التمثيليـة بمـا   ئايختيارا يفرض نفسه على الهاين ستفتاء على القوانفأصبح بذلك الا ،ختصاصهاممارسة 

ستفتاء على القوانين يتوخى فـي الأصـل أن   لى الاإرئيس بلجوئه الن إل ربما يمكن القوو ،فيها البرلمان
، كمـا قـرر المجلـس    يئسـتفتا ما البديل الأقوى لأن القانون الاورب ،يجعل من نفسه بديلا عن البرلمان
  .3على خلاف القوانين التشريعية العادية لرقابته الدستوري الفرنسي لا يخضع

  :التشريع الموازي عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة -ب
حظي تنظيم السلطة التنظيمية المستقلة لدى المؤسس الدستوري الجزائري بمكانة هامة في ميـزان         
دول التي تأثرت بالعوامـل التـي أدت   ، شأنه في ذلك شأن باقي الات بين السلطات العامة في الدولةالعلاق

، سـتثنائيا اأصبحت السـلطة التشـريعية مشـرعا     يث، حالتشريعي في المجال4إلى تقوية السلطة التنفيذية
 ـ كان، فيد إلا بما حدد دستورياختصاص غير مقاوأصبحت السلطة التنفيذية ذات   أن رئيس الجمهوريـة ل

  .للبرلمان عن طريق إصدار مراسيم رئاسية يتولى التنظيم المستقل في المجال الغير مخصص 
قانون بسـعة  فقرة أولى، يمتاز عن مجال ال 125تطبيقا للمادة  تىفمجال المرسوم الرئاسي الذي يتأ       
  بالخصوص  –ستثناء تلك المخصصة للقانون احيث يتدخل لتنظيم جميع المسائل ب، ببمجاله الواسع نطاقه و

  
  

متدادها لرغبـة رئـيس الجمهوريـة    ابل يخضع  مسائل عديدة غير محددةفهي  -123و  122في المواد 
  .صاحب السلطة التنظيمية المستقلة عن طريق المراسيم الرئاسية 

، ولا ختصاصهاس من ومن هنا أصبح بغير إمكان البرلمان أن يشرع بقوانين في مسائل كانت بالأم      
ال القانوني يرجع بالأساس إلى التنظـيم المسـتقل   لأن يعترض عليها بمعنى كل ما يخرج عن نطاق المج

ميـة بتقويـة   نقلب في مجمله لصالح الهيئـة التنظي ا، ومن ذلك فالوضع القانوني الذي لا دخل للبرلمان فيه
، حيث أدى ذلك إلى التضييق من مجال القانون العائد للبرلمان فليس في وسع مركزها في هذا الخصوص

و بأخرى، بالتالي تمكين الهيئة التنفيذية بطريقة أ ، وما هو صادر في التنظيم ل أو يلغيهذا الأخير أن يعد
نفيذية تشرع فيه عن طريق ، حيث غدت السلطة التستقلال المجال القانوني بشكل عامامما أدى إلى إهدار 

                                                
 . 261ص  .مرجع سابق  .النظام السیاسي الجزائري . سعید بو الشعیر  -1
  . 278 -277ص  ص . مرجع سابق  .عبد الرضا حسین الطعان  -2

3- Burdeau George . traité des sciences politiques . 2ème édition . tome8 . paris : l .g .d .j . 1974 .  p  
   472 .                                                                                                                                            

  والاقتصادیة  القانونیةالمجلة الجزائریة للعلوم )) . الي التشریع والتنظیم سلطات رئیس الجمھوریة في مج. (( عبد العزیز علاني  -4
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ما الكفـاءة  عتراض إذ لها دائاللبرلمان وما هناك من  ، أو بواسطة مشاريع قوانين في المجال العائدالتنظيم
يرتـد إلـى    ، ولو حتى صوت عليه البرلمان بمجلسيه بحجة أنه، لكي تعترض على نص تشريعيالقانونية

، وقد يتأتى ذلك عن طريق طلب مداولة ثانية، فإن لم تؤتي مفعولها، فلها حـق إخطـار   المجال التنظيمي
  . المجلس الدستوري

ختصـاص واسـع   اركز نافذ لرئيس الجمهوريـة، ذو  تواجد مإن هذا ما يؤكد بالدليل القاطع على       
بالتالي فهذه الوسائل المذكورة ما هي إلا مظاهر تكرس تفوق رئيس الجمهورية والمنفذ بصـفة   ، ووفاعل

  . عامة على المشرع الأصلي 
 
II– التمكن الحكومي من العمل التشريعي:  

أصـبح المجـال    فقـد ، لتنفيذ برنامج الحكومة غنى عنها المبادرة بالقوانين وسيلة لا طالما أن            
لم يقتصر على السماح للهيئة التنفيذيـة فـي تنشـيط    حيث ، هو الآخر للتدخل الحكومي توحاالتشريعي مف

وإنما في توجيه حركة الهيئة التشـريعية أيضـا بحيـث    ، كاتبيتانحركة التشريع كما ذهب إلى ذلك الفقيه 
  .1تجاه سياسي معيناكنها من توجيه النشاط التشريعي بيم أصبحت تتمتع وتمتلك من الوسائل ما

  
  :توسع نطاق التشريع الحكومي –1

شريعي بكثـرة المبـادرات   في المجال الت -رئيس الجمهورية  -ضمن هذا السياق لقد تعاظم تدخله        
 بـل إن المبـادرة   ، التي تتقدم بها الحكومة بعد مرورها على مجلس الوزراء الذي يرأسه الرئيس،القانونية

الحضور الفعال للسلطة التنفيذية ممثلـة  نسجل بهذا  ، والسلطة التنفيذيةفي المجال المالي تعتبر حكرا على 
  .3، أو كما يسميه البعض منسق السلطة التنفيذية ميدانيا2في رئيس الحكومة

  
  
  :السيطرة على مجال التشريع بفضل مشاريع القوانين -أ

فقد منحت  وجه الجديد للنظم البرلمانية الحديثة والقاضي بتعزيز مركز السلطة التنفيذيةتماشيا مع الت       
برلمـان لدراسـتها والمصـادقة    ال رة بمشاريع القوانين يقدمها أمام، إمكانية المبادممثلة في رئيس الحكومة

ة لتجسيد وتكـريس وتفعيـل   ، لذلك تعتبر المبادرة بمشاريع القوانين الأداة القانونية الأساسية والفعالعليها
، حيث لا يتم ذلك إلا من خلال وضع القوانين فقد تم إسناد المبادرة بمشاريع القوانين في لسياسة الحكوميةا

  . لى رئيس الحكومة إلى جانب النوابإ 1996ومن بعده دستور  1989دستور 
خير حاضر من خلال مجلس ، إلا أن هذا الأر ذلك صراحة لرئيس الجمهوريةوإن لم يخول الدستو       

، حيث ذهب الفقـه إلـى   ين المقترحة من طرف رئيس الحكومةالوزراء الذي تعرض عليه مشاريع القوان
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 ، و1تصنيف المبادرة بمشاريع القوانين من باب الاختصاصات التي يمارسها الرئيس عن طريق الـوزارة 
تتم دراستها في هـذا المجلـس تعـد أمـرا     بالتالي فإن الحصول على موافقته على مشاريع القوانين التي 

 ،جوهريا، والقول في حالة ما يرفض تسجيل أي مشروع في جدول أعمال المجلس يعني ذلك بدون شـك 
، ه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطنيالقضاء على ذلك المشروع لأنه لا يمكن قانونا لرئيس الحكومة تقديم

تـي  فيما يخص هذه المبادرات الوزارية ال عتراضحق الالجمهورية سوف يحتفظ لنفسه ببمعنى أن رئيس ا
أن يشـل   جمهوريةبهذا الشكل يستطيع رئيس ال و ،تجاهات الخاصة التي تتميز بها سياستهتتعارض مع الا

، بتأجيل مشاريعه أو رفض تسجيلها حتى لا تكون مقبولة لعرضـها علـى مكتـب    2نشاط رئيس الحكومة
  .3المجلس الشعبي الوطني

فـي نفـس   إن ذهب رئيس الحكومة عكس إرادة رئيس الجمهورية بعرض هته المشـاريع  حتى و       
، ففـي مثـل هـذه    التصويت عليها المجلس الشعبي الوطني الذي يسانده فيالوقت على مجلس الوزراء و

، وإنما بوضع حد لمهام رئـيس  ة الأولىالحالة لرئيس الجمهورية فرض إدارته ليس عن طريق حل الغرف
ء المصادقة ثم له أن يمارس حـق  مة وسحب المشروع عن طريق خليفته، أو يسمح للبرلمان بإجراالحكو
عتراض الرئاسي بأشكاله المختلفة، وهنا عمليا يكون إقرار النص مستحيلا من خلال الأغلبية المطلوبـة  الا

س الدسـتوري علـى   ، كما يمكنه اللجوء إلى إخطار المجلللنص التشريعيدستوريا أمام طلب مداولة ثانية 
من الدستور التي تتطلب عرض المشروع على مجلس الوزراء أولا، هذا فـي   119أساس مخالفة المادة 

 .حالة ما إن أودع المشروع لدى مكتب المجلس دون عرضه على مجلس الوزراء 

، وليتحكم في تحديـد مجمـل سياسـاتها    الرئيس الحقيقي للحكومة، ليصبح بذلك رئيس الجمهورية      
وربما ذلك يسمح في الواقع ودون مبالغة بالقول بأن الكثير من المشروعات التي تضعها الحكومة تحمـل  

  .4لم تحظى بموافقته ، فلا تجد طريقها إلى التنفيذ مائيس الدولة وربما بصماته الشخصيةبصمات ر
  

إلا أن  ،لمبادرة بـالقوانين خص ايشتراك السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما اعلى إن نص الدستور و      
جال المبـادرة لدرجـة   على م " نصا وواقعا "السيطرة باتت واضحة للسلطة التنفيذية التي تفوقت تدريجيا 

الدارك إلـى   زدهار مستمر للمبادرة الحكومية، وهذا ما يثير حفيظةاقتراحات البرلمانية مقابل ذبلت فيها الا
  .ستعمال طلب المداولة الثانية انكماش اومن ثم ، 5نكماش دور البرلمان في هذا الخصوصا

مشـروع قـانون    )47( أربعينسبعة و، ب2000إلى نهاية سنة  1997قدمت الحكومة من سنة تفقد       
نواب في نفس الفتـرة  قتراحات الاوسحبت الحكومة الثلاثة المتبقية، في حين بلغت  قانون 44صودق على 

                                                
 . 95ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -1
 . 292ص . مرجع سابق . حسین الطعان  اعبد الرض -2

3- Tahar Taleb . (( du monocéphalisme de l ‘exécutif dans le régime politique algérien )) . 
( deuxième partie ) . n 4. r.a.s.j.e.p . 1990 . p 466 .                                                                              
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، فأصـبح بـذلك   1وهو مؤشر رقمي واضح على هذه الهيمنة ،نهاقتراح قانون لم يصوت على أي ما 47
، وهو شيء طبيعـي فـي   ادرات بالقوانين تأتي من الحكومةمن المب %90أن  ،الأصل في عملية التشريع

 .2أغلب دول العالم

  :حتكار التشريع في المجال الماليا -ب
، دون أن المتعلقة بالمالية والميزانية ينلقد أصبحت الحكومة المخول الوحيد بتقديم مشاريع القوان       

ومعطيات  يشاركها في ذلك البرلمان، بحكم أنها القادرة فعليا على الإحاطة الشاملة بجميع مقتضيات
وكذا أوجه  متلاك وتجميع المعلومات المطلوبة بشأن توقعات مبالغ الإيراداتا الميزانية وقدرتها على
طار يبقى محصورا في مناقشته القوانين وإمكانية ختصاصه في هذا الإاف أما البرلمان ،النفقات بدقة متناهية

قد  1996دستور من  121تقديم بعض التعديلات بشأن أحكامه وتدابيره ثم التصويت عليه مادام أن المادة 
قتراحاتهم لا ا، إذ يحتم على النواب إثبات أن 3قتراح البرلماني في المجال المالي مستحيلاجعلت الا
  .ن تخفيضا للموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية تتضم
لتضبطه في مهلة ، ني اللازم لعملية المصادقةطار الزملإمن الدستور لتحدد ا 120ثم تأتي المادة       

حترام المهلة يفوت على البرلمان فرصة إدخال تعديل على هذا القانون افعدم ، يوما )75(خمسة وسبعون 
بتعدت أكثر عندما سمحت بحلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية وتجاوز ابذلك قد لتكون  ،4المهم

الأخيرة حقه البديهي في المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة  هإرادة البرلمان ككل، وسلبت من هذ
مشروع القانون ، فبينما تملك الحكومة الوقت الكافي لإعداد المالية وربطتها بنطاق زمني محددبالمسائل 

وهو ما يؤسس  ،يوما للتصويت عليه) 75(المتضمن ميزانية الدولة، لا يجوز للبرلمان تجاوز مدة 
   ، فخيار السلطة التشريعية برفضالتنفيذية بقيادة رئيس الجمهوريةلتكريس أولوية ومكانة مركز السلطة 

  
  
  

، يصبح بلا معنى ما دام 5ية تكميليمشروع قانون المالية وعدم المصادقة عليه حتى بصدد قانون مال
  .تباشر حكومته فور ذلك تنفيذه و رئيس الجمهورية سيصدره بأمر

  
  :التفوق الحكومي في المسار التشريعي وتطبيقه –2

رائية المتعلقة أخرى توفرها الجوانب الإج قإن تدهور سلطة البرلمان لصالح الحكومة يتم بطر       
قة التي تضمن السير العادي للعمل التشريعي وفق ما يتبدى للسلطة التنفيذية بالطري و، رلمانيبالعمل الب

                                                
 . 24 ص. مرجع سابق . نصر الدین معمري  -1
  .  البرلمان العلاقات مع وزارةنشریات .  الملتقى الوطني  حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة  و الأنظمة المقارنة -2

 . 90ص  . 2002أكتوبر  .الجزء الثاني    
  .بھذا القید فلم یأخذ  1963على التوالي ، أما دستور  1989و  1976من دستوري  114 149تقابلھا المادتین  -3
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ستمرار التدخل والعرقلة للعمل التشريعي اف، هذا الحد دأن الأمر لا يتوقف عنيبدو  و، 1من وجهات نظر
لى إختصاص فيه الذي يعود الا بتطبيق القانونخاصة يستمر بموجب ما خول لها من سلطة تنظيمية 

  .2الحكومةرئيس 
  :حالات التدخل في المسار التشريعي - أ

متيازات في مجال تنظيم العمل داخل البرلمان ما الناحية الإجرائية بالعديد من الاتتمتع الحكومة من        
  .ة الحكومة داريمكنها من بسط واسع النفوذ الذي من شأنه جعل العمل داخل البرلمان خاضعا لإ

ن خلال م تأتىتوالتي  ،فكرة التفضيل بين المبادرات البرلمانية والحكوميةل لك من خلاذو يظهر        
وهو ما  ،اللجنة المختصة للدراسة ، لكي يحال فورا علىلمشروع الحكوميا التي يحظى بها الأولوية

من نظام الغرفة الأولى بصريح العبارة، وعلى نحو آخر نلمس من مضمون  56نتهى إليه نص المادة ا
يكون مكتب المجلس قد فصل  قتراح البرلماني الذي يحال على الحكومةن الاأ، ات النظام ذ من 14المادة 

من حيث إمكانية  قتراحفالنقد يوجه بخصوص تأخير الا، ل قبل ذلك من حيث الشكل والمضمونفيه بالقبو
- 99ضوي رقم القانون العمن  25 لمادةاموجب لك فذوأكثر من  ،جنة المختصةلمن قبل ال يهالتداول ف

حكومة لإعطاء رأيها في ، وهي المدة المحددة لللمدة شهرين كاملين قتراح البرلماني معلقاالايظل  ،02
 –على أقرب الضن  –قتراح البرلماني أنها نصف مدة الدورة البرلمانية، فالا ، وطالماالاقتراح البرلماني

، من تدارك الأمر خلال تلك المدة ئة التنفيذيةيها، ما قد يمكن الهيلا يناقش في ذات الدورة التي أودع ف
  .أو مشروع قانون ، الموضوع بواسطة أمر رئاسي تشريع فيما بين الدورتين في ذاتصدار إبالزمنية 
للجان وفق ما تنص عليه حضور أشغال افي  هاحقمن خلال  ،بقوة  لحكومةتستمر سياسة تواجد او       
يصبح بإمكان الوزير المعني ، ومن هذا المنطلق سالف الذكر 02-99ون العضوي من القان 27المادة 
  ممثلا للحكومة أن يأخذ الكلمة متى أراد ذلك، ومن ثم يدعم وجهة نظر الحكومة لتعديل مبادرات  بوصفه

  
  

، كلما تبدى 3و سحب مالها من مشروع قبل التصويت عليهأ، ب حسب ما يتبدى لها من وجهات نظرالنوا
  .4ستصداره بطريقة أخرىابالتالي محاولة  قد فقد مضمونه ولها أن المشروع 

إن الأمر طالما تعلق بتطبيق تعليمات وتوجيهات رئاسية فإن الأمر يمتد في مجال وضع جدول        
، فقد مكنها ذلك الدستور وكذا الأنظمة الداخلية للمجلسين بما في ذلك القانون العضوي 5أعمال المجلس

وليس للنواب ، من ترتيب المواضيع حسب الأولوية نطلاقاا ،ن الحكومة والمجلسينللعلاقات بيالناظم 
                                                

بوضع  ستحالة قیام أي غرفةا، حیث تبدي نظر مفاده  الداخلي لأي من الغرفتین في وضع النظام ة الحكومةوھو ما كان نتاج مساھم -1
وھیمنتھا عل ى العلاق ة    اختصاصھاستدراجھما في مدارھا بطریقة أو بأخرى ، ومن ثم حمایة اوبالتالي ، داخلي بمفردھا  ظاممالھا من ن
 .وما یعدلھا  38ص . مرجع سابق . ام السیاسي الجزائري أسالیب ممارسة السلطة في النظ. عبد االله بوقفة  :راجع  .الوظیفیة 

 . 338ص . مرجع سابق . حسین الطعان  اعبد الرض -2
 . 02-99من القانون العضوي وقم  22/1المادة  -3
)  2002 – 1997( راجع التقریر العام للعھدة التشریعیة.  2002 – 1997فقد تم سحب أربعة مشاریع قوانین خلال العھدة التشریعیة  -4
 . 16ص .  2002أفریل . صادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . 

5- Luois Trotabas . et Pole Lsorat . manuel de droit public . 23ème édition . l .g. d .j  . 1996 . p 51 .                                                                        
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أو  قتراحاتهم القانونية والتي يرغبون في مناقشتها،انهائيا  يجمدسوى الموافقة على هذا الترتيب الذي قد 
 ،ترغب فيه قتراحات التي تراها مناسبة دون غيرها مما لاوتأخذ بالتالي الا، على الأقل تأخير دراستها

  . 1فتعرض بذلك مشاريعها أو الموضوعات التي تفضلها
من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين  17/2بل تستطيع الحكومة كذلك حسب نص المادة       

، أن تبرمج وتفرض مناقشة أي مشروع قانون ولو لم يكن مسجلا في بين الحكومة بينهما و الغرفتين و
قتراح قانون لا او تأجيل مناقشة أي مشروع أو ستبعاد أاللحكومة ب هو الآخر يسمحبالتالي  و ،قالساب

ضتها على مفتاح العمل التشريعي ، ومن هنا يتبين كيف أن الحكومة أحكمت قب2ترغب في مناقشته
أخضعت المؤسسة التشريعية لها من خلال تفوقها شبه المطلق في وضع جدول الأعمال الذي أصبح و

، وهو ما يسمح لها بتنفيذ سياستها العامة بنجاح ودون أي مبادرة في المجال التشريعي يريتوقف عليه مص
، فقد تم ذلك بموجب تكتيك دستوري جامد يذهب بعيدا في رفع يد البرلمان 3عرقلة من السلطة التشريعية
  .مان ، بما يضمن خدمتها والسيطرة على البرلأعمال البرلمان لصالح الحكومة في مجال تحضير جدول

ة والتصويت فيما سبق، وإنما كذلك في مرحلة المناقشفقط إن رجحان كفة الحكومة يتجلى ليس        
السالف  02- 99قانون العضوي فبالرجوع لل، النصوص المقترحة بشكل نهائي هعتماد هذاعندما يراد 

التصويت مع قتراحات القوانين حسب إجراء اقد قررت أن تدرس مشاريع و 29ادة نجد الم، الذكر
ة أكثر في تظهر الهيمنو ون مناقشة،د، أو بيت مع المناقشة المحدودةالمناقشة العامة أو إجراء التصو

كلمة الحكومة هي المسموعة في هذه العملية رغم أنها عمل تشريعي تكون أين ، خيرينالنوعين الأ
كثر، ها أالتي تخدم الطريقة طلب لىإتلجأ نها سإفمشاريعها القانونية  ا تستهدف تمريرخالص، وطالما أنه

  .4اأو رفضه اوما على النواب سوى قبوله
  
  

واسطة منفذ متعدد المسالك وعلى هذا يتبين لنا تدخل السلطة التنفيذية في سير العمل التشريعي ب      
، بإيداعه مكتب الغرفة الأولى إلى غاية لة من مراحل إعداد النص التشريعي، من أول مرحوالطرق
ه يكون بشكل فريد يضمن توجيه التشريع يره مما يوضح بشكل لا يدع للشك مكانا بأن تحكمها فإقرا

  .ومساره، ما يخدم أغراضها 
  .يسمى بالسلطة التنظيمية للحكومة إن ما للحكومة من تدخل لا يتوقف عن هذا الحد ولكنه يستمر ضمن ما

  :مةحالات التدخل من خلال السلطة التنظيمية لرئيس الحكو -ب

                                                
 . 258ص . مرجع سابق. علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري . سعید بو الشعیر  -1
عتراض على الاة مادام لھا إمكانی }عتراض بحق الا {سمیتھ متیاز الممنوح للحكومة یمكن تھذا الاأن  ، مین شریطالأدكتور الیرى  -2

بذلك تتمكن الحكومة  و، آخر  قتراح قانوناأي مشروع أو  یةستعجالاقتراح بمجرد طلب إعطاء الأولویة أو التأكید على اأي مشروع أو 
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مهمة لقد قلصت الدساتير الحديثة من سلطة البرلمان في بعض مجالات الحياة بحيث أوكلت لها        
  لتفاصيل التي عهد بها إلى السلطة التنفيذية وهو ما لى ا، دون التطرق إعامةمبادئ قواعد أو التشريع فيها ب

، التنفيذ المحض بمفهومه التقليدي ، فلم تعد مهمتها تقتصر على1ختصاصاتها وسلطاتهاااعف من مجال ض
بل امتدت إلى تكملة النصوص ذات الصيغة العامة بتبيان الشروط والضوابط اللازمة بإكمالها وتطبيقها 

الدستور لرئيس في شكل مرسوم تنفيذي كأداة لتنفيذ السياسة الحكومية ولوضعها حيز التنفيذ، فقضى 
، 2من الدستور الأخير 125/2بموجب المادة  يةذنفيسيم تإكمال القوانين بواسطة مراالحكومة بصلاحية 

وترتيبا على ذلك أصبح رئيس الحكومة الضامن لضرورة وضع القوانين محل تنفيذ، دون تغيير أو تعديل، 
  .3عتراض عليهاف القانون عن التطبيق أو حتى الاأو إيق
عتباره مساسا امضمون النص التشريعي بتزم عادة بوإذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة تل      

تأخير صدور اللائحة إلا أن ما قد يحدث منها في أغلب الأحيان، هو  ،خطيرا بمبدأ الفصل بين السلطات
، بينما يشمل القانون على أحكام أنه يستحيل تنفيذ القانون بدونهاغيابها لأجل مفتوح طالما  التنفيذية أو

 ،لا يمكن معه أن يترك أمر نفاذ القانون لمطلق تقرير السلطة التنفيذية هامة تمس المصالح الأساسية مما
ما قد  ،والأمثلة على ذلك كثيرة في الجزائر عن تعطيل تنفيذ القانون بسبب عدم إصدار المراسيم التنفيذية

، من ذلك القانون الأساسي للعامل لنص التشريعي الصادر عن البرلمانعلى ا ايشكل في بعضها اعتراض
، ومع بعد مرور سنوات عديدة على صدوره، والذي لم يطبق إلا جزئيا 05/08/1978الصادر بتاريخ 

قد فستقلالية للمؤسسات والتفتح على النظام الخاص، تبني الا ىن نظام القطاع العام إلالتحول الاقتصادي م
  .مر بالضرورة إلى التقليص من مجال تطبيقه إلى حد إلغائه في نهاية الأ الأمر أدى

، يجعل القانون الموافق النصوص والأحكام التنفيذيةإن عدم قيام السلطة التنفيذية بإصدار مثل تلك       
، وتقييدا آخر عليه من قبل السلطة التشريعية لا أثر له، مما يشكل فعلا خطيرا وتعديا على إرادة المشرع

  . برير تصرفها، وسلاحا في يد الحكومة تعتمد عليه في تختصاصاتهالسلطاته و
  
  

هذا القانون  قبرفالحكومة وهي تماطل في إصدار النصوص الخاصة بالتطبيق تتوخى في الواقع        
، مما أسهم في الوقت الحاضر في الهبوط بشكل فادح بسلطة البرلمان الذي أصبح بالأصل بطريقة أخرى

، فإنها ياالظاهرة لا تشكل سلاحا مجدبسبب من أن هذه  خاضعا إلى حد بعيد لهيمنة السلطة التنفيذية، و
سوف لن يستعمل إلا من أجل زيادة الوصاية ، 4كانت قد شكلت عاملا إضافيا في هذه العرقلة للقوانين

الفرنسي قد أورد  1958كسابقيه وعلى غرار دستور  1996ليكون بذلك دستور ، لحكومية على البرلمانا
تنظيمية المستقلة، وهي في يد رئيس الجمهورية بالكامل، السلطة الفي ، الأول يتمثل نظامين للتشريع

                                                
 . 231ص . مرجع سابق . النظام السیاسي الجزائري . سعید بو الشعیر  -1
 . "لرئیس الحكومة  یعود يلذا یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي " : 125/2تنص المادة  -2
 . 323  -322ص ص. مرجع سابق . أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري . عبد االله بوقفة  -3
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في وجودها على الهيئة  والثاني يتمثل في القوانين البرلمانية ولكنها تعتمد بالكامل إلى حد بعيد جدا
  .، سواء فيما تعلق بالمبادرة أو التنفيذ التنفيذية
بيق القانون من لنص المتعلق بتطحيث يذهب إلى أن غياب ا لافروفإن هذا ما يؤكده الأستاذ        

ن قبل تعارض بموجبه الحكومة القوانين التي تم التصويت عليها م نقضاعتباره االممكن أن يحلل ب
ى إضعاف دي إل، فإنه يؤالجزئي بصفة دائمة أو مؤقتة ضلنقالكلي أو ا ض، وسواء أدى إلى النقالبرلمان

العديدة التي كان الدستور قد  قيودنتيجة تضاف إلى ال ، وهيباعتباره هيئة تشريعية جديد لدور البرلمان
  .لك تضاؤل سلطة البرلمان وتهميشهوكان من الطبيعي أن يصاحب ذ، 1فرضها عليه وأدت إلى إضعافه

  
  :تهميش وتضاؤل سلطة البرلمان -ثانيا

هذا في ا، وبصفة ثابتة بمكانة ثانوية جد ، وفي التطور الدستوريلقد حظيت المؤسسة التشريعية       
إلى  1965ثم بشكل تام من  1965إلى  1963اء عنها بشكل نسبي من نستغالاتم  ، بينما قدحالة وجودها

المؤسسة وما وجودها إلا في إطار التأطير العضوي لها من طرف ، 1996إلى  1991، ومن 19762
ستمرار ايرة في نشأة وهذه الأخبالتالي تحكم  و، سم الحزباالتنفيذية من خلال الحزب، أو بالأحرى ب

 - 1962دورها في ممارسة السيادة الوطنية خلال مرحلة  من ثم، وكذلك القيمة التمثيلية لها والأولى
من تطورات في مجال مكانة السلطة  حاله فيما بعد، برغم ما كان ، و يبدو أن الأمر قد بقي على19893

ه ذحكومته من سلطات تجاه هان للرئيس وما ك بسبب التشريعية بصفة خاصة، والنظام الدستوري ككل
  .الأخيرة 

ضع أن ، قابل هذا الوفيذية من خلال الكثير من سلطاتهاففوق الهيمنة التي تتمتع بها الهيئة التن       
ختصاصات الواسعة بل تم تقييدها على سبيل الحصر، ومعه يكون الدور التمثيلي البرلمان لم يعد يتمتع بالا

  .اجع بصفة عامة وآلت مكانته إلى التدهور ، قد تر4للبرلمان
 
I– تضييق نطاق التشريع البرلماني:  

والتي ، ن ظاهرة عامة في الأنظمة الحديثةتجاه نحو تقييد سلطة البرلماإن المتفق عليه أن ظاهرة الا      
نظام الجزائري ستقر عليه الاما ف ،طة التشريعيةتكون في صالح السلطة التنفيذية على حساب السلما  غالبا

لى ، في هذا الشأن أفضى إلى هدم المبدأ العام الذي يقر للبرلمان سيادته المطلقة ععلى غرار الفرنسي
  :، فتم تقييده وحصره عموديا وأفقياستثناء أو قيداالتشريع في أي ميدان أو مسألة، دون 

  
  مجالات بين المنع والإباحة  :يدعمولالتحديد ا -1
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، فما أدرج في مضمونها، يرجع 1999من دستور 123و 122إليه أحكام المادتين  هتنتاوهو ما       
ومحددة  شرع فيها البرلمان مقيدة ومضبوطةختصاص المشرع، أي المجالات التي يمكن أن يأصلا لا

يشرع " من الدستور التي تنص 122فالقراءة النظرية المجردة للمادة  ،1واضح في الدستورو بنص صريح
فيد بأن سلطة التشريع ت، ..."، وكذلك في المجالات الآتيةالتي يخصصها له الدستوري الميادين البرلمان ف
بالإضافة إلى مجالات أخرى للقانون  ،تنحصر في القائمة المحددة في هذه المادة للبرلمانالمخولة 

أخرى  ، وفي موادمن الدستور 123ا خاصة في المادة العضوي محددة على سبيل الحصر منصوص عليه
  .2مجالا) 21( ليصل عدد مجالات هذا القانون إلى واحد وعشرين 

  
 :التحديد الثاني أفقي -2

، بين تلك التي يكتفي فيها بوضع القواعد العامة للبرلمان يتضمن التمييز بصدد المجالات المحفوظة       
  .بين تلك التي ينزل فيها إلى التفاصيل والجزئيات  أي المبادئ و

القول أن السلطة التشريعية المخولة للبرلمان أضحت مضبوطة ومحصورة في مجالات قانونية ف       
وهو أنه حتى في هذه  ،، ينبغي أن يضاف إليه قول آخرلدستور على سبيل الحصر كما ذكرناحددها ا

ق إلى قتصار على وضع المبادئ والقواعد العامة دون التطرالمحددة لا يمكن للبرلمان إلا الاالمجالات 
وهذا من شأنه أن يفسح الميدان واسعا ، 3لما هو معمول به في سن أي قانون التفاصيل أو الجزئيات طبقا

من خلال ما تصدره في هذا المضمار من نصوص قانونية  ، للسلطة التنفيذية للمشاركة أيضا في التشريع
، واعد العامة التي سنها البرلمانقتبين وتوضح فيها كيفيات تطبيق تلك المبادئ وال)  مراسيم، قرارات( 

من الدستور المتعلقتين  122،125دم القبول على أساس المادتين طار تستطيع الحكومة الدفع بعهذا الإوفي 
  م هذا ، وكذا يمكنها تقديلسلطة التنفيذية في مجال التشريعختصاص بين السلطة التشريعية واوزيع الابت
  
  

، موارد العمومية أو زيادة النفقاتقانون مضمونه أو نتيجته تخفيض ال قتراحاالدفع عندما يتعلق الأمر ب
قتراح قانون تم رفضه اتقضي بعدم قبول أو  02-99وي رقم من القانون العض 25خاصة وأن المادة 
يؤدي هذا الدفع إلى تدخل المجلس الدستوري أو طلب مداولة  و، 4من الدستور 121عملا بنص المادة 

، ثم اللجوء إلى إخطار المجلس الدستوري إن لم تستجب تمت المصادقة على القانون الة ماثانية في ح
  . الغرفة الأولى لهذا الطلب
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 . 65ص . مرجع سابق . العید عاشوري  -2
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، حیث یقتصر دور المشرع فیھا على تنظیم أسسھا ومبادئھا و قواعدھا العامة ، فیتبین للقارئ دون عناء أن ع دد  الم واد و النص وص    
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يد بالمقابل يد الهيئة إذ يمكن القول أن الدستور قد أطلق يد الهيمنة التنفيذية في مجال التشريع ليق
  .1دني من السلطة تم، بحيث لم يعد أي برلمان ديمقراطي في هذا المستوى الالتشريعية

 
II– تراجع الدور التمثيلي للبرلمان:  

، فقد سبق أن أوضحنا ص في الوظيفة التشريعية كأصل عامختصاهو صاحب الاإذا كان البرلمان       
، وفسح المجال 2، بأن أصبحت اختصاصاته مقيدة ومحددةدراستنا أن القاعدة أصبحت عكسية في خضم

في الدور التمثيلي واسع، فإنه إلى جانب ذلك قد صاحب هذا الوضع تراجع  أمام السلطة التنفيذية بشكل
رأينا أن منها ما هو دستوري كتواجد مؤسسات دستورية تمثيلية منتخبة تقوم  ،لأسباب عديدة للبرلمان

، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب كله ،بدور تشريعي لا يستهان به
فقد  ،ر من قيمة البرلمانييننتخابية ضيقة، هذا ما يجعل من قيمته التمثيلية أكباطرف دائرة وليس من 

نتخابات التشريعية سياسية في معظم الدول ولم تعد الانتخاب رئيس الجمهورية أهم مظاهر الحياة الاأصبح 
تجاه استقلالية عضوية ا ه مباشرة من تحقيقاه المكانة والدور التمثيلي، مكنإن هت ،3تحظى بنفس الاهتمام

سمه، وهذا امنه المعبر عن الشعب والناطق ب ، وجعلتالوطني بالخصوص، والمجلس الشعبي البرلمان
، ولهذا أعطاه الدستور الحجم للأمة بأكملها وليس لفئة محدودة يعني أنه بمجرد انتخابه يتحول إلى ممثل

وء إلى الشعب مباشرة ومخاطبة الأمة دون وساطة الهائل من السلطات السالفة الذكر أهمها إمكانية اللج
  .الشيء الذي يفترض أنه يمثل الإرادة الشعبية  ،من أي جهة كانت وحتى البرلمان نفسه

، لتبدوا ورئيس الحكومة من خارج البرلمان ختيار الوزراءالرئيس يملك كل الإمكانيات في إن ا      
مة والبرلمان، ، تؤكد المسافة التي تفصل بين الحكوستقلاليةلوزارة مستقلة نسبيا عن البرلمان، وهذه الاا

  .4ستقلالية هي التي جهزت الحكومة بمجموعها بالسلطة تجاه البرلمانوهذه الا
ومن جهة أخرى أفرز التطور الدستوري مؤسسات دستورية معينة أصبحت ذات دور فاعل في        

  ا رأيناه بالنسبة للمجلس الدستوري الذي أصبح له أن ولا أدل على ذلك مم ،مجال العلاقة بين السلطات
  
  

بل قد تجاوز الأمر حد الإلغاء  –حسب الحالة  –يعدم العمل التشريعي للبرلمان في صورة رأي أو قرار 
  .ثالث إذا صح القول  إلى تعديل النصوص التشريعية بحيث أصبح في صورة مشرع أخر أو

، 5على مناضليها الموجودين في البرلمان ةسيطرال في مسألةنظمة وجود أحزاب سياسية قوية ومن إ      
من الخضوع  النواب يميلون للخضوع إلى إرادة الحزب طمعا في إعادة ترشيحهم مرة أخرى بدلقد جعل 

لمان متابعة أعمال البرب طاعت أن تنتظم في شكل يسمح لهاستافالأحزاب السياسية ، إلى الإرادة الشعبية
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نها طار فإا الإذوفي هتراح نصوص قانونية أو تعديلات تسلم لمناضليها في البرلمان، ، من اقعن قرب
و لسبب عطي أوامر وتوجيهات عندما يتعلق الأمر بالتصويت على قانون ما حفاظا على سمعة الحزب أت

أنهم  بالتالي يمكننا القول بأن الأحزاب السياسية تمارس تأثيرا كبيرا على النواب بدليل و، سياسي ما
  .من أن يعبروا عن إرادة الأمة  يميلون إلى تطبيق توجيهات الأحزاب التي ينتمون إليها بدلا

برلمان تشكل الحكومة الائتلافية أنقصت من الدور التمثيلي أحزاب في ال) 5(خمسة إن وجود       
يان منعدمة إلى صورية وفي بعض الأح هذه الأغلبية المكونة للبرلمان تامناقش ، بحيث أصبحتللنواب

طلاع على عزوفهم عن الإبالتالي  ، ولتحاق بقاعة الجلساتدم الايفضلون أحيانا ع وبل حد الجمود، 
 و، ختصاصالقوانين تقنية تحتاج إلى أهل الاالملفات المتعلقة بمشاريع القوانين، خاصة إذا كانت هذه 

كثرة الإغراءات التي تقدم لك ذاحب ، يصعن أراء الشعب على أكمل وجه دافعال نبالتالي لا يستطيعو
  .التمثيلي الذي تحول من ممثل للأمة إلى موظف تابع للدولة ه، مما كان له دور سلبي على دورلنائبل

وعلى الرغم من حداثة التجربة ، 1997ان قوية عند تشكيله في جوان نطلاقة البرلمالقد كانت        
، حيث ظهرت في تلك الفترة معارضة حقيقية بين مختلف ائرونه أول برلمان تعددي في الجزالبرلمانية ك

، وكانت مناقشة القوانين تتم بجدية، ئتلاف الحكومين حتى بين تلك التي كانت تشكل الاأعضاء البرلما
ختاره لهذا ايثبت أنه جدير بثقة الشعب الذي  ومنطقي طالما أن النائب يحاول أن وربما هذا الأمر متوقع

ماني ، حيث ضعف فيها العمل البرلة في المدة الأخيرةعان ما تغيرت الأوضاع خاص، ولكن سرالمنصب
قتراح اهتمام النواب بالمهام التشريعية، فلم يتقدم النواب بأي اوتراجع فيها العمل التشريعي، نظرا لعدم 

  .ما عدا بعض مشاريع القوانين المعروضة عليهم من طرف الحكومة للتصويت عليها  ،قانون
، غير أن ة إلى الرقابة على أعمال الحكومةفمهمة البرلمان الأساسية هي سن القوانين بالإضاف       

، ولما كان البرلمان منهمكا تارة في الرقابة على أعمال يع تعتبر أساسية في دور البرلمانمهمة التشر
لطة ية تاركا المجال للس، فإنه قلما يتفرغ للأعمال التشريعوتارة في التصويت على الميزانية ،1الحكومة
ضها على البرلمان ، التي اغتنمت ركود البرلمان لتقوم بتمرير العديد من الأوامر الرئاسية تم عرالتنفيذية

  ون أن تكون له ، مما يجعل البرلمان مجرد قاعة لتسجيل القوانين والتصويت عليها دللمصادقة عليها
  
  

، فقد لا فقط حول أيضا إلى غرفة لطرح الأسئلة الشفوية، بل نجد أن هذا الأخير تالمبادرة في وضعها
ع ولم يناقش خلالها أي حظنا في دورتين مختلفتين للبرلمان أنهما كنتا دورتي الأسئلة الشفوية دون مناز

، ونحن لا ننكر هنا الدور الذي تلعبه الأسئلة الشفوية التي تعتبر من الآليات قتراح قانونامشروع أو 
ليات الأخرى تصبح هي الأصل وتهمل الآأن ، غير أنه لا يجب ةديمقراطيات الحديثالمعتمدة في ال

  . خاصة المبادرات التشريعية الممنوحة للبرلمان و

                                                
ما زاد في تعثر عمل النواب ھو عدم الاستقرار الحكومي فقد عرف البرلمان عدة حكومات متعاقب ة ف ي ظ رف قیاس ي ، و بالت الي ك ل        -1

 .حكومة تأتي ببرنامجھا الخاص 
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قتراحات القوانين السمة البارزة لدى جزء اومن جهة ثانية أصبحت عملية التراجع عن تعديلات و      
، بية الأحزاب الممثلة في البرلمانومة المشكلة من أغلمن النواب تحت تأثير أحزابهم أو تأثير من الحك

بمجرد أن تشعر الحكومة أن المسألة تعيقها حتى توجه تعليمات للنواب من أجل سحب البساط من  حيث و
وهو ما  ،1نائبا )20( عشرون يجب أن يقدمه على الأقلقتراح قانون اأي وأن ، خاصة تحت زملائهم

 نائب بل على كل حزب تحصل على أقلية من المقاعد في المجلس،  يشكل عائقا آخر يصعب على كل 
م والتي قيدت النواب وقلصت من إمكانية قيامهم بتقدي، روط القانونية الخاصة بالتعديلاتزيادة على الش

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  61حيث نجد أن المادة  ،التعديلات على مشاريع القوانين
يجب أن تكون معللة وموقعة  ، ونواب منهم) 10(اب أن يقدمه عشرة التعديل من طرف النولقبول  شترطت

دم التكافؤ بين النواب وهو ما يفسر ع، القيد على الحكومة من قبل جميع أصحابها بينما لا نجد هذا
قوانين أقتصر على التصويت على اللتشريعي تراجع من طرف البرلمان وبالتالي فإن العمل ا و، والحكومة

وعليه تحول إلى جهاز لإضفاء الشرعية على المشاريع والقوانين والأوامر  ،التي تعرضها عليه الحكومة
  .التي تتقدم بها السلطة التنفيذية

، وأدائه بفعالية يبقى غير وارد من ختصاصانفصال البرلمان بما له من امن هذا المنطلق القول ب      
ر الدستوري فكتجاه الغالب على ال، وفق الاالناحية العلميةمن م أمر ذلك ييستق بالتالي لا الناحية النظرية، و

، وعلى جميع المجالات، إن واقع هذا العصر جعل من السلطة التنفيذية سلطة مقتحمة ومتدخلة في الحديث
عني هذا المستوى من النظر، حالما يصل النظام القانوني إلى مرحلة من التطور على هذا النحو، فهذا ي

أي على ، أمام السلطة التنفيذيةختصاص البرلمان في تراجع االحقائق الدستورية والواقعية أن على ضوء 
بالتالي فالجانبان النظري  و ،طة التنفيذيةالأقل ما يصدر عن السلطة التشريعية يتأتى ووجهات نظر السل

مستوى ممارسة الرؤساء ي وحدهما فسرا لنا وأظهرا بشكل خاص السبب الحقيقي في تدني لموالع
 ،إلى حد الندرة أو العدم للنصوص التشريعية " حق طلب مداولة ثانية " ختصاصهم فيالجزائريين لا

ية بالدرجة الأساسية في ذفي ظل ظاهرة الهيمنة التي باتت تتمتع بها الهيئة التنفي ومنه لا يطرح أي إشكال
ا له من برنامج سياسي انتخب لأجله و يستفيد في المجال التشريعي، تشير إلى ما للرئيس من مكانة وم

  ي، حتى ولو ذي يتمتع به وحكومته على المستويين التشريعي والتنفيذال تجسيده من الاستقلال الدستوري
  
  

بكلمة أوضح أن ا الاستقلال لا يجد له أساسا صريحا في الدستور، لغرض إضعاف البرلمان، ذأن ه
ي تتمتع به في مجال ذا المستوى تعبر عن تحول الاختصاص الذعلى هية ذظاهرة هيمنة السلطة التنفي

، إلى امتياز سياسي من شأنه أن يخضع إرادة الهيئة التي تضع القوانين لإرادة الهيئة ذالتشريع والتنفي
  .ه وتطبيقه ذالمكلفة تكنيكيا بتنفي

                                                
  . 1996من دستور  119/2المادة  -1
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لك، ذضع قد ينبئ بإمكانية حتى وإن وقع اعتراض على القوانين من حين لآخر، باعتبار أن الو       
ه النتيجة، حيث يجد نفسه في موقف الضعيف ذعن أن يتلافى مثل ه ، بالمقابل، عاجزيبدو أن البرلمان

من الدستور  129طالما أن المادة ي إن امتنع عن التجاوب مع رغبات الرئيس، فإن مصيره الحل ذال
  .لك ذتؤسس ل
رئيسا  -ية ذاب واسعا على مصراعيه أمام الهيئة التنفين التطور الدستوري كان قد فتح البإ       

لتجهز نفسها بكل الوسائل الموضوعية منها والإجرائية، التي تمكنها من فرض هيمنتها على  –وحكومة 
تضاؤل استعمال حق الاعتراض بموجب طلب المداولة لك ذالبرلمان، وكان من الطبيعي أن يصاحب 

  .الثانية 
ستخدام هذا الحق لأسباب عديدة منها طبيعة النظام اقلة بأن فسر ، هذا التوجهلفرنسي كد الفقه اؤي و      

ذا الحق لمصلحة الوزارة التي تصادر هو، 1بالخصوص في مجال العلاقة بين السلطتين الدستوري و
بب بسأو ، الحد من مجال التشريع البرلماني ، أول الحكومة في المجال التشريعيأو بسبب تدخ، ولةؤالمس

  .2التي تحقق بعض آثارهعتراض الاتنظيم بعض بدائل 
عتباره ا، ليبدو بهذهرئيس سلطة الولكن عندما يفترض الدستور العكس حيث يتضمن تأكيده على       

إلى البرلمان  طلب المداولة الثانية، فإن توجيهه ية جهة أخرىالذي لا تنافسه في سلطته أ رئيس الدولة
لولة ، مع الحيتماستجابة لطلب الرئيس حالنتيجة التي تترتب هي الا بالتالي فان و، ا آخرسوف يتخذ بعد

  ول سياسيا ؤر مسموضوع التساؤل أمام البرلمان طالما أنه غي جمهوريةدون وضع مسؤولية رئيس ال
  
  

انية ث عتراض وفق طلب مداولةإجراء الا ن أن يختلفا حول مدى فعاليةاثنوفي هذا القبيل لا يمكن لا، أمامه
في  ،السلطة التشريعية على للسلطة التنفيذية قوية تأثيركوسيلة  ،عن البرلمان للنصوص القانونية الصادرة

ظل تنظيم دستوري جديد جعل إمكانية فرز أغلبيتين انتخابيتين متعارضتين أمرا واردا ومحتملا قد يؤدي 

                                                
عتراض في ام البرلماني ، إذ ذھب جانب من الفقھ إلى التقلیل من أھمیة حق الاذات النظعتراض كثیرا في الدول تنزوي قیمة حق الا -1

التشریعیة والتنفیذیة بحكم  ھذا النظام ، وإلى التقلیل من اللجوء إلیھ ، بحجة أن الحكومة في ھذا النظام تجمع بین یدیھا كل السلطة
في سیر المناقشات البرلمانیة ، فھو  قتراحھ و تتحكمایع البرلماني ببتداء في التشراتتدخل فتشكیلھا من الحزب الغالب في البرلمان ، 

عتراض إلا من خلال الوزارة شره الحكومة قبل موافقة النواب ، ولیس للرئیس أن یستخدم حق الاازاریا تبختصاصا وابالتالي یصبح 
ولة یتصرف بموافقة وزارتھ ، ومعھ یصعب موافقتھا صاحبة الأغلبیة في المجلس النیابي ، فالقاعدة في النظام البرلماني أن رئیس الد

عتراض على القوانین فقد كانت الفرصة لھا لعرض وجھة نظرھا أمام البرلمان وبالتالي تقلل من إمكانیة استخدامھ عن للرئیس في الا
باط العمل التشریعي الذي تعارضھا طریق التسویات الودیة التي تتم داخل إطار الحزب ، كما أن الوزارة تملك وسائل أخرى تمكنھا من إح

كحقھا في الحل ، إلا أن الأمر مشروط بتبني مبادئ النظام البرلماني النموذجي الذي یقوم على وجود أغلبیة متجانسة ومنظمة ، فعندما 
أحد عوامل  ستخدامھ بوصفھاتستبعد إمكانیة وعتراض ، تنبع الحكومة مباشرة من ھذه الأغلبیة یصعب تصور اللجوء إلى حق الا

  .التوازن بین السلطتین 
الحكومة  ستعمال ھذا الحق أمرا مستحیلا ، حیث تتركز كل السلطات في یدانجلترا یجعل من أمر إفنلاحظ أن نظام الحزبین في         

تزدان بھ الحوائط في عتراض قد أضحى أثرا أن حق الاعلى عتبارھا لجنة الحزب التنفیذیة ، لذلك ، فقد أكد غالبیة الفقھ ، اوحدھا ب
مرجع . فتحي فكري  :، راجع  البرلماني الذي یطبق في أنجلترا متحف الأثریات ، وفي تقدیرنا أن ھذا الرأي ، یتفق  ومعطیات النظام

 . 384ص  .سابق  
  . 162ص . مرجع سابق . عمر حلمي فھمي  -2
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في ظل غياب أي حل قانوني يرصده  توريالدس ي لا يحتمله النظامذالتصادم بين المؤسستين، الأمر ال ىإل
  . القائم الدستور
عتراض التقليدي، ودليل ذلك أن الرئيس ستخدام حق الاان ، لا يغني عأخرى للتأثيرفوجود وسائل       

تصال غير رسمية بين امن وجود قنوات  غم، على الرة تامةعتراض بفاعليالاالأمريكي يستخدم حقه في 
، ورسائله المتعددة إلى رؤساء اللجان، إن هته الفاعلية جعلت اله بقادة الحزبتصاك الرئيس والكونغرس

منه سلاحا حقيقيا قلب التوازن بين السلطات العامة لمصلحة الرئيس وكفل له السيطرة الفعلية على العمل 
، ومن ناحية أخرى بخصوص 1ناحيةستخدامه من اكثرة  حيث تتضح فاعلية هذا الحق في، التشريعي
  . 2هنجاح فرص

وفي مقابل ذلك ، يسأل مباشرة أمام شعبه ية بنفسه وفالرئيس الأمريكي يباشر سلطاته الدستور       
نتمى اضع بسهولة لتدخل الرئيس حتى ولو ستقلال تام، ولا يخالكونغرس الأمريكي يباشر سلطاته بمازال ا

بأن الرئيس يصبح  د كامل ليلةمحمإلى الحزب الغالب في البرلمان ولذلك يصعب القول مع الدكتور 
عتراض حقه في الا ولسون ستخدمافي الأغلبية، فقد الفعلي للأغلبية البرلمانية عندما يصير حزبه  الزعيم

 )31(حقه إحدى وثلاثين  فرانكلين روزفلتستخدم امرة ضد أغلبية معارضة، بينما  )44(أربعا وأربعين 
عتراض احالة ) 15(نغرس أن يتغلب على خمسة عشر ستطاع الكوا، كذلك 3مرة ضد أغلبية من حزبه

جل ي سذلك الرئيس الذليكون ب ،و جونسونيأندرحالة في عهد الرئيس ) 29(وعشرين  تسعةمن بين 
  تخاذ ابل لقد شرع مجلس النواب في  أكبر عدد من الاعتراضات المرفوعة الأثر من قبل الكونجرس،

  
  

، ذلك ل في ظل أغلبية مؤيدة، ورغم أن هذه ليست هي القاعدةأنه كان يعمإجراءات محاكمته بالرغم من 
، ففي خلال ثلاثة عتراض، وموقف الأغلبية في الكونغرسرتباط بين كثرة مرات الااد أنه من الثابت وجو

مرة أي بواقع ) 150(عترض الرؤساء الذين يعملون مع أغلبية مؤيدة مائة وخمسون اسنة ) 33(وثلاثين 

                                                
بدایة عھدة  ذمن –ا فیتو الجیب ذق الفیتو التشریعي أو الموصوف و كح –لقد تم استعمال حق الفیتو في الولایات المتحدة بصورتیھ  -1

 Bill Clinton )وإلى غایة بدایة العھدة الثانیة للرئیس الثاني والأربعون  ( George Washington )أول رئیس للولایات المتحدة 
فیتو، في حین تمكن ) 2427(لكونجرس على ، لم یتغلب فیھا ا فیتو جیب) 1067(فیتو موصوف ، و ) 1465(مرة ، منھا ) 2532( (

 . J . F . Tabet . op . cit . p 377 -                                                                       :أنظر . اعتراض ) 105(من رفع أثر 
 la، وھ و م ا یس مى ب الفیتو التھدی دي      ھدی د ب ھ  تظھر أھمیة الاعتراض أكثر في أن الرئیس لا یلجأ دائم ا إل ى اس تخدامھ ب ل مج رد الت      2-

menace de veto  )( veto threat          حیث یعتبر اعتراض ا وقائی ا یش ھره ال رئیس ض د أي مش روع ق انون ،) bill  ( لا یستس یغھ  ،
یر ف ي الإج راء   فاللجوء إلیھ یكون من أجل تجنب إبداء فیتو موصوف أو فیتو جیب مستقبلا، وھو ما یفت رض أن الك ونجرس ق د ب دأ الس      

ا النوع من الاعتراض لم یتحقق في الاستعمال إلا مؤخرا، و یجري ذا المشروع أو أنھ عزم على المضي فیھ، إن تطبیق ھذالتشریعي  لھ
عبر مختل ف وس ائل   لك ذوإن أرسلھ إلیھ الكونجرس بغیة توقیعھ،  الأمر على أن یبدي الرئیس نیتھ في الاعتراض على مشروع القانون

 comme par exemple la publication de l'intention présidentielle dans le journal " New York)م  الإع لا 
times ).       یر ج دي، أو أن ھ   ذیرى في تھدید الرئیس خطوة تح   ذا المشروع، إذومنھ فإن موقف الكونجرس قد یكون بالتراجع عن ھ

  تسویة المسألة بین السلطتین تجاه اختلاف في وجھات نظر من شأنھ تأزیم العلاقات معیعدلھ بما یرضي الرئیس قبل إقراره، و بالتالي 
عان أو الاعت راض وف ق م ا یق رره     ذ، وما على الرئیس إلا الإ ، أو أن الغرفتین لن تتراجع عن مواقفھا فتقر المشروع على حالھ الرئیس

  . J . F . Tabet . op . cit . pp 373 – 374 -                                                             :                      أنظر . الدستور 
سنة، ) 12(فیتو في ) 635(حقھ في الاعتراض بمجموع ) 1933 - 1945( ( Franklin Delano Roosevelt )استخدم الرئیس  -3

ا العدد الضخم من الاعتراضات استحق ذتراضات، و بسبب ھاع) 9(منھا، في حین نجح في تجاوز ) 626(فشل الكونجرس في رفع أثر 
 . J . F . Tabet . op . cit . p 379 -                                               :   ، أنظر  ( le président veto )لقب الرئیس الفیتو 
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عترض الرؤساء الذين يعملون مع أغلبية معارضة ثمان ابينما ، نصف في السنةمرات و (4,5)أربع 
  .مرة في السنة ) 7,3(عاما أي بواقع )  12(مرة في خلال اثني عشر ) 88(وثمانين 

كان  عتراض أيا كان وضع الأغلبية وإني الا، بأن الرئيس يستخدم حقه فإلا أنه يمكن القول      
كما هو الحال في  –، فوضع الأغلبية لا يترتب عليه مل مع أغلبية مؤيدةورة أقل متى عيستخدمه بص

ندماج االرئيس والكونغرس لا تصل إلى حد ستخدام هذا الحق، لأن الأمور بين اندرة  –نظام البرلماني ال
 ، أو إلى حد سيطرةالنظام البرلماني السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو الحال في نظام الحزبين في

، بين ا تظل الحدود والفواصل قائمة، إنمئتلافيةما هو الحال في نظام الحكومات الاالمشرع على الحكومة ك
إن المبدأ : " إلى القول ترومانولعل هذا ما دفع الرئيس ، ستقلال أي منهمااون أن يتأثر السلطتين د

الكونغرس بأنه يتصرف ستخدام الفيتو هو التروي والحكمة حتى تقنع االأساسي الذي يهيمن على 
مكن ذا كان الرئيس من حزب الأغلبية في البرلمان فيإفالقاعدة أنه ، ، دون ضغط خارجيتهدارإ نطلقبم

نعدام الأن  ،حتماللااولكنه الأقرب إلى  ،أن نتوقع توافق بين السلطتين، إلا أنها ليست قاعدة رياضية
أو  تجد أي خضوع سواء في جانب الرئيسا فلن ستقلال كل منهمائل التأثير التقليدية يساعد على وسا

عتراض في كل حالة تصطدم فيها إرادة الكونغرس ستخدام حق الاامكن من ، مما يالكونغرس
  .1"والرئيس

، فهي الدستور للتغلب على إرادة الرئيس هاستلزماهذا الحق الأغلبية المشددة التي يزيد من فاعلية  و      
كي ، فيكفي ل2ينفي نظام حزبي يقوم على وجود حزبين كبيرين ومتقارب أغلبية ليس من السهل جمعها

نائبا من بين ) 154(عتراض الرئيس أن يؤيده في مجلس النواب ايفشل الكونغرس في التغلب على 
 )100(شيخا من بين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم  )35(أو  ،نائبا )435(أعضائه البالغ عددهم 

بحجة أنه يمنح الرئيس  ،عتراضلنواب إلى المطالبة بإلغاء حق الافعت بعض ا، هذه الصعوبة دعضو
لأول ، فقد تغلب الكونغرس لبعض بإنقاص هذه الأغلبيةكما طالب ا سلطات مطلقة لم ينص عليها الدستور

معارضة التي تؤيدها عترض على القانون رغم علمه بقوة الا، الذي تيلور عتراض الرئيسامرة على 
الرئيس تسع  ، وقد اعترض" نجلترايعيد عهد التيودورز في إ" ي اتهمه بأنه ذو الرأي العام ال ،الصحافة

  ما يساعد على صعوبة جمع هذه الأغلبية أن ف ،كونغرس فيها إلا على حالة واحدة، لم يتغلب المرات) 9(
  
  

                                                
فیت و  ) 70(فیتو موصوف والبقی ة  ) 180(منھا سنوات، ) 10(فیتو في ) 250(مجموع  ( Harry . s . Truman )مارس الرئیس  -1

     . J . F . Tabet . op . cit . p 380 -     :أنظر . فیتو ) 238( فیتو وفشل في رفع) 12(جیب، نجح الكونجرس في التغلب على 
فلم یتمكن الكونجرس من  رئیسا فقط من إبداء اعتراضات نجحت جمیعھا،) 12(رئیسا حكم الولایات المتحدة، تمكن ) 35(إنھ من بین  -2

                                                                                       . J . F . Tabet . op . cit . p 381 -:  أنظر . رفع أثر أي منھا 
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يده من بين أعضاء يؤ يسهل عليه بهذه الصفة أن يجد من ، وس هو أحد زعماء الحزبين الكبيرينالرئي
، نظرا لشعبية س المباشر في الأمة وفي الكونغرس، إلا أن السبب الرئيسي يكمن في تأثير الرئيحزبه

  .1الرئيس وطبيعة النظام الرئاسي ككل ولذلك فهو يستخدم حقه هذا دون تردد وبفاعلية ملحوظة
السير العادي والمنتظم للنظام إن الممارسة المعتدلة لحق الاعتراض على القوانين هي إشارة        

ية، بالمقابل إن كان مستوي ممارسته يتم ذالدستوري في مجال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفي
بوتيرة كبيرة وغير منتظمة، فمن الممكن القول بتواجد خلل في سير العلاقة بين السلطتين، فاعتراضات 

مرة، توضح جيدا عدم التناسق بين البيت ) 635(ت مجموع التي بلغ فرانكلين روزفلتالرئيس الأمريكي 
لك ممكن من جانب آخر أن ثمة عدم انسجام بين الكونجرس والرأي ذوالكونجرس، وأكثر من الأبيض 
  .2العام

ه الزاوية يظهر أن حق الاعتراض غير معروف في نظام حكومة الجمعية، ولا وجود له ذمن ه      
ي كوظيفة رئاسية تتموقع ف على الأقل من الناحية العملية، بينما يظهر أيضا في نظام دمج السلطات،

ي ذي تنزوي فيه قيمته إلى أبعد الحدود، و بين النظام الرئاسي الذمنتصف الطريق بين النظام البرلماني ال
ر سير المؤسسات ذتزداد فيه أهميته، بحيث تجعل بإمكان الرئيس السمو فوق الأحزاب، يتابع بح

ية في الوضع العادي، و يحاول تفادي الانشقاقات التي يمكن أن تهزها نتيجة قيام نزاع أو صدام الدستور
ي يعتبره الفقه الدستوري أحد عناصر ذبين المؤسستين التقليديتين بسبب تبني مبدأ الفصل بين السلطات، ال

نظمة وتعادل في ه الأذ، وعنصر من العناصر الكفيلة بخلق توازن لهديثةالحالدستورية تعريف الأنظمة 
ت الأولى تملك زمام التشريع، فإن للثانية أن ية، فلئن كانذموازين الثقل بين السلطتين التشريعية والتنفي

  .لك وفق شروط معينة ذتعترض على 
ا المزيج غير المنسجم بين المفاهيم الاشتراكية والمفاهيم اللبرالية، وإن كان يعد من ذغير أن ه       

اك، فهو يصب في بوتقة واحدة وهي تدعيم مركز رئيس الجمهورية وإعطائه وسائل ذالنظام آنتناقضات 
  .3مختلفة لحماية مركزه وردع أي احتمال لأية مقاومة قد تظهر مع الزمن من طرف البرلمان

تعبر عن هيمنة رئيس الدولة على كامل النظام السياسي وسيطرته على  ن سلطاتذفهي إ       
، بل وحسب الشعبي الوطني ا فإننا لا ندرسها كوسائل تأثير على المجلسذلدستورية العليا، ولالمؤسسات ا

  .4على مجريات النظام السياسي ككل أيضا كمظاهر لتلك الهيمنة وتلك السيطرة
        

  
 

                                                
 .وما بعدها  182ص .  مرجع سابق. عمر حلمي فھمي  -1

2- J . F . Tabet . op . cit . p 487 .  
  . 523ص . مرجع سابق . خصائص التطور الدستوري في الجزائر . الأمین شریط  -3
  . 520ص . مرجع أخیر  -4
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  : الخاتمة
من خلال دراسة عتراض على القوانين ة التي بين دفتي هذا البحث حق الالقد تناولنا في هذه الدراس       
، التي بعد أن كانت تهتم بالنظام السياسي لبلد من لته علينا مادة القانون الدستوريهو ما أمو مقارنة،

ديث بالإضافة إلى ما تقدم بدراسة نظام سياسي ، أصبحت تهتم في العصر الحلبلدان من الوجهة القانونيةا
، ولا شك أن غاية كل باحث آخر السياسي القائم فعلا في بلد، مقارنة مع النظام الواقعية من الناحية معين
 ، ويحاول أن ينميها يجابيات وه، فيتمسك بالإإيجابياته وسلبياتإظهار بعض ملامح مجتمعه ب ،ن بحثهم

 –تلفة ت أو تعديلها إلى ما هو أفضل بالمقارنة مع النظم الدستورية المخيعمل على تصحيح السلبيا
 . ستفادة قدر الإمكان للا –وخاصة المتقدمة منها 

ختصاص حكر على ا، التي هي عتراض على القوانينستعراض العام لمؤسسة الامن خلال هذا الاف       
ر الأنظمة ثنين من أكباائر وما هو عليه في زبما هي عليه في الفكر والتطبيق في الج ، ورئيس الدولة

عتراض رغم كونه يشكل وسيلة فعالة للتوازن المؤسساتي في كل من الاأن حق السياسية الراهنة، تبين لنا 
ليها نظرية الديمقراطية النيابية، لأن العمليتين التشريعية والتنفيذية، طبقا للمبادئ الأساسية التي تقوم ع

نين إنما يجسد في حقيقته وسيلة مباشرة لمشاركة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية عتراض على القواالا
، لا يحقق المعنى الحقيقي ه في الوقت نفسه، إلا أنينهما في هذا القبيلبه يتم حفظ التوازن ب ، وعملهافي 

ما لورودها نصيا وذلك تحت ظروف معينة إ، " روح القوانين "في كتابه الشهير  سكيوتمونالذي أراده له 
ياسية في الدساتير وإما لورودها فعلا وواقعا في الحياة السياسية المعقدة التي تعيشها الدولة والأنظمة الس

وإنما لأنه يكون حتى على ، ةعتراض يقتصر دائما على القوانين المعيبمحل الا ، وليس فقط لأنفيها
دائمة   لا يطبق بصورة ، وإنما كذلك لأنهالهيئة التنفيذيةها لا تستسيغوقتضيها الشؤون العامة القوانين التي ت

وإما ، تغيب القدرة على تقدير الأمور حيث ، تبصرنين معيبة إما لجهل ناتج عن عدم ومستمرة تجاه قوا
وفي مناسبات معينة تحت ضغط تدخل ، في ظروف محددة، حيث يتم تطبيقه عادة فتعالاعن قصد و

  .إن كان للنص التشريعي صدى في المجتمع المدني  ،أخرىالشعب والرأي العام أو جهة 
عتراض لا يخرج في تحليله الأخير عن كونه الا هذه العيوب الجوهرية مترتبة بالضرورة على أن       

ير في كيفية ، أصبحت تعمل تحت مظلة التحويديةمجرد مؤسسة إضافية من مؤسسات النظم السياسية التقل
لسيطرة على شؤون ستمرارها في ااظة على مكانة السلطة التنفيذية وجل المحاف، ولأالتنظيم والممارسة
عتراض فكل ذلك يجعل الا، لتعبير عن الرأي العام للمواطنينمن ا ، وعدم تمكين النوابالحكم في الدولة

  . حتى في أحسن صوره مجرد حل تلفيقي، لا يلبي الرغبة الحقيقية في ممارسة دستورية حقة
ستعراض مختصر لأهم خصائص النظام اتجلاء هذه الحقائق الراسخة، قمنا في هذه المذكرة بسولا       

دث بصدد أول وكيف أنه ح ،ضاعتراابين السلطتين تشريعا و الدستوري الجزائري في مجال العلاقة
  يقية ، لكي نبين حقيقة تغييب الأدوار الحقض على القوانين في ظل هذا النظامعتراممارسة عملية لحق الا
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، جعلت الكثير من مثل هذه في ظل الأنظمة التعددية العريقة لهته الآليات الدستورية كما هو مؤسس لها

السلطة التشريعية  أكثر قدرة للتأثير علىالأنظمة الدستورية في العالم الثالث تبحث عن وسائل أخرى 
ما سنحت لها الفرصة أو مكنتها الظروف ل، وتجسيدا للتمكين التنفيذي من العمل التشريعي كوالهيمنة عليها

  .من ذلك 
عتراض بموجب المداولة الثانية في تشريعاتها الدستورية أن تبني الجزائر لنظام حق الا ولا غرو       
 بمثابة المصادرة على الغاية المستهدفة من قيام السلطة ، ودستور الأول جعلها فاقدة لقيمتهامنذ ال

 ، وذلك في ظل الشكل الذي هو سائر عليه النظام الدستوري وكمل وجهالتشريعية بمهمتها على أ
عتمادا على أن الدلالة الحقيقية للفصل بين السلطات الذي ابين السلطتين،  بالخصوص في جانب العلاقة

تبنى عليه الديمقراطية النيابية يجب أن تتبلور في حقيقة واحدة هي تمكين الشعب من ممارسة سيادته عن 
نتخبوا الممثلين اتمكنه من تحقيق آمال وطموحات من مثليه في برلمان يتمتع بسلطات فعلية طريق م

، وذلك في مواجهة سلطة تنفيذية قد تستبد هي لون داخل جدرانه وحجراته وأروقتهالبرلمانيين الذين يعم
  .ة الشعب داريفرض عليها إ يقومها و الأخرى إن لم تجد من يراقبها و

ثليه في البرلمان بصفة اطية الحقيقية تعني حق الشعب في التعبير عن سيادته بواسطة ممفالديمقر       
بل حتى  ،حيث لا يقتصر دور السلطة التنفيذية فيها أيضا سوى على مجرد التنفيذ، ستثنائيةاأصلية لا 

ن هي حادت عن إرادة صاحب المشاركة في تقويم تشريعات السلطة التشريعية في ظروف محددة إ
 ، وهذهل الحقيقيةهذا بالإضافة إلى أن الديمقراطية تعني دخول كل من السلطتين دائرة الفع، لسيادةا

لا تتحقق إلا بديمقراطية قائمة على الحوار والمناقشة بين السلطتين للوصول إلى حلول وقرارات  الأخيرة
حقيقه من خلال مؤسسة ي يتعذر ت، الأمر الذمعبرة عن إرادة الشعب الحقيقية جدلية واضحة وكاملة

سبق وأن أعدت في  عتراض على القوانين التي تحول العمل التشريعي إلى مجرد أعمال تحضيريةالا
  . ردهات البرلمان

ختلاف ي لا يترك للشك أو للبس ثمة مكان، تأكيد حجم الاولا ريب أن في ذلك منتهى البيان الذ       
اقع في بينما هو الو ، واولة الثانية على قرينة من الصحةبينما يضطلع به رئيس الجمهورية بموجب المد

كعدم  ،عتراض عليه بوسائل أخرى تفتقد إلى القرينة المؤسسة على الديمقراطيةالبناء القانوني ونظام الا
عتراض إلى حق تصديق م الإصدار من طرف رئيس الجمهورية، مما يحول حق الاوجود جزاء على عد

الذي هو في ستخدام نظام البيكاميرالية كما هو الحال في الجزائر اطة إساءة ، أو بواسعتراض مطلقاأو 
ولكنها ، بر جزء من السلطة التشريعيةعتراض على القوانين إلى هيئة أخرى تعتالحقيقة نقل لسلطة الا

سن بالتالي نقل جانب الصراع المتعلق ب ، ون في محيطهاذراع السلطة التنفيذية في إدارة وتوجيه البرلما
سمو رئيس الجمهورية ورفعته عما يمكن أن تقع فيه مؤسسته  منهو، السلطة التشريعيةداخل  القوانين إلى

  منها  حطالتنفيذية من تناقضات مع السلطة التشريعية قد تؤثر بشكل سلبي على مكانته التي ينبغي أن لا ت
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" ت وعرقلتها خاصة بوجود ما يسمى بـ ، إذ أنه بموجب ذلك قد تم تجميد العديد من التشريعاهذه الأخيرة

هو ما قد يؤدي ومن أعضاء مجلس الأمة، الرئاسي المعين ) 3/1(الذي يتمثل في الثلث " صمام الأمان 
نه دستوريا يجب عرض أي مشروع أو إلى عرقلة هذه العملية دون تدخل من رئيس الجمهورية طالما أ

مجلس الأمة حتى تتم المصادقة عليها بأغلبية ثلاثة أرباع قتراح قانون لمناقشة المجلس الشعبي الوطني وا
تريد عرقلة تشريع لا  ، ومما يزيد في أهمية ذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية التيهذا الأخير ءأعضا) 4/3( 

في حالة حدوث خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول بعض المواد، فإن  ، أنهترغب فيه
، وهنا التي تجتمع بطلب من رئيس الحكومة، وتساوية الأعضاء من كلتا الغرفتينلجنة مالأمر يحال على 

ه غير مقيد بآجال يتأخر في تنصيب اللجنة المتساوية الأعضاء طالما أن يمكن لهذا الأخير أن يتماطل و
  .درة العمل على استمرار الخلاف بين الغرفتين و من ثم سحب المبا، أو استدعاءها ومحددة دستوريا

 زيادة على ذلك ومن أجل ضمان عدم تجاوز البرلمان للحدود المرسومة له وعدم تعدي أي سلطة       
القوانين بواسطة ، على دستورية المؤسس الدستوري قد أقر الرقابة ، فإنختصاصات سلطة أخرىاعلى 

لغاء رضة للتعديل أو الإ، وعلى الرغم من القيمة القانونية للنص التشريعي الذي بقي عالمجلس الدستوري
، بسبب أن المؤسس الدستوري لم يحدد آجالا لإخطار المجلس الدستوري في أي وقت وحتى بعد إصداره

وإنما ترك المجال مفتوحا مما يعني أن  -القوانين العضوية  اما عد –في دستورية نص قانوني ما للنظر 
في ظل  –يجعلنا نتخوف من أن يصبح القانون  وهذا ما، النص التشريعي يبقى مهددا بالزوال في أي وقت

  .وسيلة للدعاية أو خدمة لبرامج معينة وتصفية الحسابات  –التطور الدستوري الحاصل 
ختلاف والتباين ختلاف لا يخرج في تحليله الأخير، عن كونه يبين الافالقول الفصل بشأن هذا الا       

، لتشريعيةلسلطتين بل يتميز بهيئة تنفيذية مقتحمة للهيئة ابين نظام دستوري قائم على عدم التوازن بين ا
وذلك ببرلمان يمثله ، ق بهمكانة تلي يره من النظم السياسية التقليدية، التي عرفت للشعب صاحب السيادةوغ

في ذلك وفق ما يكفل له بحق أداء مهمته بتميز، وما من شك في أن هذه الأنظمة تتميز عن بعضها ببون 
  .، من حيث منطلقاتها النظرية أو نتائجها العلمية شاسع وكبير

، لذا ن ملاحظات تتبعها نتائج ومقترحاتنتهت إليه الدراسة ماا ولما كانت الخاتمة إيجاز أيضا لم       
وكذلك  –يوما ما  –عسى أن يجد فيها المؤسس الدستوري ، الملائم أن نعرض فيما يلي ذلك فقد يكون من

عتراض على ستخدام أمثل لحق الااثل وتمة بالموضوع ما يفيد في صياغة تنظيم أمفي كل الدراسات المه
  . القوانين 

 ، يمكن أن نجملثانيةزائر حول موضوع طلب مداولة فعديد من الصعوبات يمكن أن تظهر في الج
  :في النقاط التالية هاقتراحاتا

التي تحول دون إساءة استعماله، إذ عتراض بأكبر قدر ممكن من الضمانات ستخدام حق الااإحاطة : أولا
  ما يجعله ينطوي على قدر كبير من ، قديري بواسطة رئيس الدولة بمفردهعتراض تاظهر كنظام ي
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، وذلك في ظل عدم عتراضلتي يتمتع بها القائم على أمر الاالخطورة التي تتمثل في السلطة المطلقة ا

  . تمتعه بالمسؤولية السياسية
من الدستور الفرنسي  10فإنه يقترب من المادة  127ا الحق الرئاسي المكرس في المادة فإذا لاحظن       

من جانب و، بتسمية الفيتو التقليدي الأمريكي، وليس ب مداولة ثانية أو جديدة للقانونفي التسمية أي طل
فعالية الفيتو عتراض الرئيس مع قوة واها من حيث النصاب اللازم لتجاوز تتماثل في شدت 127آخر المادة 
عتبار أن الدستور يتطلب حسب هذه المادة كما في الولايات اب، )2، البند 7، القسم 1المادة ( الأمريكي 

  .من أصوات النواب لإمكان إقرار نفس القانون ) 3/2( المتحدة أغلبية موصوفة محددة بالثلثين 
، يخلق من الدستور الأخير 127لمادة جب اعتراض بموشابه المزدوج للحق الرئاسي في الإهذا الت       

يمثل واحد من عوامل التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية على الأقل  نظاما فريدا مغايرا لسابقيه و
   .ا نظري

نتهى إليه التطور الدستوري الجزائري هو إفراده المجلس الشعبي الوطني بخصوص ان أغرب ما إ       
رغم أن طبيعة مصطلح المداولة الثانية يقتضي مشاركة المجلسين  ،مجلس الأمةإجراء مداولة ثانية دون 

المداولة البرلمانية تقتضي إعادة الإجراء التشريعي نفسه من قبل  ،إذ انه كما سلف الذكر ،في ذلك
تب المجلس الشعبي الوطني إلى غاية مصادقة مجلس الأمة ن أي منذ وقت وضع القانون لدى مكالغرفتي
  .يرسل من جديد إلى رئيس الجمهورية لإصداره عليه ل

ختصاص فقد كان عليه أن يتجه إلى لس الشعبي الوطني منفردا بهذا الاوعلى الأقل إن أبقى المج       
، أي تتم بنفس الإجراء التشريعي دون حتى التغيير لة الثانية على مستوى هذا الأخيرالعمل بمفهوم المداو

عتراض الرئيس على هذا ابالتالي لتجاوز  و، نبة لإعادة إقرار ذات القانوفي مفهوم الأغلبية المطلو
أو أنه في كل الأحوال يبقي على ، بية المطلوبة عند الإقرار الأولالمستوى يكفي أن تصوت ذات الأغل

مع حذف مصطلح المداولة الثانية ، من أصوات نواب المجلس) 3/2(النسبة المطلوبة والمحددة بالثلثين 
عتراض ا –الصورة الأمريكية بالتالي إبقاءه على  عتراض، وهذا التنظيم للا الذي ليس له مكان وفق

طالما أن النظام الدستوري الجزائري يتجه صوب تدعيم صلاحيات الرئيس إلى أقصى حد  -  موصوف
ليس ، الكلمة الأخيرة من الغرفة الأولىة لطلب بهذا يمكن القول عند هذا النظر أنها مجرد تقني ممكن، و

ولكن  1958من الدستور الفرنسي لسنة  45من قبل رئيس الحكومة كما في النظام الفرنسي وفق المادة 
د طالما أن مجلس الأمة ق، رئيس الجمهورية مفتاح قبة النظام، وليس بصدد خلاف بين الغرفتينمن قبل 

المجلس الشعبي  –عية ختلاف وتناقض قد يقع بين السلطتين التشريصادق على النص التشريعي ولكن لا
وأحيانا بطلب من رئيس الحكومة  –خصوصا رئيس الجمهورية  -والسلطة التنفيذية  – أساساالوطني 

  .عين الرئيس على البرلمان 
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زئي، لأنه أي اعتراض كلي وليس ج ،أن يرد بصفة شمولية تجاه القانون عتراضالا الأصل فين إ       

 زئي كما هو الحال في فرنسا بموجبعتراض الجإمكانية الالا حكم صريح أو ضمني في هذه المادة يقرر 
ستعمال اة وجد في بعض الحالات تحت ضرورة ، إلا أن الواقع أن رئيس الجمهوريمن الدستور 10المادة 
ب عيب في الموضوع أو الشكل لى المجلس الشعبي الوطني بسبإلإرسال القانون  127موجب المادة حقه ب

  هذه  نإ ،عتراض جزئي طالما لا يوجد ما يمنعهايمارسه ك بذلك فهو ، وأو أكثربخصوص مادة أو مادتين 
على  عتراض الجزئيستعجال تأسيس حق الاوحتى الا ،عي منا تحت حاجة الضرورةالوضعية تستد

  . صراحة جمهوريةلصالح رئيس ال نيانولقا
من  127أيضا في الإجراء الحالي للمداولة الثانية للقانون ثغرة مشتركة بين الموادنلاحظ  ناإن       

 من الدستور، 126بين المادة  سالف الذكر و 02 – 99من القانون العضوي رقم  43الدستور والمادة 
  .بما يكفل التوازن الحقيقي بين السلطتين  بالضرورة، يجب ضروريا أن تعالج

أن يعترض بإبداء طلب مداولة الثانية في الأجل  جمهوريةتجيز لرئيس ال 127دة أن الما فمن جهة     
من  45هو نفس الأجل أقرته المادة و، ص التشريعيالنيوما من المصادقة على ) 30(المحدد بثلاثين 

، 127، إذ حددته هي الأخرى بنفس الأجل وعموما بنفس صيغة المادة 02 - 99القانون العضوي رقم 
، س الجمهورية دون زيادة ولا نقصانممنوح لرئي، بثلاثين يوما يبدو صريحا وشخصيا ل المحددفهذا الأج

أهميته، بواعثه،  ،متهئ، ملاير ومراجعة القانون شكلا وموضوعاوذلك لكي يعطى الوقت الكافي للتفك
  .لخ ا... مشروعيته 

حيث تعطي لرئيس مجلس الأمة الحق  ،السالفة الذكر 43مام أثر المادة إن هذا التوضيح يتراجع أ        
أيام ) 10(عشرة في أن يرسل النص المصادق عليه من طرف هذا الأخير إلى رئيس الجمهورية في أجل 

بالتالي فإن تأخره في إرساله إلى الرئيس إلى غاية اليوم العاشر يجعل الفارق المتبقي  و، التالية للمصادقة
مما يقلل من فرصة هذا الأخير في مراجعة القانون بجدية ، قطيوما ف) 20(لأخير هو زمن قدره لهذا ا

  .وهو الذي يحمل على عاتقه الكثير من مهام الدولة 
بتداء من اللحظة الا إسريان في مواجهة رئيس الجمهورية فهذا الأجل يجب منطقيا أن لا يبدأ في ال       

المقدم  نصبحث ومراجعة ال انه تفحص وحيث يصبح بإمك، التي يستلم فيها هذا الأخير النص التشريعي
وليس تاريخ المصادقة على ، ل النص إليهيوحمن اللحظة التي يتم فيها فعليا تنطلاقا ا ،للإصدار، أي عمليا

القانون من قبل مجلس الأمة الذي بإمكان رئيسه إرجاء إرسال النص إلى الرئيس مدة قد تصل على 
د أجله الشخصي المحد هة أن رئيس الجمهورية ليس إطلاقا سيدما يعني من ج ،أيام) 10( عشرة الأكثر 

مؤسس الدستوري كان حريا بال، د يطرأ في هذا القبيلل قاإشك لكل نهاءإدستوريا بثلاثين يوما، و
ريكي الذين وحدا أجل ليه كل من المؤسس الدستوري الفرنسي والأمإ إلى ما انتهىالجزائري أن يذهب 

  .عتراض في أجل إصدار القوانين لرئيس الاإذ ل ،عتراضالإصدار والا
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إذ كان أجدر أن يميز ، ستعجالاالدستوري أهمل مسألة ورود حالة  ما يلاحظ أيضا أن المؤسس       

 عتراض ولال موحدا بحيث يحدد أجلا، يةستعجالالاقوانين وما هو من ال بين ما هو من القوانين العادية
،  )30(لدستور الحالي بثلاثين يوما يبقى في حدود ما هو مقرر في ا و ،لإصدار خاص بالقوانين العاديةا
  .م على الأكثر ايأ) 8( ةثمانيأو ) 5( خمسةبستعجال يقصر أجل قوانين الا و

يستدعي ضروريا إصلاحا إضافيا للإجراء البرلماني الخاص بالمداولة  127تعديل نص المادة ن إ       
، في إجراء عملية المداولة الثانيةمكانية رفض أو تواني الغرفة الأولى الذي يساعد باستبعاد إ ،الثانية
ما قد يحرم الدولة من  ، وهول لإنهاء عملية المداولة الثانيةأن الغرفة الأولى غير مرتبطة بأي أج وطالما

ولا تطبيق قانون قد تستلزمه الظروف في القريب العاجل، فحاليا كما لاحظنا لا نص دستوري ولا قانوني 
ما يجعلنا أيضا نطالب تحت  ،ي أجل محددتنظيمي يقيد المجلس الشعبي الوطني بإجراء المداولة الثانية ف

الذي يفرض من جهة ، بالمداولة الثانية اخاص استعجاليا ابرلماني اإجراء 127ضرورة تضمين المادة 
لمنعقدة للمجلس الشعبي الوطني، ى اب في جدول أعمال الدورة الأوليسبتسجيل طلب المداولة الثانية مع الت

لى كل مجلس يفرض أيضا ع ، وستلام القانون المعترض عليه من قبل مكتب المجلساالتي تلي تاريخ 
يوما ابتداء من تاريخ فتح الدورة المنعقدة ) 40(أربعون لتزام بإنهاء عمل المداولة الثانية في أجل أقصاه الا

ذعان نهاء إجراء المداولة الثانية يعتبر بمثابة إإأن فوات الأجل دون ستدعي القول بما ي ،المنوه عنها أعلاه
  . جمهوريةلرغبات رئيس ال

بالتالي تضمينه في النص  ، وزام بتسبيب طلب المداولة الثانيةلتالامن جهة أخرى  نه يفرضإ      
على القانون عتراض الرئيس اأسباب تبين ف ،عتراضد في رسالة الابأن ير عمليا الدستوري وتضمينه

عتراض بالنسبة للرئيس بحسب إجراء الا ، ووزن ذلك عندي مجمله أو في أحكام أو مادة منهسواء ف
، كما ترجع أهمية هذا المناخ السياسي السائد وعند إجراء المداولة الثانية من قبل المجلس الشعبي الوطني

إقراره بموجب المداولة الثانية  بعد إعادة لتزام بإصدار الرئيس للقانونرتباطه الوثيق بالاالتزام إلى الا
وطالما أنه  ،عدم بقاء الرئيس متحفظا عليه وربما عدم إصداره طالما أنه ليس هناك جهة أخرى تصدرهو

  .    مسؤولية السياسية للرئيس لا عدم في ظل نظاملا جزاء على الرئيس نظير عدم الإصدار 
زاء لدستوري أن ينص صراحة على هذا الالتزام مقرونا بجبناء على هذا يكون حري بالمؤسس ا و       

، ومن هذا المنطلق عتراض غير المسببيكون الرفض للا عساه أن، حترامهايرتبه على خرقه وعدم 
قانون من حين لآخر عتراض على البرلمان أو على تنفيذ اله نفسه الاتضيع الفرصة على من تسول ل

عتراض المسبب، حيث لتنصيص أيضا على عدم جواز رفض الاا ، وفي هذا القبيل يردولنفس الأسباب
تشريعي طالما أن ذلك متناع عند إعادة مداولة النص الي دون إمكانية الاإيجابتخاذ موقف ايلتزم البرلمان ب

  . عتراضات الرئيساسيتم في ظل 
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اء على عدم زيحدد ج ، فإنه يجب أنعتراضا بشأن الاوحتى يكون الدستور أكثر دقة وأوفى تنظيم       

صدار النص المصوت عليه إلإمكانية مخالفة الدستور وعدم عتراض على جزاءات تضع حد مول الاش
مما ، متناع عن الإصدارمكانية التماطل أو التواني أو الا، بأن يضع حد لإموجب مداولة ثانيةللمرة الثانية ب
من ولة في ظل ما ذكرناه ؤمارسة لا مس، إذ يعد من توقيفياعتراض مطلق بعدما كااى قد يحوله إل

وفي ظل عدم وجود جزاء لمسألة ، تصدر القانون والمتمثلة في عدم وجود جهة أخرى، عتبارات سابقةا
عتراض استمرار ادر به أن يجعل مهمة ذلك في حالة ، فكان أجي الميعاد المحددعدم إصدار القانون ف

، أو جعله صادرا بقوة القانون بمجرد لرئيس مجلس الأمةشعبي الوطني أو ، إما لرئيس المجلس الالرئيس
  .مرور فترة الإصدار 

، فإن الحاجة تكون أكثر إلحاحا إلى ترك المجال جة ملحة إلى الأخذ بتلك الضماناتوإذا كانت الحا: ثانيا
ء إجراظل حترام سيادة البرلمان في اعتراض الرئيس وشريعية في جو من الحرية للتصدي لاللسلطة الت

على نتيجتها يتحدد و ،ولةؤسالمداولة الثانية دون أدنى ضغوطات أو إكراه أو مراوغات وتلاعبات لا م
حتى يترجم البرلمان الإرادة الحقة للشعب على قرينة من الصحة  لى باقي بدائل الاعتراض،إأمر اللجوء 

قراطية منذ بزوغ قة وديموالصدق، وذلك بواسطة ممثليه في واحدة من المؤسسات الدستورية الأكثر عرا
إلا إذا كان من قبيل التعاون والتأثير المتبادل المكرس لفكرة حماية المصالح العليا  ،فجر الديمقراطية

  .للدولة التي يتوقف عليها مستقبل أمة بأكملها 
، 127قتراحات بالتعديلات الخاصة بالحق الرئاسي المقرر بموجب المادة هذه الملاحظات والا       

أو أنها كفيلة بإفراز ، رات المهمة الحالية التي أفرزتظهر ضرورية وكافية في نفس الوقت لمعالجة الثغت
عتراض على التشريعات البرلمانية لاالمزيد من الظواهر الغريبة في مجال إجراء مداولة ثانية للقوانين ول

من  127و 126المواد  بشكل عام، إذ تسمح بتدقيق وضبط الحقوق الرئاسية المقررة بالخصوص في
  .بالتالي ما يتعلق بها من حيث التنصيص القانوني  و، الدستور
جانب من خصوصيات النظام  بالتالي طريقة ومستوى ممارستها تسمح بالكشف عن و، فتنظيمها       
لتكون قابلة ، وأثر تزدان به نصوص وفصول الدستور، قد يتم تجاهلها لسنين لتصبح مجرد السياسي

، فيكون بمثابة تطفل لرئيس الجمهورية في مجال النقاش السياسي والتشريعي أكثر أخرى تعمال أحياناسللا
هذه الأخطار لا ، بدون شك من أن يكون سلطة توازن وضبط حقيقي لحركات وتجاوزات البرلمان، و

ة السياسية، ولكن كسلاح تافه في المواجهبالتالي فلا يجب أن يكون طلب مداولة ثانية  و، يمكن أن تتجاهل
بالتأكيد الخطر سيكون أقل  و، ةظنتباه وحذر البرلمان ووضعه محل يقاستثنائي يسمح بجذب ايبقى كسلاح 

  . من قبل القائم عليه ومن قبل المعترض عليهبجدية وعقلانية عتبار في الاعتراض رة إن أخذ الاخطو
إلى حد أن سلطة المنع تكرس ، الساعةومن هنا تظهر إذن أهمية المذكرة كمسألة من مسائل        

  أو برلمانيا أو مجلسيا  اا كان النظام الدستوري نظاما رئاسيذتحديد ما إ لةألأهمية الحدود الفاصلة في مس
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ستمرار الأنظمة السياسية وفق اكيفية  أو رئاسيا مشددا مثلما رأينا في الفصل التمهيدي، بل إنها ترسم

لى رفة التطورات الجديدة الحاصلة في الديمقراطيات الأكثر مرونة، وتساعد عاتجاه أو آخر، بها يمكن مع
  .تحديد كنه نظام سياسي معين ب بقوة عتبارها معيار يسمح وافهم قواعد القانون الدستوري ب

ولكن رسالة الدستور لن ، من الدستور لم تحترم 127المادة  عتبار أن روح حكمافبدون شك يمكن        
ر الجمهورية سنة من عم 43احتراما طالما أن طلب المداولة الثانية لم يستعمل إطلاقا خلال تكون أقل 

  .السلطات بين مؤسسات يكرسها مبدأ الفصل احترام  عدم أولهما كرست لمنطق، الجزائرية سوى مرتين
أن يحقق من وإن كان شيء يجب أن يقال في الختام، فهو أنه بقدر ما يستطيع هذا الناظم أو ذاك        

الكمال، بقدر ما يكون له من ، ودرجة اقترابه من الصعيد النظريتطبيق واقعي لما يعلنه من مبادئ على 
 . احتراموستقرار، ورسوخ في وجدان كل مواطن انجاح و
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Résumè en français: 
 
       L’évolution des systèmes politiques est caractérisée par certains phénomènes, dont l’analyse 
approfondie permet une meilleure approche. le rôle du chef de l’état, ses attributions, constituent 
un élément majeur qu ‘il convient d’examiner .  
       Parmi les attributions du chef de l’état, celle qui permet de conclure l’opération de confection 
de la loi par le pouvoir de s’opposer aux lois, est sans doute l’une des plus essentielles . 
cet énorme outil a permis de montrer comment il illustrait la place du chef de l’état et de  
déterminer le rôle que peut jouer celui-ci dans le système politique .  
       C’est un « acte par lequel le president de la république marque son adhésion à la volonté 
exprimée par les deux chambres législatives et parfait ainsi l’œuvre de confection de la loi » . 
       La question pouvait apparaître mineure, mais comment devait – on interpréter l ‘article 127 de 
la constitution mise en vigueur qui disposait « le président de la république, peut demander 
une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption . 
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’assemblée populaire nationale est 
requise pour l’adoption de la loi » .  
       Au cours de notre étude nous avons constaté que certaines catégories de lois sont, non 
seulement écartées du champ d’application de la « demande du deuxième délibération » de la 
loi, mais qu’elles sont aussi protégées de tout contrôle de la volonté de leur auteur et préservées de 
tout recours contre leurs dispositions, donc elle peut s’étendre, soit à toutes sortes de lois, soit à 
certains genres de lois . 
       Les principales raisons qui portent le président de la république, dans le régime politique à 
s’opposer à la loi en refusant de la promulguer, ou en exerçant une deuxième délibération de la 
loi sont diverses et multiples. nous pouvons les classer en trois catégories principales : 

- des raisons d’opportunité . 
- des raisons de légalité . 
- des raisons techniques, matérielles et de forme .   

       L’exercice de la «demande du deuxième délibération» suspend provisoirement la 
promulgation de la loi, Quand le président use de ce droit dans le délai prévu 
constitutionnellement, il n’est pas tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à 
l’assemblée populaire nationale en deuxième délibération par la majorité des deux tiers (3/2) des 
membres composant cette assemblée . 
    Lorsque l’assemblée populaire nationale est de nouveau saisie du texte législatif contre lequel le 
président de la république s’est opposé et l’a renvoyé pour un nouvel examen , il peut surmonter 
l’opposition du président pratiquée sous forme d ‘une demande de deuxième délibération en 
réexaminant de nouveau le texte et en le soumettant à un nouveau vote. pour surmonter 
l’opposition du chef de l’état au texte législatif, ou bien répondre positivement à ses souhaits, la 
constitution n’impose à l’assemblée, pour le réexamen du texte, aucune procédure parlementaire 
législative autre que la procédure législative ordinaire, ne prévoit aucun autre mode spécial de 
votation parlementaire pour le nouveau vote des lois en clotÛrant leur nouvel examen. par ailleurs, 
celle-ci exige une majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des députés pour l ‘adoption de la loi .   
      La procédure entraînée par l’exercice de la « demande de deuxième délibération », doit être 
couronnée soit par la promulgation ou bien par l’annulation de la loi .  
      En fait, nous avons examiné dans le premier chapitre, la forme expresse habituelle et directe 
de la « faculté d’empêcher » sous l’une de ses formes classiques, de demander une deuxième 
délibération de la loi. nous avons mentionné que cette forme n’était pas exclusive, car le droit 
constitutionnel a admis d’une part des alternatives et prévu d’autre part autres formes dérivées de 
la « faculté d’empêcher » qui en fin de compte, éntendent et consolident le pouvoir du president 
de la république, assurent une meilleure collaboration des pouvoirs et produisent un meilleur 
équilibre entre eux . 



         

 
ces alternatives de s’opposer aux textes législatifs se concrétisent : 

 
- soit par le biais du bicaméralisme, quelques fois plus efficace que le veto direct ( la 

demande d’une deuxième délibération ) de la loi, oÙ le président de la république 
désigne directement un tiers des membres du conseil de la nation, et ce pouvoir exorbitant 
lui permet de bloquer toute décision de l’assemblée qui ne lui apparaît pas souhaitable, si 
la commission parlementaire échoue dans sa tentative de compromis, le texte législatif est 
mut simplement retiré – art 120 – or, comme nous l’avons vu précédement, il suffit de 
l’opposition d’ «un quart des membres du conseil de la nation pour frapper d’un veto le 
texte voté par l’ assemblée populaire .   

- soit par un veto arbitré par le peuple que nous appelons veto translatif, par lequel le chef 
de l’état use de l’arme référendaire . 

- lorsque le président de la république s’abstient de promulguer la loi après que celle-ci ait 
été définitivement adoptée par les deux assemblées, ce dernier peut à lui seil conférer à la 
loi la force exécutoire, n’était pas la loi . 

- soit en recourant à une autre forme d’arbitrage que nous appelons veto déférant ou veto 
de biais, qui n’est autre qu’un recours à un arbitrage juridictionnel devant une juridiction 
constitutionnelle ( le conseil constitutionnel ) , mais lorsqu ‘il agit, c’est essentiellement en 
sa qualité de gardien de la constitution .    

       le rythme d ‘utilisation de la demande d’une deuxième délibération ayant été très faible, 
c’est l’évolution du système politique et constitutionnel qui exprime cette sorte de déclin 
inéluctable de la « faculté d’empêcher » du président de la république sous sa forme de 
demander une deuxième délibération de la loi. Cela apparait à travers la nature du régime 
présidentiel accentué qui impose la politique interventionniste de l’exécutif dans le champ 
législatif dévolue au parlement. Et parfois même pourrait penser, qu’en raison du phénomène 
majoritaire et de la symbiose entre le président de la république et la majorité parlementaire, la 
deuxième délibération de la loi allait être inutile et tomber en desuetude. En Algérie, Elle reste 
lettre morte depuis l’indépendance jusqu a ce jour. Durant la période qu dure (44) ans, ce droit a 
été exercé à deux reprises par le president de la république chadli ben djedid ; les deux seuls cas 
d’utilisation survenus en dehors de toute cohabitation et pour remédier à des difficultés 
techniques. cela veut dire que la demande du deuxième délibération de la loi a fait l‘objet d’une 
application beaucoup plus limitée. Comme nous l’avons dit, les rapports entre le président de la 
république et le parlement, surtout relativement à l’emploi des choix d’opposition, explique 
cette utilisation limitée de la demande du deuxième délibération de la loi . 
      on pouvait très bien imaginer un président de la république cohabitant demander une 
deuxième délibération de la loi pour un texte adopté de justesse au parlement et qu’il tenterait 
aussi de mettre en échec . 
       Si le droit de veto à été mis en œuvre en Algérie, cela veut dire qu’il y a une situation de 
cohabitation, et on vient à penser que la deuxième délibération de la loi pouvait connaître  du 
nouveau avec les expériences de cohabitation en Algérie, la deuxième délibération de la loi 
pourrait donc nous réserver à l’avenir quelques surprises politiques et constitutionnelles . 
      Ce travail que nous avons voulu comparatif traite d’un sujet d’une actualité continue: « la 
faculté d’empêcher » du chef de l’état, droit du président de la république de s’opposer aux 
lois, avec une attention particulière d’une part pour la France oÙ cette faculté est pratiquée sous 
forme de « demander une nouvelle ou deuxième délibération » de la loi ( caractérisant la 
plupart des régimes parlementaires ) , et d’autre part pour les Etats-Unis oÙ Cette faculté est 
pratiquée sous forme de « droit de veto qualifié » ( caractérisant la plupart des régimes 
présidentiels ) . 
      la «  faculté d’empêcher » du chef de l’état est très vite apparue comme un élément majeur 
de tout système politique, car elle donne des indices extrêmement forts pour qualifier un régime 
lorsqu ‘on s’attache à l’étendue de cette compétence.  



         

  
  ملخص

  
فضل، إن تطور الأنظمة السیاسیة یتمیز ببعض الظواھر، التي یسمح فیھا التحلیل المعمق بخلق مقاربة أ      

  . الأھمیة ما یستدعي خوض البحث فیھفدور رئیس الدولة، و بالتالي اختصاصاتھ تشكل عنصرا كبیر 
سلطة ق من بین اختصاصات رئیس الدولة، تلك التي تسمح باستخلاص عملیة إعداد القانون عن طریو      

  .من دون شك ھي واحدة من أكثرھا أھمیة ، والاعتراض على القوانین
ي ذ، كما تسمح بتحدید الدور الرئیس الدولةالوسیلة المعتبرة تسمح بإظھار كیفیة توضیح مكانة  ذهھإن       

  .ا الأخیر في النظام السیاسي ذیمكن أن یلعبھ ھ
 ادة المعبر عنھا من قبل الغرفتینبصماتھ على الإر رئیس الدولةعن طریقھ یترك تصرف "  : إنھ      

  " .الخاص بإعداد القانون التشریعیتین، و یتمم بھ العمل 
من الدستور الساري  127صغیرة جدا، لكن كیف یمكن تفسیر مدلول المادة یمكن أن تظھر المسألة       

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم "   : المفعول التي تنص على ما یلي
  .یة لتاریخ إقراره یوما الموال) 30(التصویت علیھ في غضون الثلاثین 

  ".أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2(وفي ھذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي 
طلب  "من خلال دراستنا لاحظنا أن بعض فئات القوانین، ھي لیست فقط مستبعدة من مجال تطبیق إنھ      

محفوظة من كل طعن إرادة واضعھا، وبة على لكنھا أیضا محصنة من كل رقا، و" المداولة الثانیة للقانون
  .قد یقتصر على بعضھا فقط ا، لیشمل كافة أنواع القوانین، ون یمكن أن یمتد مجال ممارستھذضد أحكامھا، إ

إن الأسباب الرئیسیة التي تحمل الرئیس في النظام السیاسي على الاعتراض على القوانین و بالتالي رفض       
  :متعددة، یمكن أن نصنفھا في ثلاث فئات رئیسیةمختلفة و ،ب مداولة ثانیةإصدارھا، من خلال طل

  .أسباب متعلقة بالملائمة  -
 .أسباب متعلقة بالمشروعیة  -
 .أخرى متعلقة بالشكل مادیة و أسباب تقنیة، -
ا ذھ رئیس الجمھوریةقطع إصدار القانون لمدة مؤقتة، فمتى یستعمل "  طلب مداولة ثانیة" یترتب على       

ا تم التصویت علیھ ذإالحق في الأجل المقرر دستوریا، یصبح في حل من مسألة الالتزام بإصدار القانون إلا 
  .أعضاء المجلس ) 3/2(لھ بأغلبیة ثلثي  مداولة ثانیةمن قبل المجلس الشعبي الوطني من خلال إجراء 

علیھ من قبل الرئیس،  عي المعترضر المجلس الشعبي الوطني من جدید بالنص التشریاخطتم إعندما یو      
لتجاوزه أو للرد إیجابیا على و .من جدید وإخضاعھ إلى تصویت جدید عتراض بإعادة بحثھا الاذھ رفعیمكنھ 

لإعادة بحث النص التشریعي أي إجراء برلماني  فإن الدستور لا یفرض على المجلس رغبات الرئیس،
لا یتطلب  ھإعداد النص في أول مرة، كما أنعمول بھ سابقا عند تشریعي آخر غیر الإجراء التشریعي العادي الم

المطلوبة للتصویت على النص لإعادة إقراره أي طریقة خاصة للتصویت سوى الطریقة أو الطرق العادیة 
لك الإقرار، ذل أصوات النواب) 3/2(أول مرة، غیر أنھ یشترط وجوبا أغلبیة موصوفة بثلثي التشریعي 

بإصدار القانون ، یختتم إما لجمھوریةرئیس امن قبل  طلب مداولة ثانیةعن ممارسة  ككل الإجراء المترتبو
  .أو إلغائھ 

طلب مداولة ، لسلطة المنعالمباشرة ل الأول بدراسة الصورة الصریحة وفي الواقع، لقد قمنا في الفص      
خیارات ستور أقر للرئیس بدائل ولأن الد الحصریة،إلى أنھا لیست الصورة الوحیدة و للقانون، أشرنا ثانیة

، وتضمن أفضل تعاون بین السلطات، رئیس الجمھوریةأخرى للاعتراض، تؤدي في النھایة إلى تقویة سلطة 
  .وتخلق أفضل توازن بینھا 

  : ما یلي ه البدائل أساسا فيذوتنحصر ھ
 

  
  
  
 



         

  
 یانا أكثر فعالیة منالاعتراض عن طریق استخدام تقنیة الازدواجیة البرلمانیة، التي تكون أح -

 حق تعیینمباشرة رئیس الجمھوریة ، حیث یملك )  للقانون طلب مداولة ثانیة( الاعتراض المباشر
 ا القرار لا یستسیغھ،ذھكان ن نھ تجمید قرار الغرفة الأولى إمن ھنا بإمكاثلث أعضاء مجلس الأمة، و

–فیما إن أخفقت اللجنة المتساویة الأعضاء في محاولتھا بالتسویة، یتم سحب النص التشریعي ببساطة 
 أن یعترض ربع أعضاء مجلس الأمة لنقض" ه النتیجة ذفیكفي كما رأینا للوصول إلى ھ – 120المادة 

  . " النص التشریعي المصوت علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني
ا الاعتراض، سبق لنا أن ذتحكیم الشعب في ھب نصیلجأ إلى معارضة ال كما یمكن للرئیس أن -

یستعملھ الرئیس كسلاح استفتائي یواجھ بھ تعنت البرلمان  ،" الفیتو الناقل" كلمة باصطلحنا علیھ 
 .ي عارض الرئیس في مسألة إصدار قانون معین ذال

ق علیھ البرلمان بغرفتیھن طالما صادي صوت وذفي إصدار القانون ال رئیس الجمھوریةعندما یمانع  -
 .اتھ ذلیس القانون في حد یة وذي یمنحھ القوة التنفیذده الأن الرئیس وح

ي ھو لیس ذال – الفیتو المتدھور –أو بإمكان الرئیس اللجوء إلى صورة أخرى من أشكال التحكیم  -
لكن ، و) توري إخطار المجلس الدس( سوى لجوء إلى تحكیم قضائي، أمام ھیئة قضائیة دستوریة 

 .ا الأسلوب، فھو یتصرف أساسا كحامي و حارس للدستور ذالرئیس عندما یتحرك وفق ھ
یتطور النظام ي على شاكلتھ ذمنخفض جدا، إنھا طبیعة النھج ال طلب المداولة الثانیةإن مستوى ممارسة       

 رئیس الجمھوریة سلطةالحتمي لقیمة ا النوع من الانزواء ذالدستوري، فھتھ الطبیعة كفیلة بتفسیر ھالسیاسي و
ي ذأحیانا طبیعة النظام الرئاسي المشدد، الفللقانون،  – طلب المداولة الثانیة –في أحد أشكالھا  المنعفي 

ي في المجال التشریعي العائد الاختصاص بھ للبرلمان، وأحیانا أخرى یمكن ذیفرض سیاسة التدخل التنفی
و  رئیس الجمھوریةالتكافل بین ة الأغلبیة، و بالتالي التعاون وع إلى ظاھرلك یرجذالتفكیر في أن السبب في 

  .الأغلبیة البرلمانیة 
مجرد  تجدي نفعا وأھمل تطبیقھا وتم ھجرھا، فبقیتلا  تأصبح للقوانین ثانیةالمداولة الطلب  سلطة إن      

ھوریة سنة من عمر الجم) 44(حوالي  لم یتم استعمالھا خلالد الاستقلال إلى یومنا الحاضر، ورسالة میتة من
لي بن جدید، ھاتین الحالتین الوحیدتین تمتا خارج حالة التعایش ذالرئیس الشا لالجزائریة سوى مرتین من قب

  .تقنیة لم تكن سوى لمعالجة مجرد صعوبات ي من الممكن أن ترد بین الرئیس والبرلمان والت
ین عرف مجال تطبیق جد محدود، راجع بالأساس كما رأینا إلى واقع للقوان طلب مداولة ثانیةا یعني أن ذھ      

و بالخصوص من خلال استعمال خیارات و بدائل الاعتراض التي  ،البرلمانو رئیس الجمھوریةالعلاقة بین 
في حالة تعایش  یتقدم قد رئیس الجمھوریةتصور أن اللك یمكن ذا التطبیق المحدود، و بالرغم من ذتفسر ھ

إن تم و، في محاولة منھ لوضعھ محل إخفاق الموافقة علیھ من قبل البرلمان تلقانون ما تم ولة ثانیةمدا بطلب
من ھنا یمكن ، وحالةه الذھیشیر إلى تواجد و ھفوفق ھتھ الصورة في الجزائر، اللجوء إلى تحریك الاعتراض 

الدستوري في بل السیاسي ولتفاجئنا في المستقتجدیدا من حیث الاستعمال  طلب مداولة ثانیةأن یعرف 
  .الجزائر

حق رئیس  "، لرئیس الدولة "سلطة المنع  "إشكالیة آنیة مستمرة، ا البحث یعالج موضوعا وذإن ھ      
في  لسلطة المنع) دراسة مقارنة ( إنھ یقدم نظرة شاملة مقارنة ، "الجمھوریة في الاعتراض على القوانین 

طلب " ه السلطة تمارس تحت شكل ذالمقارنة من جانب لفرنسا، حیث ھ الجزائر، مع لفت انتباه خاص من حیث
، ومن جانب آخر الولایات المتحدة ) والتي تمیز غالبیة الأنظمة البرلمانیة ( للقانون "  مداولة جدید أو ثانیة

 التي تمیز غالبیة الأنظمةو" (  حق فیتو موصوف" ه المكنة في صورة ذالأمریكیة، التي تمارس فیھا ھ
  ) .الرئاسیة 

تظھر بسرعة كعنصر ھام جدا في كل النظام السیاسي، لأنھا تقدم إشارات  سلطة المنع لرئیس الدولةإن       
نظام سیاسي معین عندما یرتبط بحجم وأھمیة تحدید طبیعة و دلائل على قدر عال من الأھمیة بحیث تمكن من 

  .ختصاصا الاذھ
 



         

 
SUMMARY 

 
       The evolution of the political systems is characterized by number of phenomenon, of which 
analysis may reveal better approach. The role of the head of state and its assignments constitutes a 
major element that is suitable to closely examine. 
       Among the prerogatives of the head of state, those that permits us to conclude the operation of 
confection of the law by the power of opposing laws, it's indubitably one of the most essential, 
This significant tool illustrates clearly the place of the head of state to determine the role that this 
one can play in the political system. 
       It is an" act by which the president of republic marks his adherence to the will expressed by 
the two legislative houses and perfect by this mean the work of confection of the law". 
       The question could appear of a minor significance but how could us - interpret the article 127 
of the constitution in force pursuant of which "the president of republic can ask for a second 
reading of the voted law, in the thirty (30) days that follow its adoption. 
       In this case, the majority of the two third (2/3) of deputies of the national popular assembly is 
required to adopt the law." 
       During our survey we noted that some categories of laws are, not only remote of field of 
application of the "demand of the second deliberation" of the law, but also protected from all 
control of their author's will and are preserved of all recourse against their provisions, therefore it 
can spread either to all sorts of laws, or to some kinds of laws. 
       The main reasons that carry the president of republic, in the political régime to oppose the law 
by refusing to promulgate it, or by exercising a second deliberation of the law are various and 
multiple, we can classify them in three main categories: 
    -   Opportunity reasons. 
    -   Legality reasons. 
    -  Technical, material and of reason of form.  
       The exercise of the "demand of the second deliberation" suspends temporary the enactment of 
the law, when the president uses this right in the aforesaid constitutionally delay, he is not held to 
promulgate a law only if this law was voted at the national popular assembly in second 
deliberation by the majority of the two third (2/3) of members composing this assembly. 
       When the national popular assembly is seized again for the legislative text opposed by the 
president of republic for a new exam, this later can surmount the opposition of the president 
practiced as a query of a second deliberation while reexamining the text again and while 
submitting it to a new vote to surmount the opposition of the head of state to the legislative text, or 
to answer positively his wish, the constitution doesn't impose to the assembly, in reexamining the 
text, any other legislative parliamentary procedure other then the plain legislative procedure, and 
doesn't plan any other special fashion of parliamentary vote for the new vote of the laws while 
enclosing their new exam. otherwise, this one requires a majority qualified of the two third (2/3) 
of the deputies for the adoption of the law. 
       The procedure dragged by the exercise of the "demand of second deliberation" of the head of 
state, must be crowned either by the enactment or by the annulment of the law. 
       Actually, and in the first chapter we examined, the express, usual and direct form of the" 
faculty to prevent" under one of its classic shapes of asking for a second deliberation of the law. 
We mentioned that this form was not exclusive, because the constitutional right admitted some 
alternatives from a part and foresee on an other hand other shapes drifted of the" faculty to 
prevent" that eventually, spread and strengthen the power and produce a better balance between 
them. 
       These alternatives to oppose the legislative texts are concretized by: 
 

• Either by the bicameralism, sometimes more efficient than the direct veto (the 
demand of a second deliberation) of the law, where the president of republic 



         

designates directly a third of the members of the council of the nation, this 
exorbitant power allows him to block all decision of the assembly that appears 
desirable to him, if the parliamentary commission fails in its tentative of 
compromise, the legislative text is propelled merely retired - art. 120, as we saw it 
previously, the opposition of "a quarter of the members of the council of the nation 
is sufficient to hit with a veto the text voted by the popular assembly. 

 
• Either by a veto arbitrated by the people that we call translative veto, by which the 

head of state uses the referendum weapon. 
• When the president of republic abstains from promulgating the law after it has been 

definitely adopted by the two assemblies, this later can him only confer to the law 
the enforceable strength, and not the law. 

• Either by resorting to another form of arbitration that we call submitting veto or 
veto of slant, that is merely a recourse to a jurisdictional arbitration before a 
constitutional jurisdiction (the constitutional council), but when he acts, it is 
essentially in his quality of guard of the constitution. 

       The rhythm of use of the query of a second deliberation is very low, it is the evolution of the 
political and constitutional system that expresses this kind of ineluctable decline of the "faculty to 
prevent" the president of republic under this form of asking for a second deliberation of the law, it 
appears through the nature of the accentuated presidential régime that imposes the interventionist 
politics of the ministerial in the legislative fields devolved to the parliament, and let sometimes to 
think, that because of the majority phenomenon and of the symbiosis between the president of 
republic and the parliamentary majority, the second deliberation of the law will be useless and fall 
in obsolescence. In Algeria, it remains dead letter since the independence and till this day, lasting 
the period of (44) years, this right has been exercised only in two occasions by the president of the 
republic Chadli Ben Djedid, these two cases occurred outside of all cohabitation and to remedy to 
technical difficulties, it means that the demand of the second deliberation of the law was the 
subject of limited application. As it is says, the reports between the president of republic and the 
parliament, especially relatively to the exercise of the opposition choices, explain this limited use 
of the query of the second deliberation of the law. 
       We could imagine a president of republic cohabiting very well and would also tempt to put in 
failure. 
       If the right of veto has been set in Algeria, it means that there is a situation of cohabitation, 
and we can think that the second deliberation of the law could occur news with the experiences of 
cohabitation in Algeria, the second deliberation of the law could be able therefore reserve us some 
political and constitutional surprises in the future. 
       This work that we wanted comparative treat of a topic of a continuous actuality: "the faculty 
to prevent" the head of state, right of the president of republic to oppose the laws, with a particular 
attention on one part for France where this faculty is practiced as "to ask for a news or second 
deliberation" of the law (characterizing most parliamentary régimes), and for the other hand for 
the United States where this faculty is practiced as qualified veto right (characterizing most 
presidential régimes). 
The" faculty to prevent" of the head of state appeared very quickly like a very important element 
of all political system, because it gives extremely strong indications to qualify a régime when we 
are attached to the extent of this expertise. 
 

 
 
 
 
 
 



         

 
  ملخص

إن تطور الأنظمة السیاسیة یتمیز ببعض الظواھر، التي یسمح فیھا التحلیل المعمق بخلق مقاربة أفضل،       
  . الأھمیة ما یستدعي خوض البحث فیھفدور رئیس الدولة، و بالتالي اختصاصاتھ تشكل عنصرا كبیر 

سلطة ق ین اختصاصات رئیس الدولة، تلك التي تسمح باستخلاص عملیة إعداد القانون عن طریمن بو      
  .من دون شك ھي واحدة من أكثرھا أھمیة ، والاعتراض على القوانین

ي ذ، كما تسمح بتحدید الدور الرئیس الدولةإن ھتھ الوسیلة المعتبرة تسمح بإظھار كیفیة توضیح مكانة       
  .ا الأخیر في النظام السیاسي ذھیمكن أن یلعبھ 

 ادة المعبر عنھا من قبل الغرفتینبصماتھ على الإر رئیس الدولةعن طریقھ یترك تصرف "  : إنھ      
  " .التشریعیتین، و یتمم بھ العمل الخاص بإعداد القانون 

دستور الساري من ال 127صغیرة جدا، لكن كیف یمكن تفسیر مدلول المادة یمكن أن تظھر المسألة       
یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم "   : المفعول التي تنص على ما یلي

  .یوما الموالیة لتاریخ إقراره ) 30(التصویت علیھ في غضون الثلاثین 
  ".أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2(وفي ھذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي 

طلب  "من خلال دراستنا لاحظنا أن بعض فئات القوانین، ھي لیست فقط مستبعدة من مجال تطبیق إنھ      
محفوظة من كل طعن إرادة واضعھا، ولكنھا أیضا محصنة من كل رقابة على ، و" المداولة الثانیة للقانون

  .قد یقتصر على بعضھا فقط انین، وا، لیشمل كافة أنواع القون یمكن أن یمتد مجال ممارستھذضد أحكامھا، إ
إن الأسباب الرئیسیة التي تحمل الرئیس في النظام السیاسي على الاعتراض على القوانین و بالتالي رفض       

  :متعددة، یمكن أن نصنفھا في ثلاث فئات رئیسیةمختلفة و ،إصدارھا، من خلال طلب مداولة ثانیة
  .أسباب متعلقة بالملائمة  -
 .ة بالمشروعیة أسباب متعلق -
 .أخرى متعلقة بالشكل مادیة و أسباب تقنیة، -
ا ذھ رئیس الجمھوریةقطع إصدار القانون لمدة مؤقتة، فمتى یستعمل "  طلب مداولة ثانیة" یترتب على       

ا تم التصویت علیھ ذإالحق في الأجل المقرر دستوریا، یصبح في حل من مسألة الالتزام بإصدار القانون إلا 
  .أعضاء المجلس ) 3/2(لھ بأغلبیة ثلثي  مداولة ثانیةبل المجلس الشعبي الوطني من خلال إجراء من ق
علیھ من قبل الرئیس،  ر المجلس الشعبي الوطني من جدید بالنص التشریعي المعترضاخطتم إعندما یو      

زه أو للرد إیجابیا على لتجاوو .من جدید وإخضاعھ إلى تصویت جدید عتراض بإعادة بحثھا الاذھ رفعیمكنھ 
لإعادة بحث النص التشریعي أي إجراء برلماني  فإن الدستور لا یفرض على المجلس رغبات الرئیس،

لا یتطلب  ھإعداد النص في أول مرة، كما أنتشریعي آخر غیر الإجراء التشریعي العادي المعمول بھ سابقا عند 
المطلوبة للتصویت على النص ة أو الطرق العادیة لإعادة إقراره أي طریقة خاصة للتصویت سوى الطریق

لك الإقرار، ذل أصوات النواب) 3/2(أول مرة، غیر أنھ یشترط وجوبا أغلبیة موصوفة بثلثي التشریعي 
بإصدار القانون ، یختتم إما لجمھوریةرئیس امن قبل  طلب مداولة ثانیةعن ممارسة  ككل الإجراء المترتبو

  .أو إلغائھ 
طلب مداولة ، لسلطة المنعالمباشرة ل الأول بدراسة الصورة الصریحة واقع، لقد قمنا في الفصفي الو      
خیارات لأن الدستور أقر للرئیس بدائل و الحصریة،إلى أنھا لیست الصورة الوحیدة و للقانون، أشرنا ثانیة

عاون بین السلطات، ، وتضمن أفضل ترئیس الجمھوریةأخرى للاعتراض، تؤدي في النھایة إلى تقویة سلطة 
  .وتخلق أفضل توازن بینھا 

  : ما یلي ه البدائل أساسا فيذوتنحصر ھ
 

  
  
  
  



         

 الاعتراض عن طریق استخدام تقنیة الازدواجیة البرلمانیة، التي تكون أحیانا أكثر فعالیة من -
 نحق تعییمباشرة رئیس الجمھوریة ، حیث یملك )  للقانون طلب مداولة ثانیة( الاعتراض المباشر

 ا القرار لا یستسیغھ،ذھكان ن نھ تجمید قرار الغرفة الأولى إمن ھنا بإمكاثلث أعضاء مجلس الأمة، و
–فیما إن أخفقت اللجنة المتساویة الأعضاء في محاولتھا بالتسویة، یتم سحب النص التشریعي ببساطة 

 أن یعترض ربع أعضاء مجلس الأمة لنقض" ه النتیجة ذفیكفي كما رأینا للوصول إلى ھ – 120المادة 
  . " النص التشریعي المصوت علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني

ا الاعتراض، سبق لنا أن ذتحكیم الشعب في ھب نصكما یمكن للرئیس أن یلجأ إلى معارضة ال -
اجھ بھ تعنت البرلمان یستعملھ الرئیس كسلاح استفتائي یو ،" الفیتو الناقل" كلمة باصطلحنا علیھ 

 .ي عارض الرئیس في مسألة إصدار قانون معین ذال
صادق علیھ البرلمان بغرفتیھن طالما ي صوت وذفي إصدار القانون ال رئیس الجمھوریةعندما یمانع  -

 .اتھ ذلیس القانون في حد یة وذي یمنحھ القوة التنفیذده الأن الرئیس وح
ي ھو لیس ذال – الفیتو المتدھور –خرى من أشكال التحكیم أو بإمكان الرئیس اللجوء إلى صورة أ -

لكن ، و) إخطار المجلس الدستوري ( سوى لجوء إلى تحكیم قضائي، أمام ھیئة قضائیة دستوریة 
 .ا الأسلوب، فھو یتصرف أساسا كحامي و حارس للدستور ذالرئیس عندما یتحرك وفق ھ

یتطور النظام ي على شاكلتھ ذنخفض جدا، إنھا طبیعة النھج الم طلب المداولة الثانیةإن مستوى ممارسة       
 رئیس الجمھوریة سلطةا النوع من الانزواء الحتمي لقیمة ذالدستوري، فھتھ الطبیعة كفیلة بتفسیر ھالسیاسي و

ي ذأحیانا طبیعة النظام الرئاسي المشدد، الفللقانون،  – طلب المداولة الثانیة –في أحد أشكالھا  المنعفي 
ي في المجال التشریعي العائد الاختصاص بھ للبرلمان، وأحیانا أخرى یمكن ذیفرض سیاسة التدخل التنفی

و  رئیس الجمھوریةالتكافل بین ة الأغلبیة، و بالتالي التعاون ولك یرجع إلى ظاھرذالتفكیر في أن السبب في 
  .الأغلبیة البرلمانیة 

مجرد  تجدي نفعا وأھمل تطبیقھا وتم ھجرھا، فبقیتلا  تأصبح ینللقوان ثانیةالمداولة الطلب  سلطة إن      
ھوریة سنة من عمر الجم) 44(لم یتم استعمالھا خلال حوالي د الاستقلال إلى یومنا الحاضر، ورسالة میتة من

لي بن جدید، ھاتین الحالتین الوحیدتین تمتا خارج حالة التعایش ذالرئیس الشا لالجزائریة سوى مرتین من قب
  .تقنیة لم تكن سوى لمعالجة مجرد صعوبات ي من الممكن أن ترد بین الرئیس والبرلمان ولتا

للقوانین عرف مجال تطبیق جد محدود، راجع بالأساس كما رأینا إلى واقع  طلب مداولة ثانیةا یعني أن ذھ      
بدائل الاعتراض التي و بالخصوص من خلال استعمال خیارات و  ،البرلمانو رئیس الجمھوریةالعلاقة بین 

في حالة تعایش  یتقدم قد رئیس الجمھوریةتصور أن اللك یمكن ذا التطبیق المحدود، و بالرغم من ذتفسر ھ
إن تم و، في محاولة منھ لوضعھ محل إخفاق الموافقة علیھ من قبل البرلمان تلقانون ما تم مداولة ثانیة بطلب

من ھنا یمكن ، وحالةه الذھیشیر إلى تواجد و ھففي الجزائر، وفق ھتھ الصورة اللجوء إلى تحریك الاعتراض 
الدستوري في لتفاجئنا في المستقبل السیاسي وتجدیدا من حیث الاستعمال  طلب مداولة ثانیةأن یعرف 

  .الجزائر
حق رئیس  "، لرئیس الدولة "سلطة المنع  "إشكالیة آنیة مستمرة، ا البحث یعالج موضوعا وذإن ھ      

في  لسلطة المنع) دراسة مقارنة ( إنھ یقدم نظرة شاملة مقارنة ، "یة في الاعتراض على القوانین الجمھور
طلب " ه السلطة تمارس تحت شكل ذالجزائر، مع لفت انتباه خاص من حیث المقارنة من جانب لفرنسا، حیث ھ

، ومن جانب آخر الولایات المتحدة ) والتي تمیز غالبیة الأنظمة البرلمانیة ( للقانون "  مداولة جدید أو ثانیة
التي تمیز غالبیة الأنظمة و" (  حق فیتو موصوف" ه المكنة في صورة ذالأمریكیة، التي تمارس فیھا ھ

  ) .الرئاسیة 
تظھر بسرعة كعنصر ھام جدا في كل النظام السیاسي، لأنھا تقدم إشارات  سلطة المنع لرئیس الدولةإن       

نظام سیاسي معین عندما یرتبط بحجم وأھمیة تحدید طبیعة ن الأھمیة بحیث تمكن من و دلائل على قدر عال م
  .ختصاصا الاذھ
 


